لانم بورد َتهانْاعَالٍ 
(١‏ 


عطاءات العلم 


امام أيَعَب فح إن بكري يوب أن يلجر 
217060١ -5951(‏ 


وص ات .رو سس سه - 


سين بن حَسنباقِر 


ا 


متمويل 98 
مُوْعَسَةسإِمانن عب دالعَرِيرالرَا يا حيري 


ال ك1 
6 70 
1-2 ل 0 


للنشرالتوزيئع 


لجح هذا اعت 
عَبّدالكقنين ضع الشكضين 


ممصا اتج اسه 
المملكة العربية السعودية 
الرياض 
هاتف: +9551١59376٠.‏ 
فاكس: 757 +955037١59393١‏ 
2 06 الابما 


ليع شليمان ين عبد المرز رحني اللبرن: 


9 


الطبعة الأولى 
م 


رن 


عطاءات العلم 
إحدى مبادرات مؤسسة سليمان 
ابن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


هاتف: 52617 9771714937+ 


+9771715491 771/8 ١ فاكس‎ 


حت الصَّت والاحرات 2012 0 تشروالتهزن* 
لغ تالاحل كاك يوان للنشرالتورينع 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 
مكة المكرمة - هاتف 
600 وه هله 
فاكس كمالامعه 


النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


-١‏ م- نسخة دار الكتب المصرية الثانية (/ه/اه) 
1- صص- نسخة المكتبة الظاهرية برقم 1844 (تكملة نسخة ابن خاص ترك) 
3 زح نسخة مكتبة بايزيد (/5ل/اه) 

5 - ح- نسخة مكتبة الحرم المكي (: ل/الاه) 

ه- د- نسخة المكتبة الظاهرية (5 6/ه) 

5- ن- النسخة اليمنية بمتحف طوف قابي سراي (61١١ه)‏ 


ذكرٌ حكمه يد في الولد من أحق به في الحضانة 
روئ أبو داود في «سننه)!!) من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ ععن 
جدة عيك الله بن غمرؤبن الخاض 209 أن اغراء قالت: يا رسول الله إن ابني 
هذا كان بطني له وعاءً» ودبي له يسقاءًه وحجري له جواء» وإنَّ أباه طلّقني 
وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله لله عَكلِة: «أنتِ أحقّ به ما لم تكِحي). 


وفي «الصّحيحين)17) من حديث البراء بن عازب: أنَّ ابنة حمزة اختصم 
فيها على وجعفر وزيد. فقال علي: آنا حرا وه الع وقال 
جعفر: بنت عمِّى وخالتها عندي» وقال زيد: بنت أخي» فقضئ بها رسول الله 
ككل لخالتهاء وقال: «الخالةٌ بمنزلةٍ الأمٌ). ْ 


وروئ أهل «السّئنن)(*) من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يَكةِ خيّر 
غلامًا بين أبيه وأمّه. قال الترمذي: حديتٌ صحيحٌ. 


وروئ أهل «السّئن»277 أيضًا عنه: أنَّ امرأةٌ جاءت فقالت: يا رسول الله 


)00( برقم (771/7). وأخرجه أحمد (/7701): والحاكم »)7١48/1(‏ وصححه ابن الملقن 
في «البدر المنير» (8/ /711), وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» (/5141). 

(؟) «بن العاص» ليست في ح. م. 

فر البخاري (75799)» ومسلم (1787)» لكنه عند مسلم دون موضع الشاهد منه. 

(:) ص: «عمتي», خطأ. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ مختصرًا: الترمذي (/1751)» وابن ماجه ))7175١(‏ وهو بتمامه 
عند النسائي (597 ”37)» وأبي داود (/771/1). 

(1) أخرجه النسائي (7595)) وأبو داود (/771/1)» وهو الحديث السابق نفسه. رواه 
الترمذي مختصرًاء وقال عَقِبَه: احديث حسن صحيح». وينظر: #جامع الأصول» - 


0 


إن زوجي يريد أن يَذْهَبٍ بابني» وقد سقاني من بثر أبي عِيبّة(١)‏ وقد نفعني؛ 
فقال رسول الله عَكَلِْد: «استهما عليه». فقال زوجها: مَن يُحَاقي في ولدي؟ 
فقال النبى جَكِنَ: «هذا أبوك وهذه أمّكء فَخُذْ بيد أيّهما شئت»». فأخذ بيد أمّ 
فانطلقت به. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وفي اسئن النّسائين 0 عن عبد الحميد بن جعف (") الأنصاري» [عن 
أبيه ]27 عن جذه: ا أسلم وأبتٍ امرأته أن تَسلِم» فجاء بابنٍ له صغير 
لم يبلغء قال: فأجلس الَِّيُ يكل الأب هاهنا والأمّ هاهناء ثعٌ خيّره وقال: 
«اللّْهِمَ اهله). فذهب إلى أبيه . 


ورواه أبو داود'*) عنه» وقال: أخبرني جدَّي رافع بن سنان أنَّه أسلم 


- لابن الأثير ("*/ 5177). 

000 اح: اعتبة»)») تصحيف. 

(؟) برقم (7595). وأخرجه أحمد (711759)» وابن ماجه (7707). وفيه اختلاف كثير 
في إسناده ولفظه؛ فقد روي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جد أبيه رافع بن 
سنان» وعن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده؛ وعن عبد الحميد بن يزيد بن 
سلمة؛ وفي بعضها أن المخير جارية لاغلام. وصحح ابن القطان رواية 
عبد الحميد بن جعفرء وفيها أن المخير غلام. وسيأتي الكلام عليه عند المؤلف 
وينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (7/ 014)) واصحيح أبي داود- الأم» 
للألباني (/ا/ 17). 

فوع كذا في النسخ. وعند النسائي: «سلمة». 

(5) مابين المعكوفتين ليس في النسخ. 

)2( برقم (1145). وأخرجه أحمد (7717017)» والحاكم .)73١7/7(‏ وقال الذهبي: 
صحيح. وبنظر التعليق علئ الحديث السابق. 


1 


وأنتت امرأته أن تسلِمء فأتت الى َلك فقالت: ابنتتي وهي فَطِيمٌ أو 
شبيهه7١2»‏ وقال رافع: ابنتى» فقال له رسول الله يك «اقعَدٌ ناحية»» وقال لها: 
«افُعْدي ناحيةً)»» فأقعدَ الصّبّة بينهما ثمَّ قال: «ادْعُوَاهاا؛ فمالت إلئ أمّهاء 
فقال التي كك «اللّهِمَ امُدِها»» فمالت إلن أبيها("2) فأخذها0"). 
00 5 
الكلام علئ هذه الأحكام 


ما الحديث الأوّل فهو حديثٌ احتاج”* النّاس فيه إلئ عمرو بن 
شعيب» ولم يجدوا با من الاحتجاج هنا بهه ومدار الحديث عليه؛ وليس 
عن اليكل حديثٌ في سقوط الحضانة بالتّرويج غيرٌ هذاء وقد ذهب إليه 
لأئمّة الأربعة وغيرهم؛ وقد صرّح بأن الجد هو عبد الله بن عمروء فبطل 
فول من يقوؤل: لعله نمك والك تعنت» فيكخون الحديت مرسلة: .وقد صحٌ 


سماع شعيب من(١2‏ جدّه عبد الله بن عمرو» فبطل قولُ من قال: إِنَّه متقطع. 
وقد احتجٌ به البخاريٌ خارجٌ «صحيحه)» ونصٌ علئ صحّة حديثه» 
وقال9"©: كان عبد الله نهو الر مر العييدى وأحمد وإسحاق وعلي بن 


)١(‏ ز: (شبهه). 

(؟) «أبيها» ليست في ح. وفي م: «أمها». 

فر «فأخذها» 1 ليست في د» ص. 

(5) ح: «الئ». 

)2( ح: )ا حتجاج». 

(5) حءد: «عن». 

(©4 في «التاريخ» (5/ 2357 01477 ورواه عنه الترمذي في «جامعه» (775) و«العلل الكبير) 
بعد رقم )1١17(‏ دون قوله: افمّن الناس بعدهم». وهذه الزيادة في رواية ابن سهل» - 
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عبد الله يحتجُون بحديثه» فمّن النّاس بعدهم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن 
راهويه: هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وحكئ الحاكم في «علوم 
الحديث”١‏ له الاتفاق على صحَّة حديئه. وقال أحمد بن صالح: لا يختلف 
العبد الله أنها ضعي ). 

وقولها: «كان بطني له وعاءً» إلئ آخره. إدلاءٌ منهاء وتوسّلٌ إلا 
اختصاصها به» كما اختصٌ بها في هذه المواطن الثلاثة» والأب لم يشاركها 
في ذلك. فتبّهتٌ بهذا الاختصاص الذي لم يشاركها7" فيه الأبُ علئ 
الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء(؟2 والمخاصمة. 

وفي هذا دليلٌ علئ اعتبار المعاني واليلل» وتأثيرها في الأحكام 
وإناطتها0*) بهاء وأن ذلك أمرٌ مستقرٌ في الفطّر السَّليمة حتئ فِطَرِ النساء. وهذا 
الوصف الذي أدلَتْ به المرأة وجعالئه سيا لتعليق الحكم به قد قرّره النبي 
ورتب عليه أثره» ولو كان باطقا ألغاهء بل ترتيبُه الحكمَ عقيته دلِيلٌ علئ 


لاتزواقنة وأنةاميية: 


5 وروايته أكمل؛ كما بين ذلك ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (47/ 417). واستبعد الذهبي 
في «السير» (17177/5) صدور هذه الألفاظ من البخاريء وقال: «أخاف أن يكون أبو 
عيسئ وَهم). . أقول: : لم يرو الترمذي هذه الزيادة» ولكنها ثابتة عن البخاري برواية أخرئ» 
وذكرت عنه في #تبذيب الكمال» (7؟/ 19) وغيره من كتب الرجال. 

.)٠١١ص( بل في «المدخل إلئ كتاب الإكليل»)‎ )١( 

هم م: (صحيفته). ع: «صحيفية». 

() ز: «لم يشركها». 

(4) ح: «بالاستيفاء»» تحريف. 

)2 م»ح: «وإماطتها». 


وافقرل العديق عت التضا معت الناقنة فزن الأت لم تدك ليه 
حضودٌ ولا مخاصمةٌ. ولا دلالةَ فيه لأنّها واقعة عين» فإن كان الأب حاضرًا 
فظاهٌ» وإن كان غائبًا فالمرأة إنّما جاءت مستفتية» ذأفتاها النبيئ ول بمقتضئ 
مسألتهاء وإلّا فلا يُقبل قولها علئ الزّوج إِنَّه طلّقها حنَّى يُحكم لها بالولد 
بمجرّد قولها. 

فصل 

ودل اديع ها 01[ اقرف الأبزاة وجيها ولد فالآة اح دمن 
الأب ما لم يَقّم بالأمّ ما يمنع تقديمّهاء أو بالولد وصفف(١)‏ يقتضي تخييره. 
وهذاما لايُعرف فيه نزاءٌ» وقد قضئ به خليفة رسول الله يكوا" على 
عمر بن الخطّابء ولم يُنْكِرُه عليه مُيكرٌ. فلمًا ولي عمر قضئ بمثلهء فروئ 
مالك في «الموطَ 0 عن يحيىل بن اسيعيل أنه قال: سمعت القاسم بن محمّد 
يقول: كانت عند عمر بن الخطَّاب امرأةٌ من الأنصارء فولدتُ له عاصمٌ بن 
عمرء ثم إنَّ عمر فارقّهاء فجاء عمر قباء» فوجد ابنه عاصمًا يلعب بِفِنَاء 
التسين فاعمة تقر نوقنن 29 بيع زدية عدن الذّاكةفأدركله جحدة 
الغلام؛ فنازعنّه إيّاهء حتّئ أتيا أبا بكر الصَّدَّيقَء فقال عمر: ابني» وقالت 


)١(‏ ح: «وصبي»» تحريف. 

(؟) بعدها في المطبوع: «أبو بكر». وليس في النسخ. 

فرق برقم (7710): ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (8/ 07 وإسناده منقطعء 
القاسم لم يدرك عمر. وأخرجه مختصرًا عبد الرزاق )1١707(‏ وابن أبي شيبة 
)١1955765(‏ من طريق يحيئل بن سعيد عن القاسم بن محمد به. 

0( «فوضعه» ليست في ح. 


المرأة: ابني. فقال أبو بكر: حل بينها وبينه. فما راجعه عمرٌ الكلام. 
قال ابن عبد البر(١):‏ وهذا خب رمشهورٌ من وجوه منة منقطعةٍ ومتّصِلة تلقّاه 
أل لعل بالاو لوو لعجن وريد عدر | اله ذا بد حي سبي اردة 
قال: وفبه دلي على أن عمر كان مذهبه في ذلك خحلاف مذهب7؟ أبي 
بكرء ولكنّه سلَّم للقضا ء ممّن له الحكم والإمضاءء ثم كان بعدٌ في خلافته 
يقضي به ويفتيء ولم يخالف أبا بكر في شيء منه مادام الصّبيُ صغيرًا لا 
يميزء ير ولامخالفت47) لهما و91 امهيا 


وذكر عبد الرزاق! ') عن ابن جريج» أنّهِ أخبره عن عطاءٍ الخراسان عن 
ابن عبّاسٍ قال: طلّق عمر بن الخطّاب آمرأته الأنصاريّةأمّ بنه عاصم فلقيها 


5- 


تحمله , 3 بمجشّر("2» وقد فطِم ومشئ شوم فأخد بيده لبتزعة متهناء وتازعها زياه 


() في «الاستذكار» (557/77). 

(0) مءدءزءح: «الأفلح». والصواب «الأقلح» بالقاف كما في «الإكمال» .)٠١ 5 /١(‏ 

فر «مذهب» ليست في المطبوع. 

(4:) د.ءص: (مخالفا». 

)2 ح: «في». 

(5) برقم (11101). والخرساني مدلّسء وتُكدَّمَ فيه» ولم يلق ابن عباس. وأخرجه ابن 
أبي شيبة )١447(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب 
عن عمر به؛ وهو مرصل صحيح؛ وينظر «إرواء الخليل؟ 011240 . 

(10) كذا في جميع النسخ بالشين المعجمة. وفي «المصيّ)» و«غوامض الأسماء» لابن 
بشكوال )577/١(‏ و«نصب الراية» 1 7357): ابمحسّر) بالسين المهملة. وسيأتي - 


١ 


حن أوبجع العلام ويكيزة وال 1ن اتجو نابي ميته ماختضيما إلى بي بكر 
ع ابا وام : ريحُها وفراشُها وحَرّها(١)‏ خيرٌ له منك 3 عت يكب 
ويختار لنفسه. 1 اخوق يي قاءوالمدينة. 


وذك2") عن التُورِيٌ عن عاصمء عن عكرمة قال: خا 0 مرأة عمر 
عمر" إلئ أبي بكرء وكان طلّقهاء فقال أبو بكر: الأمٌ أعطفٌ. وألطف. 
وأرحمٌ؛ وأحئنء وأرأفُ» هي أحقٌ بولدها ما لم تتزوّج. 


٠.‏ 5 2 0 0_8 ع اع 
وذكر7؟) عن معمر قال: سمعت الزهريّ يحدّث أن أبا بكر قضئ علئ 
عمر في ابنه مع أمّهء وقال: أمَّه أحق به ما لم تتزوّج. 
فإن قيل: فقد اختلفت الرّواية: هل كانت المنازعة وقعت بينه وبين الام 


ع 


أوَلَاثْمَ بينه وبين الجدَّة أو وقعث مرَّة واحدةً بينه2*0 وبين إحداهما؟ 


- في آخر الأثر: مجشّر سوق بين قباء والمدينة. وفي «المصنف»: «سوق بين قباء 
والحديبية». والحديبية تحريف المدينة. ولم أجد ؤِكُر سوق مجشر أو محسر في 
المعاجم وكتب البلدان. 

)001 كذا في النسخ و«المصتف». وفي المطبوع: «وحجرها». 

إفة في «المصنف» .)١1700(‏ وأخرجه مالك (7770)) وسعيد بن منصور )1١79/5(‏ 
من طريق يحيئ بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عمر... وأخرجه سعيد بن 
منصور أيضًا من طريق مجالد عن الشعبي» ومجالد ضعيفء والشعبي أدرك بعض 
الصحابة» وروئ عن عمر ولم يسمع منه. 

(*) «عمر) ليست في ح. وهي مثبتة في بقية النسخ» وعليها في نسخة م علامة صح. 

(5) في «المصنف» .)١5598(‏ 

(6) «بينه» ليست في ز. 


1١١ 


قيل: الأمر في ذلك قريبٌء لأنّها إن كانت من الأمّ فواضحٌ» وإن كانت 

الجر 10 فمفاء الصّدّيق لها يدل علئ أن(" الأمَّ أولئ. 
فصل 

والولاية علئ الطّفل نوعان: نوع يدم فيه الأب علئ الم ومن في 
جهتهاء وهي ولاية المال والتكاح. ونوعٌ تقدّم فيه الأمّ علئ الأب» وهي 
ولاية الحضانة والرضاع. وقُدّم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام 
نلاحة الولقة رقو كني اكه علن من إلى ذنك يمن أنويه تتشت نه 
كفايته. 

ولمًا كان النّساء أعرف بالتّربية وأقدرٌ عليهاء وأصبرَ وأرأف وأفرعً 
لها(""؛ قدّمت47) الأمٌ فيها علئ الأب. 

ولمّاكان7" الرّجال أقومٌ بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في 
البضع. قَدَّم الأب فيها علئ الأمّ. فتقديم الأمّ في الحضانة من محاسن 
الشريعة والاحباظ للأطفال والتّظر لهم. وتقديمُ الأب في ولاية المال 
والتّرويجٍ كذلك. 


)١(‏ في المطبوع: «من الجدة» خلاف النسخ. 

فم د: «أم) بدل «أن). 

(*) بعدها في المطبوع: «لذلك». وليست في النسخ. 
20 ز: ١قدم».‏ 


(0) د:«كانت». 


١ 


إذا عرف هذ( فهل قُدّمت الأمّ لكون جهتها مقدّمة علئ جهة الأبوّة في 
الحضانة فَعُدَّمتِ لأجل الأمومة, أو قَدّمت علئ الأب لكون النّساء أقومَ 
بمقاصد الحضانة والتّربية من الذُكور فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟ ففي 
هذاللئّاس قولان» وهمافي مذهب أحمدء يظهر أثرهما في تقديم نساء 
العصبة علئ أقارب الأمْ أو بالعكسء كأمٌ الأمّ وأمّ الأب, والأخت من الأم» 
والأخت من الأب. والخالة» والعمّةء وخالة الأمَّ وخالة الأب, ومن يُدلِي 
من الخالات والعمّات بأمٌ ومن يدلِي منهن بأب. ففيه روايتان عن الإمام 
أحمد”"» إحداهما: تقديم أقارب الأمٌّ علئ أقارب الأب. والثانية وهي 
أصحّ دليلًا واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية7"): تقديم أقارب الأب و غن هو 
الذي ذكره الخرقيٌ في «مختصره» فقال47): والأخت من الأب أحقٌّ من 
الأخخت من الأمّ وأحنٌّ من المخالة» وخالة الأب أحقٌ من خالة الأمٌ. 

وعلئ هذا فأمٌ الأب مقدَّمةٌ علئ أمٌّ الأمّ كما نصّ عليه أحمد في إحدى 
الرّوايتين عنه. وعلئ هذه الرّواية فأقاربٌ الأب من الرّجال مقدمون علئ 
أقارب الأمٌّ فالأخ للأب أولئ من الأخ للأمٌ» والعم أولئ من الخال. 

هذا إن قلنا: إنَّ لأقارب الأمّ من الرّجال مدخلا في الحضانة؛ وفي ذلك 
وجهان في مذهب أحمد والشافعيّ: 


)١(‏ ح: «لهذا». 

(5) انظر: «المغنى)» .)5717/١1١(‏ 

(9) انظر: اسه الغفتاوءئ)» /"١(‏ 5 ه"ء 5 "8/ ,.)١77‏ و«الاختيارات» للبعلي 
(ص5١6-5١5).‏ 

(5) «مختصره» بشرحه «المغني» /١١1(‏ 2577 5 57). 


١١ 


أحدهما: :أله لا حضائة إلا لرجل من العصبة مَحْرمء أو لامرأةٍ وارثة» أو 


مَدَلِيَةِ بعصبة أو وارث. 


والثّاني: أن لهم الحضانة: والتّريع على هذا الوجه وهو قول أبي 
حنيفة» وهذا يدل علئ رجحان جهة الأبوّة علئ جهة الأمومة في الحضانة؛ 
وأنَّ الأمَ إِنّما قُدّمت لكونها أنه نثئ؛ لا لتقديم جهتهاء إذ لو كانت جهتها راجحة 
لترجّح رجالها ونساؤها علئ الرّجال والنّساء(؟؟ من جهة الأب ولمّا لم 
يترجّح رجالها اتفاًا فكذلك النّساءء وما الفرق المؤثر ؟ 

وأيضًا فإِنٌ أصول الشّرع وقواعده شاهدةٌ ب: بتقديم أقارب الأب في 
العبرات وولاية التكاح وولالة الموت وغير: ذلك ولم هد قي الشرع تقني 
قرابة الأمّ علئ قرابة الأب في حك من الأحكام» فمن قدَّمها في الحضانة فقد 
خرج عن موجب الدّليل. 

فالصّوابٍ المأخخذ الثاني» وهو أن الأمَ إنّما قدّمت لأنَّ النّساء أرفيٌ 
بالطّفل» وأخبر بتربيته» وأصبرٌ علئ ذلك. وعلئ هذا(" فالجدّة(" أمُ الأب 
أولئ من أمَّ الأمّ والأخخت للأب أولئ من الأخت للم والعمّة أولئ من 
الخالة» كما نص عليه أحمد”* في إحدئ الرّوايتين» وعلئ هذا فتّقدّم آم 
الأب علئ أب الأب, كما تَقدّم الأمّ علئ الأب. 


() «والنساء» ليست في د» ص. 
(؟) د.ءص: (هذه)». 

(9) ح: «فالحرة»» تحريف. 
(4) زءدء ص: «الإمام أحمد)». 


١ 


وإذا تقكّر هذا الأصل فهو أصلٌ مطَّردٌ منضبطٌ لا تتناقض فروعه: بل إن 
نمت القرابة والدّرجة واحدةٌ قُدّمت الأنثئ علئ الذّكرء فتّقدَّم الأخت على 
الأخ» والعمّة علئ العم والخالة علئ الخال والجدَّة علئ الجدّء وأصله 
تقديم الأمّ علئ الأب. 

وإن اختلفت القرابة قُدّمت قرابة الأب علئ قرابة الأمٌ فتّقدَّم الأخت 
للأب علئ الأخت للأمٌ والعمّة على الخالة» وعمّة الأب علئ خالته. وهلمّ 


3 


1 

وهذا هو الاعتبار الصّحيح والقياس المطّردء وهذا هو الذي قضئ به 
سيّد قضاة الإسلام شريح» كما روئ وكيمٌ في «مصتفه)!!) عن الحسن بن 
عقبة» عن سعيد بن الحارث قال: اختصم عم وخال إلئ شُريح فقضئ به 
للعمٌء فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي» فدفعه إليه شريح. 

ومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بدا من التّداقض» مثاله: أنَّ الثّلائة 
وأحمد في إحدئ روايتيه يُقدّمون أمَّالأمّ علئ أمّ الأب, ثم قال الشَّافعي في 
ظافر هته واخمهق المتصوضغله: تقذ الاعيت لآب علئ الأخمت 
للامٌ فتركوا القياس. وطرده أبو حنيفة والمزني وابن سريج”") فقالوا: تَقدّم 
الأخحت از عاو ايت للأب. قالوا: لأنّها تدلي بالأمٌّ والأختُ للأب 
بالأب» فلمًا قَدٌ مت”" الم علئ الأب قُدَّم من يُدلِي بها على من يُدلِي به. 


)١(‏ من طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلئ» »)175/٠١(‏ وتصحف فيه اعقبة» إلى 
(اعتبة) . 

(؟) زءحءد: «أبن شريح»)» تصحيف. 

(*) دء ص: «تقدمت)». 


ولكنّ هذا شد تناقضًا من الأرَّل؛ٍ لأنّ أصحاب القول الأوّل(١)‏ جروا 
علئ القياس والأصول في تقديم قرابة الأب علئ قرابة الأمٌّ وخالفوا ذلك في 
م الم وأم الأب» وهؤلاء تركوا القياس ني الموضعين» وقدَّموا القرابة الّني 
أخرها الشّرع» وأخحروا القرابة الي قدّمهاء ولم يُمكِنْهِم تقديثها في كل 
مر فقدموها في موضع وأخروها في غيره مع تساويهما. . ومن ذلك تقديم 
الشّافعيَ في الجديد الخالة على العمّة مع تقديمه اللأختّ للآب علىئا اللأخت 
للآمٌ» وطرد قياسه في تقديم أمّ الأمّ علئ أمّ الأب» فوجب تقديمٌ الأخت للأمٌ 
والخالة علئ الأخت للأب7' والعمّة. وكذلك من قدَّم من أصحاب أحمد 
الخالة على العمّة وقدَّم الأختَ للأب علئ الأخت للم كقول القاضي 
وأصحابه وصاحب «المغني»» فقد تناقضوا. 

فإن قيل: الخالة تلن بالأمٌ والعمّة دلي بالأب, فكما قُدّمت الأمٌ علئ 


لبقت لتلوااريريد «بيانًا كونٌ الخالة أمّاء كما قال الَبِيُ يك 


قبل: قد بن ل تقدّم الم علئ الأب لقرّة الأمومة وتقديم هذه الجهة؛ 
بل لكونها أنث تن فإذا وُجد عم وخالة فالمعنئ الذي قُدّمت له الأمّ موجوة 
فو مسا 1 ل ل 
ع ص سيره لحااكا براق : "الخالة أم» حيث لم يكن لها ماحم من 
أقارب الأب تساويها في درجتها. 


)١(‏ «الأول» ساقطة من د. 
0( (فوجب... للأب» ساقطة من د. ص. 
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فإن قيل: فقد كان لها عمَّةٌ وهي صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة» 
وكانت إذ ذاك موجودةً في المدينة» فإنَّها هاجرت؛ وشهدت الخندق» وقتلت 
رجلا من اليهود كان يُطِيف بالحصن الذي(7١)‏ هي فيه» وهي أوّل امرأةٍ فتلت 
رجلا من المشركين» وبقيت إلئ خلافة عمرء فقدَّم الي يكِِ عليها الخالة؛ 
وهذا يدل علئ تقديم من في جهة الأمّ عل من في جهة الأب. 

قيل: : إنّما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعتُ معهم وطلبت الحضانة 
فلم يَقْضٍ لها بها بعد طلبها وقدّم عليها الخالة» هذا إن كانت لم تمن منها 
لعجزها عنهاء فإنَّها توفيت سنة عشرين عن ثلاثِ وسبعين سنة» فيكون لها 
وقت هذه الحكومة بضعًا وخمسين” " سند فبحتمال أنّها تركثها لعجزها 
عنهاء أو لم تطلبها مع قدرتها عليهاء والخضانة عق لتهزاة فإذا تركتها 
انتقلث إل غيرها. 


آنا 


وبالجملة: فإِنَّما يدل الحديث علئ تقديم الخالة علئ العمّة إذا ثبت أن 
صفية خاصمتٌ في ابنة أخيها"» وطلبت كفالتهاء فقدّم رسول الله كلِةِ الخالة 
هنذا لا سيا البة: 
فصل 
ومن ذلك أنَّ مالكًا لما قدَّم أمّ الأمّ علئ أمٌّ الأبء قدَّم الخالة بعدها على 
الأب وأمّه» واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة علئ هؤلاء علئ وجهين» 
فأحد الوجهين: تُقَدَّم خالة الخالة علئ الأب نفسه وعلئ أمّّه. وهذا في غاية 


)١(‏ دء) صم : «التي». 
)0( 000 
زفرة م »ح: «أختهااء تصحيف . 


١و7‎ 


لبعد فكيف تَقدّمٍ قرابة الأم إن بعدث علئ الأب نفسه وعلئ قرابتهه مع أل 
ا شفق علئ الطفل وأرعئ لمصلحته من قرابة الأمّ؟ فإنّه ليس 

بحال ولا يُنسَب إليهم. بل هو أجنبيٌ منهم. وإِنَّما نسَبّه(١2‏ وولاؤه إلئ 
أقارب أبيه. وهم أولئ به. يَعقِلون عنه. وينفقون عليه عند الجمهور. 
ويتوارثون بالنتّعصيب وإن بَحْدتٍ القرابة بينهم» » بخلاف قرابة الأ فإنّهِ لا 
يثبت فيها ذلك» ولا توارّث فيها إلا في أمّهاءها وأوَّلِ درجةٍ من فروعها وهم 
ولدُهاء فكيف تَقدَّم هذه القرابة علئ الأب ومّن في جهته؛ ولا سيّما إذا قبل 
بتقديم خالة الخالة علئ الأب نفسه وعلئ أمّهء فهذا القول مما تأباه(7) 
أصول الشّريعة وقواعدها. 

وهذا نظير إحدى الرٌوايتين عن أحمد في تقديم الأخت من7 الأمٌّ 
والخالة على الأب. وهذا أيضًا في غاية البعد ومخالفة القياس. 

وحجّة ة هذا القول: أن كلتيهما تدان بالآم اعد علئ الأب.» فتقدَّمان 
عليه. وهذا ليس بصحيح. فإن الأمَّ لما سَاوت الأب في الدّرجةء وامتازت 
عليه بكونها أقومٌَ بالحضانة, وأقدرٌ عليها وأصبن قُدّمتْ عليه وليس كذلك 
الأختٌ من الأمّ والخالةٌ مع الأب. فإنّهما لا يساويانه» وليس أحدٌ أقربٌ إل 
ولده منه» فكيف تقدّم عليه بنتُ امرأته أو أختها؟ وهل جعل الله الشّفقة فيهما 
أكملٌ منه؟ 

ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في فهم نصّه هذا علئ ثلاثة أوجه: 


)١(‏ ح: انسبته». 
(؟) مءح: (ياباه». 
(9) في المطبوع: «علئ»» خطأ 
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أححدهاه أنه إكبنا قكنين() عل الآن لأوقيين(0) علي هذا تقد 
نساء الحضانة علئ كلّ رجلء فتّقدَّم خالةٌ الخالة ‏ وإن عَلَتْ ‏ وبنتُ الأخت 
علا الأب. 1 

النّاني: أنَّ الخالة والأخت للأمٌ لم تَدلِيا بالأب» وهما من أهل الحضانة» 
فتقدَّم نساء الحضانة علئ كلّ رجل إلا علئ من أَدلِينَ بهء فلا يُقدّمن7) عليه؛ 
لأنّهِنَ فرعه. فعلئ هذا الوجه لا تقدَّم أمٌّ الأب علئ الأبء ولا الأحتٌ 
والعمّة عليه؛ وتّقدَّم عليه أمٌ الأه40» والخالة والأختٌ للامٌ. وهذا أيضًا 
ضعيفٌ جدًا؛ إذ يستلزم تقديمٌ قرابة الأمّ البعيدة علئ الأب وأمّهء ومعلومٌ أ أن 
الأب إذا قُدّم علئ الأخخت للأب فتقديمٌه علئ الأخمت خنت 200 نبلم أولن؛ لأن 
الأخت للاب مقدَّمةٌ عليهاء فكيف تُقدَّم علئ الأب نفسه؟ هذا تناقض بين 


الثّالث : تقديم نساء الأمّ علئ الأب وأمّهاتِه وسائرٍ من في جهته» قالوا: 
وعلئ هذا فكل امرأةٍ في درجة رجل تدم عليه» ويُقدّم من أدلئ بها علئ من 
ل ل 


حت 


د 


هذا تقرير ما ذكره أبو البركات بن تيميّة في «محرّره(21 من تنزيل نص 


)١(‏ زءدءص: «قدمها». 

إفة كذا في م» ح. وفي زء دء ص: (لأنوثيتها». 
(*) في المطبوع: «فلا تقدمن»» تصحيف. 
(5) ز:«أم الأب». 

(5) «للأب... علئل الأخت» ساقطة من د. 
() «المحرر» (75/ .)١5١ 211١9‏ 
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أحمد علئ هذه المحامل الثّلاث. وهو مخالفٌ لعامّة نصوصه في تقديم 
الأخت للآب علئ الأخت للم وعلئ الخالة» وتقديم خالة الأب علئ خالة 
الأمّ وهو الذي لم يذكر الخرقيٌ في ١‏ جد مختصره) 2١7‏ غيره؛ وهو الصَّحيح. 
وخرّجها ابن عقيل علئ الرٌوايتين في أمٌ الأمٌ وم الأب! "ولك تَصّدها 
ذكتره الخرفي» هذه الرُوايَة الى حكاها صناحب «النيم ره شعي 
مرجوحة؛ فلهذا جاءت فروعها ولوازمُها أضعفٌ منها بخلاف سائر نصوصه 
في جادّة مذهبه. 
فصل 

وقد ضبط بعض أصحابه هذا الباب بضابط» فقال0©: كل عصبة فإنَّه(؟) 
يُقدَّم علئ كل امرأةٍ هي أبعدٌ منه» ويتأجَر عمّن هي أقربٌُ منه؛ وإذا تساويا(ة) 
فعل وجهين. . فعلئ هذا الضّابط يُقدّم الأب علئ أمَّه وعلئ أمٌ الأمّ ومن 
معهاء ويُقدّم الأخ علئ ابننه وعلئ العمّة» والعم علئ عمَّة الأب وتُقدّم 
أمّ الأب علئ جد الأب . وفي تقديمها علئ أبي الأب وجهان. . وفي تقديم 
الأحت للأب على الأخ للأب وجهان. . وفي تقديم العمّة علئ العم 
فيان . 


)١1473/1( (00‏ بشرحه (المغني». 

() انظر: «الهداية» (ص١60).‏ 

(؟) كمافي «المحرر» (؟/ .)١٠١‏ 

2 «(فإنه» ليست في ز. 

(6) ز: «تساوئل». خطأ. 

(5) «وفي تقديم العمة علئ العم وجهان» ساقطة من ح. 
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والصّواب: تقديم الأنثئ مع النّساوي» كما قُدّمت مت(2 الأمّ علئ الأب 
لمّا استوياء فلا وجة لتقديم الذّكر علئ الأنثئ ل مع مساواتها له» وامتيازها بقوّة 
أسباب الحضانة والتربية فيها. 

واختلف في بنات الإخوة والأخوات» هل يُقدَّمن علئ الخالات 
والعمَّات» أو تقدّم الكالا كو ادك هع عار عي اه ان 
الخالة والعمّة تَدلِيانٍ بأخوّة الأمّ والأب» وبنات الإخوة والأخوات يُدلِينَ 
ببنوّة الأب» فمن قدَّم بناتٍ الإخوة راع قوّة البنوّة علئ الأخوّة. وليس ذلك 
بجيّد('2» بل الصّواب تقديم العمَّة والخالة لوجهين: 

أخدها: أنها اورت زترا الطنا من ناث ايه فإنالعكة اعت ايه 
راغا مكاي "2 وكذلك الخالة أخت أمّهء وبدت الأخت من الأمٌ أو 
يدولا ريت أن العكلةوالخالة افرت اليةسن هده 


50 | أ 
الأس بنت بنت أمّه أ وأ 


القرابة. 

النَّني: أنَّ صاحب هذا القول إن طرد أصلّه لزِمّه ما لا قِبَلَ له40) به من 
تقديم بنت بنت الأخت وإن نزلت علئ الخالة التي هي أمٌ وهذا فاسدٌ من 
القول» وإن خصٌّ ذلك ببنت الأخت دون من أسفل 220 منها تناقَض 


.)تمدقت١ دءص:‎ )١( 
هم ابجيد) ليست في ح.‎ 
كذا في النسخ. وفي المطبوع: «ابنة ابن أبيه».‎ )( 
لدع ص: (لهم).‎ 
كذا في النسخ. وفي المطبوع: «سفل».‎ (0 
5١ 


واختلف أصحاب أحمد أيضًا في الجدّ والأخت للأب أيُهما أولا؟ 
فالمذهب: أن اللجدّ أولئ منهاء وحكين القاضى في «المجدد» وجيّاء انها 
أحهة: وق تقدميث: 

وممًا يبيّن صحّة الأصل المتقدّم: أنّهم قالوا: إذا عدم الأمّهات ومن في 
جهتهنً انتقلت الحضانة إلى العصبات. وَقُدَّم الأقرب فالأقرب منهم؛ كما 
في الميراث» فهذا جار علئ القياس. 

فيقال لهم: فهلا راعيتم هذا في جنس القرابة» فقدَّمتم القرابة القويّة 
الرّاجحة علئ الضّعيفة المرجوحة كما فعلتم في العصبات؟ 

وأيضًا فإِنْ الصّحيح في الأخوات عندكم أنَّهِ يُقَدَّمِ منهنَّ من كانت 
لأبوين» ثمّ من كانت لأبء ثمَّ من كانت لأمّ وهذا صحيحٌ موافقٌ للأصول 
والقياسء لكن إذا ضمّ هذا إلئ قولهم بتقديم قرابة الأمّ عل قرابة الأب جاء 
التَنَاقضُء وتلك الفروعٌ المشكلة المتناقضة. 

وأيضًا فقد قالوا بتقديم أمّهات الأب والجدٌ علئ الخالات والأخوات 
للام وهوالصّواب الموافق لأصول الشرِع؛ لكنّه يُناقِضٍ(7) لتقديمه7؟) 
أمّهات الم علئ أمّهات الأب. ويُناقض تقديم الخالة والأخت للم علئ الأب» 
كما هو إحدئ الرٌوايتين عن أحمدء والقول القديم للشافعيٌ. ولا ريب أن القول 
به أطردُ للأصلء لكنّه في غاية البعد من قياس الأصول كما تقدّم. 
)غ2 اح د.)م: «تناقض). وفي المطبوع: «مناقض)». 
(؟) كذافي النسخ بإثبات اللام. 
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ويلزمهم من طرده أيضًا: تقديمٌ من كان من الأخوات لأمّ علئ من كان 
منهن لأب» وقد التزمه أبو حنيفة والمزني وابن سُريج'١2.‏ 

ويلزمهم من طرده أيضًا: تقديم بنت الخالة علئ الأخت للأب» وقد 
التزمه زفرء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة» ولكن أبو يوسف استشنع ذلكء فقدّم 
الأخت للأب كقول الجمهورء ورواه عن أبي حنيفة. 

ويلزمهم أيضًا من طرده: تقديمٌ الخالة والأخت للم علئ الجدّة أمَّ 
الأب. وهذا في غاية البعد والوهن» وقد التزمه زفر. ومثل هذا من المقاييس 
ّي حذَّر منها أبو حنيفة #فلنه لأصحابه("2» وقال0©: لا تأخذوا بمقاييس 
زفرء فإنّكم إن أخذتم بمقاييس زفر حرّمتم الحلال وحلّلتم الحرام. 

فصل 

وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبّط هذا الباب بضابط زعم أنه يتخلّص 
به من التّناقضء فقال: الاعتبار في الحضانة بالولادة المتحققة» وهي الأمومة» 
م الولادة الظّاهرة وهي الأبوّة» ثم الميراث. قال: ولذلك تُقدَّم الأخت من 
الأب علئ الأخت من الم وعلئ الخالة؛ لأنّها أقوئ إرنًا منهما. قال: ثمَّ 
الإدلاء» فتُّقَدّم الخالة علئ العمَّة؛ لأنّ الخالة نيلي بالأمٌ والعمّة تدلي 
بالأب. فذكر أربعة أسباب(4) للحضانة مرتبة: الأمومة» ثمَّ بعدها الأبوّة» ثم 
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)١(‏ حءد: «ابن شريح»)» تصحيف. 

(؟) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «أصحابه). 

(9) ذكر هذا القول عنه شيخ الإسلام في «جامع المسائل» (7/ ١‏ 5) ولمجموع الفتاوئ» 
.)١١5 /"5 7/5‏ 

(52)5: 97 أشياء»: 


الفا 


بعدها الميراث, : ثم م الإدلاء. 

وهذه طريقة ضصاحب «المستوعب» 2١7‏ :وما زاذته هذه الطّريقة 
ا ا 0 
بلوازمها امارد راو ا 0 من 
ديم الأخحت 7 وبلنت الخالة العان | الأب وأمةة دتقليع الخالة 2 العمَّة 
5 

وإن أراد أن الأمّ نفسها تُقدّم علئ الأب فهذا حقٌّ لكنً الشَّأن في مناط 
5 سآ ٠.‏ بكم 9 0ه ِِ 5 
هذا التقديم: هل هو لكون الأمّ ومن في جهتها تقدّم علئ الأب ومن في جهته. 
أو لكونها أنثئ في درجة ذكرء وكل أنئئ كانت في درجة ذكر قُدّمت عليه مع 
تقديم قرابة الأب علئ قرابة الأمّ؟ وهذا هو الصّواب كما تقدّم. 

وكذلك قوله: «ثمّ الميراث»» إن أراد به أنَّ المقدّم في الميراث مقدَّمٌ في 
الحضانة فصحيحٌ؛ وطَْدَه تققديم قرابة الأب علئ قرابة الأمٌ؛ لأنهنا مقدَّ ََّ 1 
عليها ف الميراث» فتَقدّم اللأخت علئ العمّة والخالة. 

وقوله: «ولذلك تُقدّم الأخت للأب علئ الأخت للأمٌ والخالة؛ لأنّها 


2000 لا يوجد باب الحضانة في النسخة المطبوعة من الكتاب. 
فم «الأم و) ساقطة من ا لمطبوع. 
(9) بعدها في المطبوع: «وأمه». وليست في النسخ. 
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أقوئ إرئًا منهما»» فيقال: لم يكن تقديمها لأجل الإرث وقوّته. ولو كان 
لأجل ذلك لكان العصبات أحقٌّ بالحضانة من التساءء فيكون العمٌ أولئ 
كي الشالة والعكها ةا باط : 
فصل 

وقد ضبط الشَِّيخَ في «المغني» هذا الباق زضابظ اشر ففال10): فصل فق 
بيان الأولئ فالأولئ من أهل الحضانة عند اجتماع الرّجال والنساء. وأولئ 
الكلّ بها: الأ ثم أمّهاتها وإن عَلَونَء يّقدَّم منهنَ الأقربٌ فالأقرب؛ لأنَهنَ 
ل له . وععن أحمد أن أمّ الأب وأمّهاتها 
يُقَدَّمِنَ علئ أمَّ الم . فعلئ هذه الرّوابة يكون الأب أولئ بالتّقديم؛ لأنّهنَ 
يُدَلِينَ به» فيكون الأب بعد الأ ثم أمهاته. والأولئ هي المشهورة عند 
أضحانناء فَإن المقدّم الم ثم أمّهاتهاءثمّ م الأب, ثم أمّهاته ثم لكر ثَ 
هاه ثم جد لاب ثم لهات ون كن خبر ارثا لهل بعصية من 
أهل الحضانة؛ بخلاف أمّ أبي الأم. وحُكِي عن أحمد روايةٌ أخرى: أن 
الأخت من الأم والخالة أحقٌ من الأبء فتكون الأخثٌ من الأبوين ة 
ومنهما ومن جميع العصبات. والأولئ هي المشهورة من المذهب. 

فإذا انقرض الآباء والأمّهات انتقلت الحضانة إلئ الأخوات» وتقدّم 
الأخمتٌ من الأبوين» ثم الأختٌ من الأبء ثم الأختٌ من الأمٌّ وتقدّم 
الأخت علئ الأخ؛ لأنّها امرأةٌ من أهل الحضانة» فقَدّمت على من في درجتها 


)١(‏ «بها» ليست في المطبوع. 
(0) «المغنى) /١1١(‏ 5706-/577). 
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من الرّجالء كالم تقد على الأبء وأمّ الأب علئ أبي الأب» وكلٌّ جدَة في 
درجة جد تقدّم عليه؛ لأنّها تلي الحضانة ب: بنفسهاء والرّجل لا يليها بنفسه. 
وفيه وجة آخر: أنه يدم عليها لأنّهِ عصبةٌ بنفسه. والأوّل أولئ. وفي تقديم 
الأخت من الأبوين أو من الأب علئ الجدٌ وجهان. وإذا لم تكن أت فالأ 
للأبوين أولئء ثم الأ للأب» ثم أبناؤهما(١2»‏ ولا حضانة للأخ من الأمٌّ لما 
دكرنا 

فإذا عدِموا صارت الحضانة للخالات علئ الصّحيح؛ وترتيبهنَ فيها 
كترتيب اللأخواتء ولا حضانة للأخوال. فإذا عدِموا('2 صارت للعمّات» 
يعدم علئ الأعمام كتقديم الأخوات علئ الإخوة» ثم للعمّ للأبوين» ثم 
للعمٌ للأب. ولا حضانة للعمٌ من الأمٌ ثم م أبناؤهما(". ثم إل خالات الأب 
علئ قول الخرقي. وعلئ القول الآخر إلئ خالات الأمٌّ ثم إلئ عمّات 
الأب. ولا حضانة لعمّات الأمٌ؛ لأَنّهِنَ يدلِينَ بأبي الأه0؟)» ولا حضانة له. 
وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة في درجة قُدَّم المستحقٌ منهم 
بالقرعة. انتهئ كلامه220. 

وهذا خيرٌ مما قبله من الصّوابط» ولكن فيه تقديم أمٌّ الأمٌّ وإن عَلَتْ على 
الأب وأمّهاته» فإن طردَ تقديم من في جهة الأمّ علئ من في جهة الأب جاءت 


)١(‏ في المطبوع: «ابناهما». 

(؟) كذافي النسخ. وفي «المغني»: «عدمن». والضمير للخالات. 
في المطبوع: «ابناهما» خلاف النسخ. 

(5) ح: «بأبي الأب». غلط. 

الل أي كلام صاحب «المغني». 
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تلك اللَّوازْم الباطلة» وهو لم يطرده؛ وإن قدَّم بعضٌ من في جهة الأب علئ 
بعض من في جهة الأمّ كما فعل- طُولب بالفرق وبمناط التّقديم. 

وفيه إثبات الحضانة للأخمت من الأمّ!'' دون الأخ من الأمّ وهو في 
درجتها ومساو لها من كل وجبء فإن(1) كان ذلك لأنوثتها وهو ذكرٌ انتقض 
برجال العصبة كلّهم؛ وإن كان ذلك لكونه ليس من العصبة» والحضانة لا 
تكون لرجل إلا أن يكون من العصبة- قيل: : فكيف جعلتموها لنساء ذوي 
الأرحام مع مساواة قرابتهنٌ لقرابة من في درجتهنٌ من الذُكور من كل وجه؟ 
فإمًا أن تعتيروا الأنوثة فلا تجعلوها لذَّكَر أو الميراتٌ فلا تجعلوها لغير 
وازكة أو القراسة فالا تسو متهن الات مسن الام والنتال وآبنا الام أو 
التعصيبّ فلا تعطوها لغير عصبة. 

فإن قلتم: بي قسمٌ آخر وهو قولناء وهو اعتبار التعصيب في الذذكور 
والقرابة في الإناث. 

قيل: هذا سَكالقت لنات الولايات وات الميزاك»والحضانة ولاية علق 
الطّفْلء فإن سلكتم بها مسلكٌ الولايات فخُصٌّوها بالأب والجدّ وإن سلكتم 
مها مسلكٌ الميراث فلا تتعطوها لغير وارث» وكلاهما خلاف قولكم وقول 
الكّاسى أجمعية: 

وق علامه آيضًا: ديه ابن الأخ وإة نزلت درجثه عل الخالة التي 
هي أمّ وهو في غاية البعد. وجمهور الأصحاب إنّما جعلوا أولاد الإخوة بعد 


)١(‏ ح: «الأب»., غلط 
(0) م.ح: «بأن». 
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أبي الأب والعمّات» وهو الصّحيح؛ فَإِنٌ الخالة أخت الأمٌّ وبها تدلي» وال 
مقدّمة على الأبء وابن الأخ | يا يُدلِي بالأخ الذي يُدلِي بالأب» فكيف د يُقَدّم 
ا 

وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيميّة بضابط آخرء 
فقال(3©: أو اال ا ب 0 
تعتمد الشّفقة والثّربية والملاطفة كان أحقٌ النّاس بها أقومهم بهذه الصَّفَاتء 
وهم أقاربه يُقدّم منهم أقرُهم إليه وأقومُهم بصفات الحضانة. فإن اجتمع 
منهم اثنان فصاعدًاء فإن استوت درجتهم دم الأننئ علئ الذّكر فتقدّم الأمُ 
علئ الأب» والجدّة علئ الجدٌ والخالة علئ الخال والعمّة علئ العمٌ؛ 
والآخت علئ الأخ. . فإن كانا ذكرين أو أنثيين قَدّم أحدهما بالقرعة يعني مع 
استواه فرجتهها. . وإن اختلفت درجتهم من الطّفْل» فإن كانوا من جهةٍ واحدةٍ 
ُدّم الأقرب إليه» ندم الأخخت علئ ابنتهاء والخالة علئ خالة الأبوين: 
وخالة الأبوين علئ خالة الجدّ والجدّة والجدٌ أبو الأمّ علئ الأخ للأمٌ. هذا 
هو الصَّحيح؛ لأنّ جهة الأبوّة والأمومة في الحضانة أقوئ من جهة الأخوّة 
فيها. وقيل: لاحت «الرسمولي ادرو لعرات, والوجهان في 
مذهب أحمد. 

وفيه وتحة ثالث: لا حضانة للأخ من الأمّ بحال؛ لأنّه ليس من العصبات 
ولا من نساء الحضانة» وكذلك الخال أيضّاء فإنّ صاحب هذا الوجه يقول: 
لا حضانة له. ولا نزاع أنَّ أبا الأمّ وأمّهاته أولئ من الخالء وإن كانوا من 


)١(‏ لم أجد هذا النصٌ في كتبه المطبوعة» وله «قاعدة في حضانة الولد» نشرثها في اجامع 
المسائل» (9/ 830-9107 ). 
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جهتين؛ كقرابة الأمّ وقرابة الأب» مثل العمّة والخالة؛ والأخت للأب 
والأخت للأمٌّ وأمَّ الأب وأمٌ الأمّ وخالة الأب وخالة الأمّ- قَدَّم من في جهة 
الأب في ذلك كلّه علئ إحدى الرّوايتين فيه. 

هذا كله إذا استوت درجتهمء أو كانت جهة الأب أقرب إلى الطفل؛ وأا 
إذا كانت جهة الام أقربء وقرابة الأب أبعد» كأمٌ الأمّ وأمّ أبي الأب» وكخالة 
الطّفل وعمّة أبيه» فقد تقابل الَّرجيحان ولكن يُقدّم الأقرب إلى الطّفل لقوّة 
شفقته وحُنرّه علئ شفقة الأبعد. ومن قَدَّم قرابة الأب فإنَّما يُقَدّمها مع 
ماناء قرابة الأمّ لهاء فأمّا إذا كانت أبعد منها قُدّمت قرابة الأمّ القريبة» وإلا 
لزم من تقديم القرابة البعيدة لوازمٌ باطلةٌ لا يقول بها أحد. 

فبهذا الضَّابط يمكن حَصُرٌ جميع مسائل هذا الباب» وجَرْيُها علئ قياس 
الشريعة» وَاطَّرادُها وموافقتُها لأصول الشَّرع» فأيّ مسألةٍ وردت عليك أمكن 
أخذها من هذا الضّابط» مع كونه مقتضئ الدّليل» ومع سلامته من التناقض 
ومناقضة قياس الأصول. وبالله التوفيق. 

فصل 

وقوله: «أن نت7١)‏ أحقٌ به ما لم تَنكِحي»؛ فيه دلي علئ أنَّ الحضانة حقٌ 
للأمٌ. وقد اختلف الفقهاء هل هي حقٌ للحاضن أو عليه؟ علئ قولين في 
مذهب أحمد ومالكء وينبني عليهما: هل لمن له الحضانة أن يُسقطها ويَنزل 
عنها(")؟ عل قولين. وأنّهِ لايجب عليه خدمة الولد أيَّامَ حضانته إلا بأجرة 


: «أنت» سسكام‎ )١( 
ف «عنها» ليست في ح.‎ 
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إن قلنا: الحقٌّ له: وإن قلنا: عليه؛ وجب خدمته مجّانًا. وإن كان الحاضن 
فقيرّاء فله الأجرة علئ القولين. 

وإذا وُهبت الحضانة للأب وقلنا : الحقٌ لهاء لزمت الهبةٌ ولم ترجع 
فيهاء وإن قلنا: الحقٌّ عليهاء » فلها الود إلئ طلبها. 

والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت ينيف بعد كهبة الشتعة قبل البيغ 
حيث لا تلزم في أحد القولين- أن الهبة في الحضانة قد وّجد سببهاء فصار 
بمنزلة ما قد وُجد. وكذلك إذا وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهرًا لزمت 
الهبة» ولم ترجع فيها. 

هذا كله كلام أصحاب مالكِ وتفريعهم, والصَّحيح أن الحضانة حي 
لهاء وعليها إذا احتاج الطفل إليها ولم يُوجد غيرهاء وإن اتَقَتُْ هي ووليٌ 
الطّفل علئ نقلها إليه جاز. والمقصود أنَّ في قوله يكل: «أنتٍ أحقٌ به دليل 
عل أن التحفتانة حى لها 

فصل 

وقوله: مالم تنكحي». اخثلف فيه: هل هو تعليلٌ أو توقيتٌ؟ علئ 
قولينء ينبني عليهما :ما لوتزوّجتٌ وسقطتْ حضاتهائٌ طلّت» فهل 
تعود الحضانة؟ فإن قيل: : الّفظ تعليلٌ؛ عادت 0 أن الحكم 
إذا بت بعلّةٍ زال بزوالهاء وعلّة سقوط الحضانة النّزويج» فإذا طلّقت 
زالت العلّة» فزال حكمهاء وهذا قول الأكثرين؛ منهم الشَّافعيُ وأحمد 
وأبو حنيفة. 


ثم اختلفوا فيما إذا كان الطّلاق رجعيّاء هل يعود حقها بمجرّده؛ أو 


و 


يتوقّف عَومُها علىا(١)‏ اتقضاء العدّة؟ عليئ قولين» وهما في مذهب أحمد 
والشَافعيٌ وناللةه اهما سردي ده وهو ظاهر مذهب الشّافعيٌ. 
والثاني: لا يعود حت تنقضي العدّةه وهو قول أبي حنيفة والمزني. هذا كله 
تفريعٌ علئ أنَّ قوله: «ما لم تنتكحي» تعليل تعليلٌ» وهو قول الأكثرين. 
وقال مالك في المشهور من مذهبه: إذا تزوّجت ودخل بها لم يَُد حقها 

فين التحقيائة وإن طلفيع: قال بعض أصحابه: وهذا بناءً علئ أن قوله «مالم 
تنكحي» للتّوقيت» أي: كين التحفيا ناي 5 الرا سين كا حك فإذا 
نكحت انقضئ وقت الحضانة» فلا يعود بعد انقضاء وقتهاء كما لو انقضئ 
وقتها ببلوغ الطّفل واستغنائه عنها. وقال بعض أصحابه: يعود حقها إذا 
فارقها زوجهاء كقول الجمهورء وهو قول المغيرة وابن أبي حازم . قالوا: لأنَّ 
المقتضي لحقّها من الحضانة هو قرابتها الخاصّة: وإِنّما عارضها مانعٌ 
التُكاح؛ لما يوجبه من إضاعة الطّفل» واشتغالها بحقوق الزّوج الأجنبيّ منه 
عن مصالحه. ولما فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه» وعليهم في ذلك 
مِنَهّ وعَضاضة. فإذا انقطع التكاح”") بموتٍ أو فرقة زال المانع9) والمقتضي 
قائمٌ» فترئّب عليه أثره. وهكذا كل من قام به من أهل الحضانة مانعٌ منهاء 
ككفر أو رقٌ أو فسقٍ أو بديء فإنّه لا حضانة له فإن زالت الموانع عاد حقهم 
من الحضانة» فهكذا النكاح والفرقة. 


أمَا النّاع في حَود الحضانة بمجرّد الطَّلاق الرَّجِعيّ أو توقفه علئ 


)١(‏ ز:«إلئ». 
(؟) د: «بالتكاح». 


(9) ز: «المعنل). 
5١‏ 


انقنضاء العدة- قماخنه كون الرّجعيّة زوجة في عامَّة الأحكام. فإنَّهِ يبت 
بينهما التّوارث والتّفقة» ويصحٌ منها الظّهار والإيلاء» ويحرم أن يأخد7١)‏ 
عليها أختّها أو عمّتها أو خالتها أو أربعًا سواها وهي زوجةٌ فمن راعئ ذلك 
لم يعد" إليها الحضانة بمجرّد الطّلاق الرّجعيّ حنّى تنقضي العدّة» فيبِينَ 
حيتئز» ومن أعاد الحضانة بمجد الطّلاق قال: : قد عَزْلّها عن فراشه. ولم يَبِقّ 
لها عليه قسمٌ» ولا لها به شغلٌه والعلّة الي سقطت حضائيُها لأجلها قد 
اننا لعطلاق. .وهذاهو الذي ركفة الشَّيخْ في المغني»7"©. وهو ظاهر 
كلام الخرقيٌّء فإنّه قال: : وإذا أَخدَ الولد من الأمٌإذا تزرّجت ثم طُلّقَتْ 
رجعث علئ حقّها من كفالته. 
فصل 

ولولة” : مالم تنتكحي» اختلف فيه: : هل المراد به مجرّد العقد. أو العقد 
مع الدُخول؟ وفي ذلك وجهان: 

أحدهما: أن بمجرّد العقد تزول حضانتهاء وهو قول الشَّافعِيَ وأبي 
حنيفة؛ لأنّه بالعقد يملك الرَّوج منافمٌ الاستمتاع بهاء ويملك نفْعَها من 
حضانة الولك: 

والثّاني: : أنها لا تزول إلا بالدخول» وهو قول مالك فإِنّ بالدّخول 
يتحقق اشتغالها عن الحضانة. 


010( في المطبوع: «يتكح» خلاف النسخ. 
زفرة في المطبوع: «لم تعد). 
[(69 (77/11). وفيه كلام الخرقي. 


دن 


والحديث يحتمل الأمرين؛ والأشبه سقوطٌ حضانتها بالعقد؛ لأنّها 
حيائذٍ صارت في مظنّة الاشتغالٍ عن الولدء والتَّهِيُوْ للدّخولء وَأَحَذِها حيشظٍ 
في أسبابه» وهذا قول الجمهور. 

فصل 

واختلف النَّاس في سقوط الحضانة بالنكاح عل أربعة أقوالٍ: 

أحدها: سقوطها به مطلقاء سواء كان احضو الك أو أنترق» وهذا 
مذهب الشافعيَ ومالك وأبى حنيفة وأحمد في المشهور عنه. قال ابن 
المنذر10©: أجمع علئ هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم؛ قضئ"' به 
شريح. 

والقول الثاني: أنَّهها لا تسقط بالتّرويجٍ بحالء ولا فرق في الحضانة بين 
الأَيّمم وذات البعل» وحكي هذا المذهب عن الحسن البصريٌ وهو قول أبي 

ار 

القول الثَّالث: أنَّ الطّفْل إن كان بنثًا لم تسقط الحضانة بنكاح أمّها0), 
وإن كان ذكرًا سقطت2©). وهذا إحدئ الرٌوايتين عن أحمد, نصّ عليه في 


.)47١/١١( لم أجد هذا النص في كتبه المطبوعة. وهو في «المغني»‎ )١( 
(؟) دء ص: «فقضئ».‎ 

.)١57 /1١١( انظر: «المحلئن»‎ )9( 

(5) «أمها» ليست في د. 

(4) د. صءز: «سقط). 


رذ 


0 5 7 عع ُّ 
رواية مهنا بن يحيئ الشامي. فقال(3©: إذا تزواجت الام وابئنها صغير أخذ 
منها. قيل له: والجارية مثل الصّبِيٌَ؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمّها إلئن سبع 
سنين. وعلى هذه الرّواية: فهل تكون عندها إلئ سبع سنين أو إلئ أن تبلغ؟ 
علئ روايتين. قال ابن أبي موسئ”'): وعن أحمد أنَّ الأمّ أحقّ بحضانة البنت 
وإن تزوّجت إلى أن تبلغ. 

والقول الرّابع: أنّها إذا تزوّجت بنسب”" من الطّفْل لم تسقط حضانتهاء 
ثمّ اختلف أصحاب هذا القول علئ ثلاثة أقوال: 
اخذها: أن المشترط أن يكو الرّوح تتنييًا للطّفل فقط» وهك | ظاهر قول 


و 


الثالث: أنه يشترط أن يكون بين الزَّوجٍ وبين الطّفل إيلادًا40) ماء بأن 
كزة عدا الطير وعدا فول ماناك ويعفن امهتانه اشم فهذا تحرير 
المذاهب في هذه المسألة. 


إحداها: حديث عمرو بن شعيب المتقدّم ذكره. 


000 كما في (الروايتين والوجهين» (7/ 57 7) و«المغني» .)57١ /١١(‏ 
() في «الإرشاد» (ص7707). 

زفرة كذا في النسخ» وفي المطبوع: ابنسيب». 

(5) كذافي النسخ منصويّاء والوجه الرفع. 


3 


الئَانية: اتّفاق الصّحابة علئ ذلك» وقد تقدَّم قول الصّدّيق لعمر: إنها 
أحنٌ به مالم تتزّج» وموافقة عمر له علئ ذلكء ولا مخالفَ لهما من 
الصّحابة البنَّهه وقضئ به شريح والقضاةٌ بعده إلئ اليوم في سائر الأعصار 
والأمصار. 


الثّائئة0١):‏ ما رواه عبد الرزاق50): ل 
صالح من أهل المدينة؛ عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن7©. قال: كانت امر 

سا ب الست م اميدك واب 
فخطبها عم م ولدها ورجلٌ آخر إلئ أبيهاء فأنكح الآخر» فجاءت إلى التي يلل 
فقالت: أنككني أبي رجلا لا أريده» وترك عم ولدي فأخدّ مي ولدي» فدعا 
رسول الله يَكِةِ أباهاء فقال(؟2: «أنت الذي لا نكاح لك. اذهبي فانكحي عم 
ولدك» . فلم يتكر أل الولد منها لما تزوجت؛ بل أنكحها عم م الولد لتقي لهنا 
الحضانة؛ ففيه دليلٌ علئ سقوط الحضانة بالتكاح. وبقائها إذا تزوٌّجت 


واعترض أبنو موحدد ابن حزه(0) على هذا الاستدلال بأنْ حديث 


00 


)١(‏ في النسخ: «الثالث». 

فيه في «المصنف» »)3١05(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلئ» )179/1١١(‏ وقال 
عقبه: «هذا مرسلء وفيه مجهولء ومثل هذا لا يحتج به). 

(0) ز: «سلمة بن أبي عبد الرحمن». خطأ. 

(4) بعدها في المطبوع: «أنكحتٌ فلانًا فلانة؟ قال: نعم» قال». وليست في النسخ 
و«المحلا». 

)0( في «المحلئ) /١١(‏ 750). 


م 


عمرو بن شعيب صحيفةٌ» وحديث أبي سلمة هذا مرسلٌ» وفيه مجهولٌ. 
والاعتراضان ضعيفان» فقد بِيناا١)‏ احتجاج الأئمّة بعمرو في تصحيحهم 
حديثه» وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قولٌُ ابن حزم وقول البخاريٌّ 
وأحمد وابن المدينيٌ والحُميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم. لع يلت 
إلئ سواهم. 

وأا حديث أبي سلمة هذاء فإنَ أبا سلمة من كبار التَّابعينَ» وقد حكيئ 
القضّة عن الأنصاريّة ولا يك لقاؤه لهاء فلا يتحقّقى الإرسال؛ ولو تحقّق ف 
فمرسلٌ جيل له شواهد مرفوعة وموقوفةٌ وليس الاعتماد عليه وحده وعنئ 
بالمجهول الرّجَلٌ الصَّالح الذي شهد له أبو الزبير بالصّلاحء ولا ريب أنَّ 
هذه الشهادة لا تعرّف به. ولكنّ المجهول إذا عدّله الرّاوي عنه الثّقة ثبت 
عدالته» وإن كان واحدًا عل أصحٌ القولين» فإِنَ لديل من باب الإخبار 
والحكم لا من باب الشّهادة» ولا سيّما التّعديل في الرّواية» فإنَّهِ يُكتفا فيه 
بالواحدء ولا يزيد علئ أصل نصاب الرٌواية. هذا مع أنَّ أحد القولين: إِنَّ 
مجرّد رواية العدل ععن غيره تعديلٌ له. وإن لم يصرّح بالتّعديل كماهو 
إحدئ الرّوايتين عن أحمد. . وأا إذا روئ عنه وصرّح بتعديله( ") خرج عن 
الجهالة التي ترد لأجلها روايته؛ لا سيّما إذا لم يكن معروثًا بالرّواية ععن 
الضعفاء والمتهمين. 

| وأبو الزبير وإن كان فيه تدليسٌ فليس معروقًا بالنّدليس عن المتّهمين 
والمعنات كل لاله من صني تدليين الكلاك: ٠‏ لم يكونوا يدون عن منَّهم 


)١(‏ زوح: (بيّن». 
() بعدهافي المطبوع: «فقد» وليست في النسخ. 


ان 


ولا مجروح. وإِنَّما كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين. 

واحتجٌ أبو محمد علئ قوله بما رواه من طريق البخاري» عن 
عبد العزيز بن صُهِيبٍ عن أنس قال: قم رسول الله وك المدينة وليس له 
حادم فأخذ أبو طلحة بيديء وانطلق بي إلئ رسول الله و فقال: يا رسول اللهء 
إِنَّ أنسًا غلامٌ كيّسٌ فليخدئك. . قال: افخدمتّه في السّفر والحضر"!". وذكر 
الخير. 

قال انز مع فهذا أنس في حضانة أمَّه ولها زوحٌ» وهو أبو طلحة 
بعلم رسول الله يَكة. 

وهذا الاحتجاج في غاية السّقوط» والخبر في غاية الصَّحَة؛ »فإ لدان 


أقارب أنس لم ينازع مه فيه إلئ اليك وهو طفل صخيرٌ لم يمر عر ارت 
يأك وحده ويشربٍ وحده أو لم يمي ونه مزوّجةٌ فحكم به لأمّه. وإِنَّمَايتَمٌ 
الاستدلال بهذه المقدّمات كلّهاء والنِتُ يكل لماقدم المدينة كان لأنس من 
العمر عشرٌ سنين» وكان عند أُمّه فلمًا تزرّجت أبا طلحة لم يأتِ أحدّ من أقارب 
أنس ينازعها!؟» في ولدها ويقول: قد تزرّجتٍ فلا حضانة لكِء وأنا أطلب 
انتزاءّه منكِ. ولا ريب أنه لا يحرم علئ المرأة المزوّجة حضانةٌ ابنها إذا اتفققت 
هي والرّوج وأقارب الطّفل على ذلك ولا ريب أنّه ليجب بل لا يجوز أن 
يُفرّق بين الأمّ وولدها إذا تزمّجت من غير أن يخاصِمَها من له الحضانة» 
(0) في «المحلئ» /1١١(‏ 776). 
فر أي لم تسقط ثنيتاه 
(4) ز: لم ينازعها»» خطأً 

ا 


ويطلب انتزاع الولد. فالاحتجاج بهذه القصّة أبعدٌ الاحتجاج وأبرده. 

ونظير هذا أيضًا احتجاجُهم بأنَّ أم سلمة لما تررّجت برسول الله يلل لم 
تسقط كفالتها لابنتها("2» بل استمرّت علئ حضانتها. فيا عجبًا! من الذي 
نازع أم سلمة في ولدها ورَغِبَ عن أن يكون في حجر البَّت ككلِ؟ 

واحتج لهذا القول أيضًا بأنَ رسول الله يَكةٌ قضئ بابنة حمزة لخالتها 
وهي مزوّجةٌ بجعفر. ولا ريب أنَّ للنّآس في قصّة ابنة حمزة ثلاث مآخخل: 


ص 0 


أحدها: أن النكاح لا يُسقِط الحضانة. 

الثَاني: أنَّ المحضونة إذا كانت بثمّا فتكاح أمّها لا يسقط حضاتتهاء 
ويُسقطها إذا كان ذكرًا. 

الثّالث: أن الرّوج إذا كان نسييًا من الطّفْل لم تسقط حضانتهاء إلا 
سقطت. ل د لا يُسقط الحضانة مطلقًا لا يتمٌ 

فصل 

وقضاؤه كك بالولد لأمّهِ وقوله: : «أنتِ أحق به ما لم تنكحي تنكحى) لا يستفاد 
منه عموم القضاء لكلّ أمّ حم يتقضي به للم وإن كانت كافرةٌ؛ أو رقيقة أو 
اسك وو ع لي 
تخصيصًا ولا مخالفة لظاهر الحديث”. 


)١(‏ في المطبوع: «لابنها»» خطأ. 
6 


وقد اشتّرط في الحاضن سنَّة شروط: اتّفاقهما ني الدّين» فلا حضانة 
لكافر علئ مسلم لوجهين: 

أحدهما: أنَّ الحاضن حريصٌ عائ تربية الطّفل علئ دينه» وأن ينشأ عليه 
ارط رمي يج ول الخال كا رد ل ر, عن لطر ا 
التي فطر عليها عباده» فلا يراجعها أبدّاء كما قال النَِيْ يل : ١كل‏ مولود يُولّد 
علئ الفطرة» فأبواه يُهوّدانه ويُتصّرانهء ويُمجُسانه2100. فلا يَّوْمَّن جمويد 
الحاضن وتنصيرٌه للطّفل المسلم. 

فإن قيل: الحديث إِنَّما جاء في الأبوين خاصّة. 

قيل: الحديث خرج مخرج الغالب» إذ الغالب المعتاد نشوء الطّفل بين 
ل ل ل 0 

العداننا : أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكمّار؛ 
ا لل 
والحضانة من أقوئ أسباب الموالاة الى قطعها الله بين الفريقين. 

وقال أهل الرَّأي وابن القاسم وأبو ثور: تثبت الحضانة لها مع كفرها 
وإسلام الوالنةة والحعيوا با روف النسائيٌ في «سننه»() من حديث 
عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه» عن جدّه رافع بن سنان: أنه أسلم وأبثْ 
امرأه أن تسِلِمء فأتت النَبِيَ يك فقالت: ابتتي وهي قَطِيمٌ أو مُشبهة» وقال 
رافع: ابنتي» فقال لنت يكللة: : «اقَعُدُ ناحيةٌ»» وقال لها: «اقعدي ناحية». وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري (17865) ومسلم (/770) من حديث أبي هريرة تََوَيَهعَنه. 
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لهما: «ادعُواها»» فمالت الصّبيّة إلئ أمّهاء فقال النَِيُ يكل: «اللّهمَ ايها 
فمالت إلئ أبيها فأخذها 

قالوا: ولأنَّ الحضانة أمران: الرّضاع وخدمة الطّمْلء وكلاهما يجوز من 
الكافرة210, 

قال الآخرون: هذا الحديث هو من رواية عبد الحميد بن جعفر بن 
عبد الله بن الحكم بن رافع بن يسنان الأنصاري الأؤْسيء وقد ضمَّفه إمام 
العلل يحيئ بن سعيدٍ القطّان» وكان سفيان اتوي يبحمل عليه(1»؛ وضكّف 
ابن المنذر الحديث؛ وضعَّفه غيره. وقد اضطرب في القصّة» فروئ أنَّ المخيّر 
كان بتتّاء وروئ أنَّه كان ابنًا. وقال الشَّيخْ في «المغني»0©: وأمّا الحديث فقد 
روي علئ غير هذا الوجه. ولا يُثبته أهل التّقلء وفي إسناده مقالٌ» قاله ابن 
الاو َ 

نم إنَ الحديث قد يُحتجُ بعلن صحّة مذهب من اشترط الإسلام؛ فإنَّ 
الصّبيّة لمّا مالت إلى أُمّها دعا النبيُ كك لها بالهداية» فمالت إلئ أبيهاء وهذا 
يدل علئ أن كونها مع الكافر خخلافُ هدئ الله الذي أراده من عباده؛ ولو 
ل ل ا له 


الكق وا ا 00 


() دءص: «الكافر». 
(؟) انظر: «البدر المنير؛ (// .)77١‏ 
.)4١3 3/١١١ )”(‏ 


المتوفّع من الكافر؟ مع( أنَّ الصّواب أنَّه لا تُشترط العدالة في الحاضن 
قطعّاء وإن شَرَطّها أصحاب أحمد والشافعيٌ وغيرهم» واشتراطها في غاية 
البعذ: 

ولو افر د في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم7": ولعظمت 
المشقّة علئ الأمّةه واشتدٌ الَنّتُ. ولم يزل من حين قام الإسلام إلئ أن تقو 
يي ل ا لي 
ش الأكترية: و لوعف الإسلام اتراع طفل من أبويه أو احدهما يفشته؟ وهذا 
في الحرج والعسرٍ واستمرار العمل المتّصل في سائر الأمصار والأعصار علئ 
خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية التكاح: فإنَّه دائم الوقوع في الأمصار 
والأغضان والفرف والبواديء مع أنَّ أكثر الأولياء الذين يَنُون0؟) ذلك فسَّاقٌ. 
ولم يزل الفسوق في النّاسء ولم يمنع نع الي يك ولا أحدٌ من أصحابه فاسقًا من 
تي ان وعفات دولا مودت روس كو الساذة اهعد عآن الجر بولق 
كان من الفسّاق فإنّه يحتاط لابتته ولا يضيّعهاء وتحرص على الخير لها 
بجهده؛ وإن قُِّر خلاف ذلك. فهو قليلٌ بالنّسبة إلئ المعتاد. والشّارع يكتفي 
في ذلك بالباعث الطَبِيعيَ. ولو كان الفاسق مسلوب الحضانةٍ وولايةٍ التكاح 
لكان بيان هذا للأمّة من أهمٌ الأمورء واعتناء الأمّة بنقله(*» وتوارث العمل به 


000 (مع» ليست في ح. 

(0) دء صءز: «اشترطت). 
(9) ح: «العامة». 

ع م.ح: ايكون)» تحريف. 
(6) د. صء ز: «بنقلها». 


١ 


مقدّمًا علئ كثيرٍ مما نقلوه وتوارثوا العمل به فكيف يجوز عليهم تضبيعٌه 
واتصال العمل بخلافه؟ ولوكان الفبييق يفا الحتضانة لكان من رن أو 
شرت( أو أتئ كبيرةً فرّق بينه وبين أولاده الصّغار والتمس لهم غيره؛ والله 
ا 

تجو العقل مشترّطا فى الخفضانة: 4الاحتضالةالتحدون ولا نعو ولا 
طفل؛ لأنَّ هؤلاء يحتاجون إلئ من يحضُّئْهم ويكمّلُهمء فكيف يكونون 
كافلين لغيرهم؟ 

وأما اشتراط الحرّيّة» فلا ينهض عليه دليلٌ يركنُ القلب إليه» وقد شرّطّه 
أصحاب الأئمّة الثّلاثة. وقال مالك في حر له ولد من أمة: إن الأمّ أحقٌّ به إلا 
أن تباع فتنتقل» فيكون الأب أحٌّ بها. وهذا هو الصّحيح؛ لأنَّ الي ل قال: 
الأثوله واللذةٌ عن ولنيهاة421 و قال لمن فق بين والدةووليها فق اللايته 


وبين أحبّيِه يومَ القيامة»(". وقد قالوا: لا يجوز التّفريق في البيع بين الام 


)0غ( بعدها في المطبوع: «خمرًا» وليست في النسخ. 

() روي عن عدد من الصحابة من وجوه لا تثبت» فقد أخرجه حرب الكرماني في 
«مسائله» (ص ١‏ 5 7) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (/8) من حديث أبي بكر 
الصديق وَدَإيََعَنَكُ وابن عدي في «الكامل) )١177/8(‏ من حديث أنس بن مالك 
صَعَزَنَهُعَنْكُ وبنحوه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ /الا) من حديث ثقادة رَيَليَدعَنَهُ. 
وهو حديث ضعيف جذاء وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن (21487/5) و«السلسلة 
الضعيفة» للألباني (/17/91). 

إفرة أخرجه أحمد (7774944)» والترمذي (1577)» والحاكم (؟/57) من حديث أبي 
أيوب الأنصاري وَدَندَعَنْهُ وقال الترمذي: (حديث حسن غريب». وحسّنه الألباني في 
التعليق علا «مشكاة المصابيح» (؟/ ١”‏ 606 
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وولذها الضكير فعبك يلزئرن بنهما في لضان ؟ وعطوم الالحاديت يمن 
من التّفريق مطلقًا في الحضانة والبيع. واستدلالّهم بكون منافعها مملوكة 
ليد فهي مستخرقة في خدمته» فلا تفرغ لحضانة الولد- ممنومٌ بل حقٌ 
الحضانة لهاء تَقدَّم به(21 في أوقات حاجة الولد علئ حقٌّ الم لسّيّده كما في البيع 
بيواء: 

وأمّا اه شتراط خلوّها من التكاح فقد تقدّم. وهاهنا مسألةٌ ينبغي التَنبيه 
ل ا ل 0 

تفق أنّه لم يكن له سواها + لم يشقط حتها من الخضانة: وهي اح به من 
ا ل د 
تربيته في بيت أجنبيٌ محض لا قرابة يينهما توجب شفقته ورحمته وحُنوٌه؛ 
ومن المحال أن تأي الشّريعة بدفع مفسدةٍ بمفسدةٍ أعظعَ منها بكثير الي 
يكلم يحكم حكمًا عامًا كليّا: أن كل افرأة تروت سقطت جمانتهاى 


3 


جميع الأحوال» حتئ يكون إثبات الحضانة للأمٌ في هذه الحال مخالفة 
ِ أ انُحاد الذّار فإن كان سفر أحدهما لحاجةٍ ثم يعود والآخر مقيمٌ 
فهو أحق؛ لأن السّفر بالولد الطّفل ولا سيّما إن كان رضيعًا إضرارٌ به 
وتضييعٌ له. هكذا أطلقوه» ولم يستثنوا سفر الحجّ من غيره. 
وإن كان أحدهما متتقالًا عن بلد الآخر للإقامة» والبلد وطريقه مَحُوفانء 


)١(‏ «به) ليست في د» ص. 
(5) في المطبوع: «ورأيه»» تحريف. 
و 


أو أحدهماء فالمقيم أحق. وإن كان هو وطريقّه آمنين ففيه قولان277: وهما 
روايتان عن أحمد. إحداهما: أن االحضانة للأب ليتمكّن من تربية الولد 
وتأديبه وتعليمه؛ وهو قول مالك والشّافعيٌ»؛ وقضئ به شريحٌ. والثّبية: 3 
الأمّ أحقّ اوفنها قل كالق: إن المنتقل إن كان هو الأب فالأمٌ أحقٌ به وإن 
كان7"" الم فإن انتقلت إلئ البلد الذي كان فيه أصل الكاح فهي حرابم 
وإن انتقلت إلمن غيره0© فالآب أحق» وهذا فول الحفيّة. وحكواعن أبي 
حنيفة روايةً أخرئ: أنَّ تَقلَها إن كان من بد إلئ قريةٍ فالأب أحقٌ» وإن كان 
من بل إلئ بلدٍ فهي أحقٌ. 

ا وهذه كلها أقوالٌ كما ترئ لا يقوم عليها دليلٌ يسكن القلب إليه؛ 
فالصواب ار والاحتاط الطفل في الأصلح له الام من : الإقامة والتقلة, 
فأيّهما كان أنفعَ له وأصونٌ وأحفظ رُوعِيء ولا تأثيرَ لإقامة ولا نقلةٍ. هذا كلّه 
ما لم يرد أحدهما بالتّقلة مُضارّةَ الآخر وانتزاعٌ الولد منه. فإن أراد ذلك لم 
يَجَب إليه والله الموفق. 

فصل 
وقوله: أنت أحقٌ به ما لم تتكحي» قيل: فيه |إضمارٌ تقاديره: مالم 
كن رار ا رمت العاف مسترنة الحا د وعدا تعسف 
بعيد لا 4 يُشر به الأفظ ولا يدل عليه بوجوء ولا هو من دلالة الاقتنضاء التي 
تتوقّف صحَّة المعنئ عليها. والدّخول داخلٌ في قوله «تنكحي» عند من 


)١(‏ «ففيه قولان» لي ليست في د»ء ص. 
(؟) ز:«كانت». 
(9) (إلىل غيره) لي ت في د. 
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اعتيره» فهوكقوله: حي تعره 
فالمراد بالتكاح عنده العقد. 


* [البقرة: ومن لم يعتبره 


وأمًا حكم الحاكم بسقوط الحضانة؛ فذاك إِنّما يُحتاج إليه عند التّنازع 
والخصومة بين المتنازعين» فيكون منشَّدًا لحكم رسول الله يك لا أنَ رسول 
الله كك أوقف سقوط الحضانة علئ حكمه؛ بل قد حكم هو بسقوطهاء حكمّ 
به الحكّام(1) بعده أو لم يحكموا. والّذي دلَّ عليه هذا الحكم الَو أنَ الأمَّ 
أحٌّ بالطّفل مالم يوجد منها التُكاح» فإذا نكحت زال ذلك الاستحقاق» 
واتتفل النحق إل غيرها فأمًا إذا طلبه من له الحقٌ وجب علئ خصمه أن 
يبذله لهء فإن امتنع أجبره الحاكم عليه وإن أسقط حقّه أو لم يطالب به بي 


000 


علئا ما كان عليه أوَّلَا. فهذه2'0 قاعدةٌ عامّةٌ مستفادة من غير هذا الحديث. 
عر 


ووجه الاستدلال أله قال: ا ل ييا 
به إلا إذا اخعانهاء كيا أن الأب لا يكون أحٌّ به إلا إذا اختاره» فإن قَدّر: أنتِ 


أحقٌّ به إن اختاركء قَدّر ذلك في جانب الأب. والئَمِيٌ يكل جعلها أحنّ اله 
انا معز الك رعو وم مرحي الى جلف ةوالت برجن راج 
المسألة ومذاهب النّاس فيهاء والاحتجاج لأقوالهم؛ وتُرجّح ماوافق حكمٌ 


000 اح: «الحاكم». 
)١(‏ مءز: «فهذا». 
(9) «احتج» ليست في د. 
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رسول الله ولد منها 
ذكر قول أبي بكر الصديق وََإِيَهعَنَُ 


ذكر عبد الرزاق” ا 0 
قال: طلّق عمر بن الطاب امرأته. فذكر الأثر المتقدّم؛ وقال فب “ويحها 
وفراشُها خيرٌ له منك حنَّى يَشِبَّ ويختار لنفسه. فحكم به لأمّه حين لم يكن 
له تمييرٌ إلئ أن يشب ويميّر ويخيّر حينئلٍ. 
لا ع ا 
الخطاب حير غلامًا بين أبيه وأمّه. 


وقال عبد الرزاق7؟: أبنا ابن جريج» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: 
خيّر عمر غلامًا بين أبيه وأمّه فاختار أمّه فانطلقت به. 


وذكر عبد الرزاق”" أيضًا: عن معمر عن أيوبء عن إسماعيل بن 


.)٠١١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه من طريق الشافعي البيهقي في «السنن الكبرئ» (8/ 5) و«معرفة السنن 
والآثار» »)707/١١(‏ وأخرجه سعيد بن منصور ».)١5١/7(‏ وابن ن أبي شيبة 
)١19115(‏ وحرب الكرمانيٍ في «مسائله») (ص )١ 5 ٠‏ من طريق ابن عبيئة به. 

(9) دء صء ز: «بن أبي يزيد»» خطأ. 

(5) «المصنف» (11705177054)» وعبد الله بن عبيد لم يدرك عمر. 

(6) «المصنف» (5905؟١).‏ 
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عبيدك الله» عن عبد الرّحمن بن غنم» قال: اختّصم إلئ7١)‏ عمر بن الخطاب 
00 


وذكر سعيد بن منصور(5 عن هشيم» »عن خالد» عن الوليد بن مسلم 
قال: اختصموا إلى عمر بن الخطّاب في يتيم فخيّره فاختار أمّه علئ عمّه؛ 
فقال عمر: إِنَّ لطف أمّك خيرٌ من خضب عمّك. 


ار بن أبي طالب ووَدَيهْعَنَه َألتَدُعَنهُ 


0 حبري على ين أشي وعشي» قل لاج لي صخر ملي 


2 
3 
- 


وهذا أيضًا لو بلغ مبلعٌ هذا لخيرته. 


قال الشّافْعٌ 060 : قال إبراهيم» عن يونس» عن عمارة» عن علي مثله. 


)١(‏ موح: «آل»» تصحيف 

00 في اسئنه» )١51/7(‏ ومن طريقه حرب الكرماني في «مسائله» (ص .)7١ 5١‏ وأخرجه 
عبد الرزاق )١7704(‏ من طريق الثوري عن خالد الحذاء عن أبي الوليد به مختصرّاء 
وهو مرسل صحيح 

(9) من هنا سقطت ورقة في ص. 

ف في «الأم» (5/ 44)), ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/48)» وأخرجه 

عبد الرزاق »)١7704(‏ وسعيد بن منصور »)١51/17(‏ وابن أبي شيبة (191517)) 

من طرق عن يونس بهء وقد رواه شعبة عن يونس عن علي بن ربيعة قال: ااشهدت 

عليًا...»» وأعله أبو حاتم في «العلل» .)١191(‏ والصحيح ما رواه الجماعة عن 

يونس عن عمارة. 

في «الأم» (5/ 19): وإبراهيم هو ابن أبي يحيئ» ضعيف. 


لجر 
2 
١4‏ 


/و 


وقال في الحديث: وكنت ابن سبع سنين أو ثمانٍ سنين. 
وقال يحيئ القطان: ثنا يونس بن عبد الله الجَرْميء حدّثني عُمارة بن 
ربيعة7'' أن خاصم فيه أنه وعمه إلى علي بن أبي طالب قال : فخيّرني علىٌّ 
ثلاثاء كلّهنَ أختار أمّي» ومعي أخّ لي صغيرٌء فقال علي : : هذا إذا بلغ مبلغ هذا 
000 
حير 
ذكر قول أبي هريرة وَوَإْيَهعَنَهُ 
قال أبو خيثمة زهير بن حرب: ثنا سفيان بن عبينة» عن زياد بن سعد 
عن هلال بن أبي ميمونة [عن أبي ميمونة]» قال: شهدتٌ أبا هريرة حَيِّر غلامًا 
بين أبيه وأمّهء وقال: إِنَّ رسول الله بك خيّر غلامًا بين أبيه وأجّه(). 
فهذا ما ظَفْرت به عن الصّحابة. 


وأمّا الأئمّة» فقال حرب بن إسماعيل47): سألت إسحاق بن راهويه: إلى 


000 كذا في النسخ ومصادر التخريج. وفي «التقريب» (5880): «عمارة بن رويبة» روا 
عن علي أنه خيّره بين أمه وأبيه» مستور». 

إفه أخرجه حرب الكرماني في «مسائله؛ (ص 4١‏ 1) وابن حزم في «المحلئ» 
058/1 

فر أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )77/١١(‏ من طريق أبي خيثمة» والزيادة منه ومن 
المصادر الأخرئ. وأخرجه حرب الكرماني في «مسائله» (ص 4٠‏ 7) وأبو يعلئ 
(0) . ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (8/ 5)-. والبزار في («مسنده» 
( 4 من طرق عن ابن عبينة به. والحديث روي مرفوعا مختصرًا دون ذكر قصة 
تخيبر أبي هريرة» وقد تقدم تخريجه. 

() في «مسائله» (ص٠51).‏ 


0 


من يكون الصَّبِيُ والصّبِيّة مع الم إذا طلّقت؟ قال: أحبٌ إلىّ أن يكون مع 
الأمٌّ إلى سبع سنينء ثم يخير 7 . قلت له: أترئ التَّخيير ؟ قال: شديدا . قلت : فأقلّ 
من سبع سنين لا يُخْيّر؟ قال: قد قال بعضهم: خمسٌء وأنا أحبٌ إِلَيَ سبع. 


وأمّا مذهب الإمام أحمد(١»»‏ فَإمًا أن يكون الطَّفل ذكرًا أو أنثى؛ فإن كان 


ذكرًا فإمّا أن يكونٌ ابنَ سبع أو دونهاء فإن كان له دون السّبع فأمّه أحقٌ 
بحضانته من غير تخيير» وإن كَان له سبع ففيه ثلاث روايات: 


إحداها - وهي الصّحيحة المشهورة من مذهبه 0 . بُخْيِّره وهي اختيار 


أصحابه» فإن لم مكار احدا مفينا أقرع بينهماء وكان لمن قُرِع) وإذا اختار 
أحدهما ثم عاد فاختار الآخر ثُقل إليه. وهكذا أبدًا. 


والثّانية: أنَّ الأب أحقٌ به من غير تخيير. 

والالئة: الم أحقٌ به(21 كما قبل السّبع. 

وأمّا إذا كان أن* نئى فإن كان لها دون سبع سنين فأمُّها أحق بها بغير تخييرء 
وز لكك سيك #المسهور من فذقي ان لالت اسر بها الوز تع سين 
فإذا بلغت تسحًا فالآب أحق بها بغير تخيير. 


هد 6 


وعنةا وو انه كالقة: أنَّ الأمّ أحقٌ بها حتَّئ تبلغ» ولو تزوّجت الأم. 


000( انظر: «المغني» 5١5 /١1١(‏ وما بعدها)» و«جامع المسائل» (7/ 5٠٠‏ وما بعدها)ء 
و«التمام» (187/7): ورسالة في هذا الموضوع للزريراني الحنبلي مطبوعة ضمن 
«المجموع البهي» (177-5148/5). 

(؟) بعدهافي د: #من غير تخيير). 

(9) في المطبوع: «الأم» خلاف النسخ. وانظر: «المغني» .)518/١1(‏ 
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وعنه رواية رابعة: أنَّها تخيّر بعد السّبع كالغلام» نصّ عليهاء وأكدرٌ 
أصحابه إِنّما حكوا ذلك وجهًا ف المذهب: هذا تلخيض مذهيه وتحريره: 

وقال الشَّافعيٌ: الم أحقٌ بالعلّمل ذكرًا كان أو أنشئ إلئ أن يبلغا سبع 
تيو قإذا يلغا سعااوهجا يعقلاق عل كلهيا خب كل مهما فتن أنة راشب 
0 


م ل ا 
الأبوين أحقٌ بهما حنّئ يستغنياء ولا يعتبر البلوغ. 


ع ترا ع 0 


وقال مالك: اع أحل بالولدذ كرا كان أو انهل تحن إتدر 7 اوهل ارواية 
ابن وهبء وروئ ابن القاسم: 0 

وقال اللِّثْ بن سعد: د حدر بالابن حتئ يبلغ ثمان سنين؛ 
وبالبنت حتَّ تبلغ» ثم الأب أحقٌّ بهما() بعد ذلك. 

وقال الحسن بن حّ: الأمُ أولئ بالبنت حتّئ تَكْمُبَ ثدياهاء وبالغلام 
حتّى يَبْمَعَ» فيَخيّران بعد ذلك بين أبويهماء الذّكر والأنثئ سواءٌ. 


قال المخّرون في الغلام دون الجارية: قد ثبت التّخيير عن الَِيَ يك في 


2000 أي يلقي ثغره وينبت ثغر جديد. 
(؟) ز:«الأب». 
(9) دء ز: لامها). 


الغلام من حديث أبي هريرة» وثبت عن الخلفاء(١'‏ الرَّاشْدين وأبي هريرة؛ 
ولايُعرّف لهم مخالفٌ في الصّحابة البنَّهه ولا أنكره منكرٌ. 

قالوا: وهذا غايةٌ العدلٍ الممكنء فإِنٌَ الأمَ إنّما قُدِّمت في حال الصّغر 
لحاجة الولد إلئ التّربية والحمل والرّضاع والمداراة الّتي لا تتهيّأ لغير 
النّساءء وإِلّا فالأمٌ أحد الأبوين» فكيف تقدَّم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حدًا 
يُعرِب 217 عن نفسه ويستغني عن الحمل والوضع وما يُعانيه النساء- تساوئ 
الأبوان» وزال السّبب الموجب لتقديم الأ والأبوان متساويان فيه» فلا 
يقد يَقذّم77 أحدهما إلا بمرجح: والمرججح إِما من خارج وهو القرعة» وما من 
جهة الولد وهو اختياره؛ وقد جاءت السَّنّه هذا وهذاء وقد جمعهما حديث 
أبي هريرة» فاعتبرناهما جميعًاء ولم ندفع أحدهما بالآخر. وقدَّمنا ما قدّمه 
النَِي بك وأخَرنا ما أخَره فقّدّم النّخيير لأنَ القرعة إِنّما يُصار إليها إذا 
تساوت الحقوق من كلّ وجهٍ ولم يق مرجع سواهاء وهكذا فعلنا هاهناء 
قدّمنا أحدهما بالاختيار» فإن لم يَخْتَرْ أو اختارهما جميعًا عَدَلّنا إلئ القرعة» 
فهذا لولم يكن فيه موافقة السَّنّة لكان من أحسن الأحكام وأعدلها وأقطعها 
للتراع بتراضي المتنازعين. 

وفيه وجة آخر في مذهب أحمد والشَّافعَء أنَّهِ إذا لم يختّرُ واحدًا منهما 
كان عند الأمٌ بلا قرعة(4)؛ لأنَّ الحضانة كانت لهاء وإنّما ينقله عنها باختياره» 


00( م ح: اخلفائه». 

(؟) بعدها في المطبوع زيادة: «فيه»» وليست في النسخ. 
(0) صء ز: ايتقدم2. 

(5:) «بلا قرعة» ليست في د.» ص. 


لمك 


د 
ا ا ا 
المستحفية؛ وقد تساو الأبوان» فالقياس تة تعديم احندهينا بالقرعة. فإن أ 
القرعة لم يبقٌّ إلا اختيارٌ الصَّبيٌ» فيُرجَّح به فما بال أصحاب أحمد 
والشافعي قدّموا التخيير علئ القرعة؟ 

قبل نما هدم التخيير الاتفاق الفاظ اللحدي عليهة وعيث] الخلفتاء 
الرَاشْدين به» وأمّا القرعة فبعض الرّواة ذكرها في الحدي يث7١2‏ وبعضهم لم 
يذكرهاء وإنّما كانت في بعض طرق حديث أبي هريرة وحده» فقدّم التُخيير 
عليهاء فإذا تعذّر القضاء ء بالتخيبر تعيّلت القرعةٌ طريقًا للتّرجيح؛ إذ لم يبقّ 
سواها. 

ثم قال المخيّرون للغلام والجارية : روئ النَّسائيٌ ه في اسننه» والإمام 

أحمد في امسنده)!! من حديث رافع توونان اه تنازع هو وأة0" في 
ابنتهاء وأن الي لي أقعدّه ناحية وأقعدَ المرأة ناحيةء وأقعد الصّبيّة بينهماء 
وقال: اذعواهاء فمالت الي أمّهاء فقال المي عبد «اللّهمَ اهدها». فمالت إلى 
أبيها فأخدّها. 


قالوا: ولو لم يرد هذا الحديث لكان حديث أبى هريرة والآثار المتقدّمة 


)١(‏ د.ءص: «حديث). 

(1) تقدم تخريجه (ص76). 

(*) في النسخ: «وأمَ أمٌ». والمثبت موافق للرواية. 
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حي في تخيير الأنثين؛ لأنَّ كون الطّفل ذَكَرًّا لا تأثيرَ له في الحكم؛ بل هي 
كالدّكر في قوله يَلَِِ: امن وَجِدّ متاعه عند رجل قد أفلسّ)7١2»‏ وفي قوله: من 
أعتو عتق شِرٌكًا له في عبلي»”") بل حديث الحضانة أولئ بعدم اث دراط النكوركة 
فيه؛ لأنَّ لفظ الصَّبِيَ ليس من كلام الشَّارِع» إنّما الصَّحابِيُ حكئ القصّة 
وأنَّها كانت في صبيئ» فإذا تُمَحَ المناط تبيّن أنّهِ لا تأثير لكونه ذكرًا. 

قالت الحنابلة: العلام بدح في منامين» أحدهما : استدلالكم بحديث 
رافع؛ والثَّاني: إلغاؤكم وصف الذّكوريّة في أحاديث التّخيير. 


فأمًا الأوّلء فالحديث قد ضعّفه ابن المنذر وغيره» وضعًف يحيئ بن 
بتغيد والتورى عبد الحييد بن جعفر. وأيضًا فقد اختلف فيه علئ قولين: 
الحدهياة أن انمسر كان تخا ء وورع اله كان كا شال عب الوزن أن 


2 0 


ا ع يا 
فقال النِنٌ عِله: س اهده»» فتوجّه إلئ المسلم فقضئ له47) به. 


)١(‏ أخرجه أحمد (80757)» وأبو داود (72075)» وابن ماجه (71720) من حديث أبي 
هريرة وَوَليَدعَنَهُ وهو عند البخاري )7١107(‏ ومسلم )١909(‏ بلفظ: «من أدرك ماله 
بعينه عند رجل ...) 

إفة أخرجه البخاري (7577)؛ ومسلم )١16١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر يعَليَهَعَنْها. 

فر برقم (217717). ومن طريقه النسائي (75490)» وأخرجه أيضًا ابن ماجه (51057)؛ 
وتقدم كلام المؤلف عليه (ص ٠‏ 5). 

(5) «له» ليست في ح. 


وده 


الف ا ا 


اباس يم لت و 


قالوا: وأيضًا فلو كانا مسلمين ففي الحديث أنَّ الطّفْل كان( فطيمًاء 
وهذا قطعًا دون السّبع» والظّاهر أنه دون الخمس.ء وأنتم لا تُخيّرون من له دون 
السّبع» فظهر أنه لا يمكنكم الاستدلال بحديث رافع هذا علئ كل تقدير. 

بقي المقام الكاق يتوه لنكاء توفي الذ كرون 82 في أحاديث التّخيير 
وغيره2*0» فنقول: لا ريب أن من الأحكام ما يكفي فيها وصف الذُكورية أو 
وصف الا: نوثية قطعّاء ومنها ما لا يكفي فيه. بل يُعتبر فيه إِمَّا هذا وما هذ 
فيُلغئ الوصف في كل حكي تعلّق بالنّوع الإنساني المشترك بين الأفراد. 
ويعتبر وصف الذكورية في كلّ موضع كان له تأئ ند فنهه كالشهادة والميراك 
والولاية في الك ٠‏ ويعتبر وصف الأنوثية في كل موضع يختصٌ بالإناث أو 
يقدّمن فيه عل الذكور. كالحضانة؛ إذا استوئ في الدرئعة 10 ادير والأنشئل 
قدّمت الأنث 


.)914 /4( في «جامع المسانيد» (؟/ 5 57). وعزاه إليه ابن الملقن في «البدر المنير»‎ )١( 

0( ح: «ولم»» تحريف. 

[فرة بعدها في ز: "دون السبع». وليست في بقية النسخ. وستأتي. 

6 كذافي النسخ: «الذكورية» و«الأنوثية» هنا وفيما يأتي. وفي المطبوع: «الذكورة» 
و«الأنوثة»). 

(5) في المطبوع: «وغيرها» خلاف النسخ. 


(؟) د صء ز: «درجة». 
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بقى النّظر فيما نحن فيه من شأن التَخيي فل لوضف الذكورنة تانواق 

ذلك فيلح بالقسم الذي يُعتبر فيه أو لا تأثير له فيلح بالقسم الذي يُلخئ 
نه قلاسيال إلى ببدلما سن الكتيح الاق فيه وصيف اللكوزة /1ا0 
النّخبير هاهنا تخيير شهوة» لا تخيبر رأي ومصلحة؛ ولهذا إذا اختار غير من 
اختاره أوََا تقل إليهء فلو حيرت البنت أفضئ ذلك إلئ أن تكون عند الأب 
تارم وعند الأمّ أخرئء فإنّها كلّما شاءت الانتقال أَجيبِثْ إليه» وذلك عكس 
ما شرع للإناث من لزوم البيوت؛ وعدم البروز» ولزوم الخدور وراء الأستار 
فلا يليق مها أن تُمكّن من (1) خلاف ذلك. وإذا كان هذا الوصف معتبرا قد 
شهد له الشّرِع بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه. 

قالوا: وأيضًا فإنَّ ذلك يفضى إلئ أن لا يبقئ الأب مُوكَلَا بحفظهاء ولا 
الم لها بينهماء وقد عرف بالعادة أن ما يتناوب النَّاسُ علئ حفظه 
ويتواكلون فيه فهو(؟) إلئ ضياعء ومن الأمثال السّائرة: الا تَصلْح القِدْر بين 
طباحين200. 

قالوا: وأيضًا فالعادة شاهدةٌ بأنّ اختيار أحدهما يُضعِف رغبة الآخر فيه 
بالإحسان إليه وصيانته» فإذا اختار أحدهمائم انتقل إلئ الآخر لم يبقّ 
أحدهما تام الرّغبة في حفظه والإحسان إليه. 


فإن قلتم: فهذا بعينه موجودٌ في الصّبِيَء ولم يَمنع ذلك تخييره. 


)200 ح: ايمكن بين)» تحريف. 

)١(‏ بعدهافيا لمطبوع: «آيل». ول ليست في النسخ. والمعنئ مفهوم بدونها. 

ف ذكره شيخ الإسلام في «جامع المسائل» (/ /517). وقد اعتمد المؤلف عليه في هذه 
الفقرة وما بعدها. 


00 


قلنا: صدقتم» لكن عارضه كونُ القلوب مجبولة علئ حب البنين 
واختيارهم علئ البنات» فإذا اجتمع نقصٌ الرّغبة ونقصٌ الأنوثية وكراهةٌ 
البنات في الغالب- ضاعت الطّفلة وصارت إلئ فسادٍ يَعسّر تلافيه» والواقع 
شاهدٌ بهذاء والفقه(21 تنزيل المشروع علئ الواقع 

وسرٌ الفرق أن البنت تحتاج من الحفظ والصّيانة فوقٌ ما يحتاج إليه 
لصي ولهذا شرع في حقّ الإناث من السّتر والخفر ما لم : ُشرع مثله للذّكور 
في الأباس وإرخاء الذيل شِبْرٌ شِبرًا أو أكثر» وجَمْع نفسها في الركوع والسّجود 
دون النّجافي» ولا ترج 7'» صوتها بعراءق ولا تَرمُل في اللّواف» ولا تتجرّد 
في الإحرام عن المَخِيط» ولا تكشيف رأسهاء ولا تسافر وحدها. بخذا كلييد 
كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت في سن الصّغر وضعف العقل الذي يقبل فيه 
الانخداع”"؟ ولا ريب أنَترئّدها بين الأبوين مما يعود علئ المقنصود 
بالإيطال» أو يُخْل بى أو يتعيية لأنّها لا تستقرٌ في مكانٍ معيّن» فكان الأصلح 
لها أن تجمل عند أحد الأبوين من غير تخبير» كما قاله الجمهور مالك وأبو 
حنيفة وأحمد وإسحاقء فتخييرها ليس منصوصًا عليه؛ ولاهو في معناه 
فيْلْحَق به. 

ثم هاهنا حصل الاجتهاد في تعيين أحد الأبوين لمقامها عنده وأنّهما 
أصلح لهاء فمالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدئ الرٌّوايتين عنه عيّوا الأمّ 


)١(‏ ح: «والقصة». تحريف. 
فم في المطبوع: «ولا ترفع» خلاف النسخ. 
(9) النسخ: «الانخلاع»؛ ولا معنئ له هنا. وسيأتي بعد صفحتين مثل ما أثبتناه. 
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وهو الصّحيح دليلاء وأحمد في المشهور عنه وعامّة!١)‏ أصحابه عيَّنوا الأب. 

قال من رجح الأمّ: قد جرت العادة بأنّ الأب ينصرّف في المعاش 
والخروج ولقاء النّاسِء والأمُ في يِدْرها مقصورة في بيتهاء فالبدت عندها 
أَصْونُ وأحفظٌ بلا شاك وعيثُها عليها دائمًا بخلاف الأب. فإنّه في غالب 
الأوقات غائتٌ عن البيت7" أو في مظن ذلك» فجعلّها عند أمّها أَصْوَّنْ لها 
وأحفظ. 

قالوا: وكل مفسدة يَعرض وجودُها عند الأمٌ فإنّها تعرض أو أكثر منها 
عند الأب فإنَّهِ إن تركها في البيت وحدها لم يأمن عليهاء وإن تركها عند 
امرأته أو غيرها فالأمٌ أشفقٌ عليها وأصون لها من الأجنبيّة. 

قالوا: وأيضًا فهي محتاجةٌ إلى تعلّم ما يصلح للنّساء من القَزْل والقيام 
بمصالح البيت» وهذا إنَّما تقوم به النّساء لا الرّجال» فهي أحوج إلئ أمّها 
لتعلّمها ما يصنّح للمرأة» وفي دفعها إلئ أبيها تعطيل هذه المصلحة» أو 
إسلامُها إل امرأة أجنييّة تَعلّمها ذلكء أو ترديدها بين الأمّ وبينه» وفي ذلك 
تمريرٌ لها على البروز والخروج» فمصلحة البنت والآمّ والأب أن تكون عند 
أمّها. وهذا القول هو الذي لا نختار سواه. 

قال من رجّح الأب: لجال اي غلرة الات من النشاء فلا تسوئ 
غيرة الكّجل علوا ابنته وغيرة الأمٌ أبرّاء وكم من أمٌّ تساعد ابنتّها علئ ما تهواه. 
ويَحونُها علي ذلك ضعفُ عقلهاء وسرعةٌ انخداعهاء وضعف داعي الغيرة 


)١(‏ م: «واختيار عامة». 
(؟) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «البنت». 
/اه 


في طبعهاء بخلاف الأب؛ ولهذا المعنئ وغيره جعل الشّارع تزويجها 
إلئ أبيها دون أمّهاء ولم يجعل لأمّها ولايةَ على بُضُعها البنَّدَ ولا علئ مالهاء 
فكان من محاسن الشريعة أن تكون عند أمّها ما دامت محتاجة إلئ الحضانة 
والتّربية» فإذا بلغت حدًا تُشتهئ فيه وتَصلّح للرّجال فمن محاسن الشّريعة 
أن تكون عند من هو أغيرٌ عليهاء وأحرصٌ علئ مصلحتهاء وأصونٌ لها من 
الأم. 


قالوا: ونحن نرئ في طبيعة الأب وغيره من الرّجال من الغيرة ‏ ولو مع 
فسقه وفجوره ما يحمله علئ قتل ابنته وأخته ومَولِييِه إذا رأئ منها ما يَرِيبّه 
لشدَّة الغيرة» ونرئ في طبيعة النّساء من الانحلال والانخداع ضدّ ذلك. 
قالوا: : فهذا هو الغالب علئ التّوعين» ولا عبرةً بما خرج عن الغالب. 

علئ أن إذا قدّمنا أحد الأبوين فلا بدَّ أن نراعي صيانتّه وحفظه للطّفل؛ 
ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الم في موضع حرزٍ وتحصينء أو كانت 
غيرَ مرضيّة» فللأب أخذ البنت منها. . وكذلك الإمام أحمد في الرّواية 
المشهورة عنه فَإنّه يعتبر قدرته علين الحفظ والصّيانة. فإن كان مُهِْلًا لذلك» 
أو عاجرًا عنه. أو غير مرضيٌّ» أو ذا دياثة والأمٌ بخلافه- حَفهى اح المت 
بلاريب» فمن قدَّمناه بتخيبر أو قرعة أو بنفسه فإنّما نقدّمه إذا حصلت به 
معتالحة الوندة. ولو كائات :الام أكترن من الألبه راح بن ليما ان 
التفات إلئ قرعةٍ ولا اختيار الصَّبِيٌّ في هذه الحالء فإنّه ضعيف العقل يُؤثِر 
البطالة واللّعب» فإذا اختار من يساعده علئ ذلك لم يُلتقّت إلئ اختياره» 


)١(‏ دء صءز: «أو أغير). 


0 


دمجي اقول وتيا رلا مل ال ا . وَالَّبِيُ كه قد 
قال: «مُرّوهم بالصّلاة 00 واضربوهم علئ تَركها لعشر. وقَرّقوا بينهم في 
ا والله تعالئ يقول: ييه الَذينَءامموا فوأ لش وميك را 
َو ناس وأ جَارَةُ 4 [التحريم: قال الحسن”") : علّموهم 0 
وفقّهوهم. ارت ار سيار ملعاال د 
اللّمَب ومعاشرة أقزانة وابوه يُمكنه من ذلافه فاته اح يق فلا تخيير ولا 
قرعة» وكذلك العكسء ومتئ أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله ني الصّيّ 
وعطّله والآخر مراع له فهو أحقٌ وأولئ به. 

ال د أ يقول: تنازع أبوان صبيًا عند بعض الحكام؛ 

فخيّره بينهماء فاختار أباه» فقالت له أمّه: سَلْه لأيٌّ شيءٍ يختار أباه» فسأله 
فقال: أمّي 05 يوم إلى الكتّاب» ويضربني الفقيه» وأبي يتركني ألعبٌ 
مع الصّبيان» فقضئ به للأمٌ وقال: : أنتِ أحقّ به. 


قال شيخنا(؟): وإذا ترك أحد الأبوين تعليمٌ الصِّيوأمْرّه الذي أوجبه 
لله عليه» فهو عاص ولا ولاية له عليه بل كل من لم يق بالواجب في ولاينه 
فلا ولاية له؛ بل إِمّا أن يُرفّع يده عن الولاية ويُّقام من يفعل الواجب وإمّا أن 


)00 أخرجه أحمد (1189) وأبو داود (447:5404) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده؛ وإسناده حسن. 

هه لم أجده. وروئ الطبري في اتفسيره» (17/ )1١77‏ والحاكم في "المستدرك» 
(/ 45]) عن علي بنحوه. 

إفرة في المطبوع: «فإنه»» تحريف يفسد المعنئ. 

)05 «جامع المسائل» .)57١/7(‏ 


امك 


يُضْمٌ إليه من يقوم معه بالواجب؛ إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب 
الإمكان. 

قال شيخنا(): وليس هذا الحقٌّ من جنس الميراث الذي يحصل 
بالرّحم والتكاح والولا» سواء كان الوارث فاسقًا أو صالحاء بل هذا من 

جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة علئ الواجبء والعلم به. وفعله 
0 

قال: : فلو قَدّر أن الأب تزوّج امرأةً لاتراعي مصلحة ابنته ولا تقوم بهاء 
وأمّها أقومٌ بمصلحتها من تلك الضَّرّة فالحضانة هنا للأمّ قطمًا. 

قال: : وممًاينبغي أن يُعلم أن الشّارعَ ليس عنه نضٌ عام في تقاديم أحيد 
الأبوين مطلقاء ولا تخيير الولد , بين الأبوين مطلقاء والعلماء ء متّفقون علو أنَّه 
لا يتعيّن أحدهما مطلقاء بل لا يُقدَّم ذو العدوان والتّفريط علئ البرٌ العادل 

مت الحنفيّة لدم ا 0 أحدهما: :١‏ ييان الكليل 
استدالع بها علئ لتخي 

فأما الأوّل: ندل عليه قوله يِه «(أنت 8 بدا ولم يخير 

وأمّا المقام الثَّاني: : فما رويتم من أحاديث7") التّخيبر مطلقةٌ لا تقييدَ 
فيهاء وأز: نتم لا تقولون بها علئ إطلاقهاء بل قيّدتم التّخيير بالسّبع فما فوقهاء 


)١(‏ المصدر نفسه. والكلام متصل. 
(؟) «من أحاديث» ساقطة من م. 


وليس في شيءٍ من الأحاديث ما يدل علئ ذلك. ونحن نقول(2): إذا صار 
للغلام اختيارٌ معتبر خيّر بين أبويه» وإنَّما يُعتبر اختياره إذا اعتبر قوله» وذلك 
واوا را ل ري احور اك ادي ع اا ا 
التّرجيح من جانبنا؛ لأنّه حينئلٍ يُعتَّر قوله. . ويدل عليه قولها : «وقد سَقاني من 

كوا عنَبة)) وهي علئ أميالٍ من المدينة7", وغير البالغ لا يتأنّئ منه عاد 
أن يحمل الماء من هذه المسافة ويستقي من البثر. يلكا املس 3 الخوديت 
ما يدل علئ البلوغ؛ فليس فيه ما ينفيه» والواقعة واقعة عينٍ» وليس عن 
ل ل ل ا ليا 

قالت الشّافعيّ والحنابلة ومن قال بالتّخيير: لا يتأنّئ لكم الاحتجاجُ 
بقوله يكلِ: "أنتِ أحقّ به ما لم تنكحي» بوجهٍ من الوجوه. فإِنْ منكم من 
يقول: إذا استغنين بنفسه» وأكل بنفسه. وشرب بنفسه؛ فالأب أحق به بغير 
تخيير» ومنكم من يقول: إذا ْم" فا 

فنقول: فالئَّي يكِ قد حكم لها به ما لم تنكح. ولم يُقرّق بين أن تنكح قبل 
بلوغ الصَّبيٌ السَّنَّ الذي يكون عنده أو بعدها(؟)» وحينئذٍ فالجواب يكون 
سواءء فإن أضمرتم أضمرواء وإن قيّدتم قيّدوا وإن خصّصتم خصّصوا. 


ع 22 
١!‏ و نه. 
ب الحقى ر 


)21( «نقول» ليست في د. 
هع في «معجم البلدان» ١١ /١(‏ ره 0000000 
فر مم »ح: (إذا تغير)» تصحيف. 


(5) د: «أوعندها». 


1١ 


وإذا تبيّن هذا فنقول: الحديث اقتضئا أمرين 

أحدهما: أنّها لا حقٌ لها في الولد بعد التُكاح. 

ل ل 0 : أن 

شير التمييية ا 
والحكم إذا عُلّقَ بشرطٍ صدق إطلاقه اعتمادًا علئ تقرير الشّرط» وحينقٍ 
ل ا 


حان السجير. ولول عل زاوف - وليس بممكن ابن ل 

٠‏ ولمقارى اسسرا ا ا ا 
ورشيدة وغير ذللك من القيود الّتي لا وِكْرٌ لشيء منها في الأحاديث البَّة- 
سا مم وان تفق عليه الصّحابة 0 

د 
أحدها: |: أن لفظ الحديث أنه خيّر غلامًا بين أبويه. وحقيقة الغلام من لم 


يبلغ» فحمله علئ البالغ إخراجٌ له عن حقيقته إلى مجازه بغير مُوجِبٍ ولا 
00 


١ 


8 ل ها اد 


ل د ز: «يستلزم». 
1 


الثّالث: أنه لم يفهم أحدٌ من السّامعين نهم تنازعوا في رجل كبير بالغ 
عاقلء وأنّهِ ير بين ابويةءولا تسق هد فوخ أخل البكة ولو فرض 
تخييره لكاة يذ قلاثة أشياء» الأبويع والانقر اذ بتفشة: 

الرّابع : نه لايُعفل في العادة ولا العرف ولا الشَّرِع أن يتنازع الأبوان في 
رجل كبير بالغ عاقل» كما لا يُعقّل في الشّرِع تخييرٌ من هذه حاله بين أبويه. 

الخامس: أنَّ في بعض ألفاظ الحديث أنَّ الولد كان صغيرًا لم يبلغ» ذكره 
النّسائكِ 2١0‏ وهو حديث رافع بن سسنان» وفيه: فجاء ابن لها صغيرٌ لم يبلغ» 
فأجلس النَبِئْ يكلِةِ الأب هاهنا والأمَّ هاهناء ثمّ خيّره. 

وَأمًا قولكم؛ إن بئر أبي عِتَبةَ علئ أميالٍ من المدينة» فجوابه: بمطالبتكم 
13 تفخت رس كرفي قافا با مرك تنه الهز اكاك عيذت 

من البقر«وثالتا : بأنَ من له نحو العشر سنين لا يُمكِنْه أن يستقي من البثر 
اذكو غاذة :و4 عذامقا لا سيل :الكاقزن الغرك اهل البرادي نستي 
أولادهم الصّغار من آبار هي أبعدٌ من ذلك. 

وأمّا تقبيدنا له بالسّبع» فلا ريب أنَّ الحديث لا يقتضي ذلك» ولا هو أمرٌ 
مجم عليه فإنّ للمخيّرين قولين: 

أحدهما: نه يُخيّر لخمس» وك حاف ين راهريه دك فاحريا0 
«مسائله»(1). ويح يحب لهؤلاء بأنَّ الخمس هي السّنٌ الي يصحٌ فيها سماع 


اعرف رفوع 2 
(0) (ص550). 


لذ 


ج31ي7[ را لسار 
فم 


1 
1 


والقول التّاني: :لاك فر لسيع» هوقو ديق واتعمة واه 
ويُحتج لهذا القول بأنَ التّخير يستدعي التّمييز والفهم, ولاضابط له في 
الأطفال» فضبط بِمَظِننَه وهي السّبع» فإنّها أوّل سر التّمييزَ؛ ولهذا جعلها 
الي يك حدًا للوقت الذي يؤمر فيه(" بالصّلاة. 


اورم :إن الأحاديث وقائعٌ أعيانِء فنعم هي كذلكء ولكن يمتنع 
عاما كن : ابا بن . وفي بعضها لفظ «غلام»» وفي 
بعضها «صغيرٌ لم يبلغ», وبالله التّوفيق 
فصل 
وما قصّة بنت حمزة» واختصام علي وزيد وجعفر فيهاء وحُكم رسول 
اله يك بها لجعفرء فإنّ هذه الحكومة كانت عقيب فراغهم من عمرة القضاء. 
فإنّهم لما خرجوا من مك تبعنهم ابنةٌ حمزة تنادي : ياعم ب ياعم فأخذ على 


)١(‏ كذافي النسخ. والصواب: «محمود , بن الربيع» كمافي مصادر التخريج .وف 
«الإصابة» (» ٠‏ كذكرابن خزيمة أن محمود , بن الربيع هو محمود بن لبيد» وأنه 
محمود بن الربيع بن لبيد» ثيب لجذه. وفيه بُعدّء ولاسيما ومحمود بن لبيد أشهلي 
من الأوس» ومحمود بن الربيع خزرجي. 

(؟) أخرجه البخاري (17)؛ ومسلم (457/1 رقم 277 ولكنه عند مسلم دون زيادة: 
«وأنا ابن خمس سنين». 


فره بعدها في المطبوع: «الصبي». وليست في النسخ. 
5 


بيدهاء د مّتنازع فيها هو وجعفر وزيده وذكر كل واحدٍ من الثّلائة ترجيحًاء 
م ان اح اح لحز ف ل متايه رد لال له وير دوق 
وذكر عليٌ كوتها ابنةَ عمّه وذكر جعفر مرجحين: : القرابة» وكون خالتها 
عنده؛ فتكون عند خالتهاء فاعتبر لني يكل مجح جعفر دون المرججحين 
الآخرين: فحكم له. وجَبَرَ كلّ واحدٍ منهم وطيّب قلبه بما هو أحبٌ إليه من 
أختل اليكيتة: 


ما مرجّح المؤاخاة فليس بمقتض للحضانة» ولكن زيد كان وصيّ 
حمزة» وكان الإخاء حينئل يثبت ينبت به لتّوارث» فظنٌ زد أله أحق بها لذالك. 

وأمّا مرجّح القرابة هاهنا وهي بنوّة العمٌ فهل ب مضبرى العفلةة 
علئ قولين: 

أحدهما: يستحقٌ بها وهو منصوص الشَّافعيَ وقول مالك وأحمد 
وغيرهم لأنَّه عصبقٌ وله ولايةٌ بالقرابة(21 فمّدّم علئ الأجانب كما يُقَدّم 
عليهم في الميراث وولاية النكاح وولاية الموت» ورسول الله يِةِ لم ينكر 
علئ جعفر وعلي ادّعاءهما حضانتها("2» ولو لم يكن لهما ذلك لأنكر 
عليهما الدّعوئ الباطلة» فإِنّها دعوئ ما ليس لهماء وهو لا يقر على باطل. 

والقول الثّاني: أنه لا حضانة لأحدٍ من الرّجال سو الآباء والأجداد. 
وهذا قول بعض أصحاب السَّافِعِيَ» وهو مخالفٌ لنصّه وللدّليل. 


فعليل قول الجمهور -وهوالصّواب إذا كان الطّفل أن نثئل» وكان ابن 


)١(‏ «بالقرابة» ليست فيح. 
)٠(‏ دءص: «حضانتهما». 
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عد ارات ل را لو 0 
هه وي 
حضانة له ما لم يكن محرمًا برضاع أو نحوه. 

فإن قيل: فالحكم با لحضانة من لدي يكِ في هذه القصّة هل وقع للخالة 
أو لجعفر؟ 

قيل: هذا مما اختلف فيه علئ قولين» منشؤهما اختلاف ألفاظ الحديث 
في ذلك. ففي «صحيح البخاريّ)2"7 من حديث البراء: فقضئ بها النَّئْ كلل 
لخالتها. 


وعند أ داود() 


من حديث نافع (4) بن عجَير» عن أبيو(5) عن على 


.)١7١ /5( )١( 

فم برقم (5149) وتقدم (ص 0). 

[فرة برقم (571). وأخرجه البزار في امسنده» (441)» ومن طريقه ابسن حزم في 
«المحلئ» )751/٠١١(‏ من طريق عبد الملك بن عمرو عن عبد العزيز بن محمد 
عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع به وأخرجه البخاري في «التاريخ 
الكبير» )149/١(‏ من طريق الأويسي مختصرًا » والحاكم (/ 77)؛ ومن طريقه 
البيهقي في "السنن الكبرئ» (8/ )٠١‏ من طريق إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن 
محمل عن يزيك د بن الهاد عن محمد بن نافع بن عجير به. ٠و‏ صحح البيهقي هذا الوجه 
عقب إخراجه. ومحمد بن نافع مجهولء. وللحديث شواهد يتقوئ بهاء وقد صححه 
الألبان في صحيح أبي داود- الأم» (0/ /1). 

لدع في المطبوع: «رافع»» تحريف. 

(5) بعدها في ز: (عن جده)ء خطأ. 
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في هذه القصّة: «وأمًا الجارية فأَقْضِيِ(١)‏ بها لجعفر تكون مع خالتها.ء الها 
الخالة أمٌ». ثمّ ساقه("2 من طريق عبد الرّحمن بن أبي ليلئ» وقال: «قضئ بها 
لجعفر؛ لأنَّ خالتها عنده». ثمّ ساقه("2 من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن هان بن هانئ ومُبّيرة بن يرِيم24» وقال: فقضئ بها الي يك لخالتهاء 
وقال: «الخالةٌ بمنزلة الأمٌ). 

واستشكل كثيدٌ من الفقهاء هذا وهذاء فإنَّ القضاء إن كان لجعفر فليس 
محرمًا لهاء وهو وعلي سواءٌ في القرابة منهاء وإن كان للخالة فهي مزوّجة» 
والحاضنة إذا تزوّجت سقطت حضانتها. ولمًا ضاق هذا علئ ابن حزم طعن 
القكة هيم طزياء ؤفان7:أكاحدية التخاري فم رواية إسرايل: 
وهو ضعينتٌ. وأمّا حديث هانئ وهُبيرة فمجهولان. وأمّا حديث ابن أبي 
ليلئ فمرسلٌ» وأبو فروة الرّاوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس 
بالمعروف. وأمّا حديث نافع بن عُجير فهو وأبوه مجهولان, ولا حجّة في 
مجهول. قال37): إلا أنَّ هذا الخبر بكلّ وجو حجَّةٌ علئ الحنفيين والمالكيين 
والشافعيين؛ لأنَّ خالتها كانت مزوّجةٌ بجعفر» وهو أجمل شاب في قريش» 


)١(‏ د» صء ز: «فقضئ». والمثبت من م موافق للرواية. 
(0) برقم(511/9). 

(9) برقم (5580). 

(5) م: «مريم»» تحريف. 

(6) في «المحلئ» .)755/١١(‏ 

(7) في المصدر نفسه. والكلام متصل بما قبله. 


1/ 


وليس هو ذا محره(1) من بنت حمزة. قال: ونحن لا نتكر قضاءه بها لجعفر 
من أجل خالتها؛ لأنَ ذلك أحفظ لها. 

قلت: وهذا من تبوّره دنه وإقدامه علئ تضعيف ما اتفق النَّاس على 
صحّتهء فخالفهم وحده. فإِنَ هذه القصّة * شهرتها في الصّحاح والسّنن 
الساتر او رار حي كر راوها اديج ق عليها صاحبا 

وقوله: إسرائيل ضعيف» فالّذي غرّهِ في ذلك تضعيفُ علي بن المدينيّ 
له ولكن أبئ ذلك شاتئر أهل الحديك واحتجُوا به ووثقوه وكتروه0). قال 
أحمد: ثقة وتعجّب من حفظه؛ وقال أبو حاتم: هو من أثقن أصحاب أبي 
إسحاق» ولا سيّما قد روئ هذا الحديث عن أبي إسحاق» وكان يحفظ 
حديثه كما يحفظ الُورة من القرآن» وروئ له الجماعة كلهم محتجُين به. 

وأمّا قوله: إن هاننًا وميرةَ مجهولان: فنعم مجهولان عندهء معروفان 
عند أهل السّئن» وونّقهما الحقّاظء فقال النّسائك: هانئ بن هانئ ليس به 
بأسٌء وهبيرة روئ له أهل السَّنن الأربعة وقد وكٌّو0©. 

وأمّا قوله: حديث ابن أبي ليلئ مرسلء وأبو فروة الرّاوي عنه مسلم بن 
مسلم7؟) الجهني ليس بالمعروف. فالتّعليلان باطلان؛ فإِنَّ عبد اكّحمن بن 


000 احءد: «ذا رحم). 
(0) انظر: «(#بذيب التهذيب» )551١/١(‏ و(ميزان الاعتدال» .)5١8/1(‏ 


0 انظر: «التهذيب» (١١/؟١75).‏ 
(4) كذافي النسخ والمطبوع» والصواب «مسلم بن سالم» كما سبق وسيأتي. 
1/4 


أبي ليل روئ عن علي غيرٌ حديث؛ وعن عمر ومعاذ. والّذي غرّ أبا محمد 
أن اننطو( فال شدن) سعين ين عيشي تنا سنبان» عن أبن فزؤة »عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلئ بهذا الخبر. وظنَّ أبو محمد أنَّ عبد الرحمن لم 
يذكر عليًا في الرّواية» فرماه بالإرسال» وذلك من وهمه فَإِنّ ابن أبي ليلئ 
روئ القصّة عن علي» فاختصر أبو داود ذِكرٌ مكان الاحتجاج؛ وأحال علئ 
العلم المشهور برواية عبد الرّحمن بن أبي ليلئ عن علي. وهذه القصّة قد 
رواها علي» وسمعها منه أصحابه: هانئ بن هانئ» وهُبيرة بن يَرِيم7"), 
وعُجير بن عبد يزيد("» وعبد الرّحمن بن أبي ليلئ!؟2؛ فذكر أبو داود 
أحاديث الثَّلائة الأوّلِين لسياقهم لها بتمامهاء وأشار إلى حديث ابن أبي ليلئ 
لأنّه لم يتِمّه وذكر السَّند منه إليه» فبطل الإرسال. 

ثم رأيت أبا بكر الإسماعيليَ قد روئ هذا الحديث في مسند عليٌ!*) 
مدعا فيه بالاتّضال» فقال: أخبرنا الهيغم ب خلي» ثناعثمان بين سعيد 
المقرئ» ثنا يوسف بن عدي ثنا سفيان» عن أبي فروة» عن عبد الرّحمن بن 
أبي ليلئ» عن علي أنه اختصم هو وجعفر وزيد وذكر الحديث. 

ل ل 55005 


)١(‏ برقم(77109). 

هه عنهما في (سئن أبي داود» (77/5)) وا(مسند أحمد) (٠/ا/1).‏ 

() «سنئن أبي داود) (/771)) والمسند البزار» (891). 

(5) «سئن أبي داود» (5171/9)؛ و«شرح مشكل الآثار» (0/؟4). 

(0) وأخرجه الطحاوي ني اشرح مشكل الآثار» (8/ ”1) من طريق شيخه يحيئ بن 
عثمان قال: حدثنا يوسف بن عدي به. 
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وغيره» وخرّجا له في الصّحيحين17). 

وأما رميه نافع بن عير وأباه بالجهالة» فنعم ولا يعرّف حالهماء وليسا 
من المشهورين بنقل العلم”" 2 وإن كان نافعٌ أشهرٌ من أبيه؛ لرواية ثقتين عنه: 
محمّد بن إبرا هيم التّيمي7"©. وعبد الله بن علي؛ #فليسن الاعتماد على 
روايتهماء وبالله التّوفيق. فثبتَ صحّة الحديث. 

وأا الجواب عمن استشكال من استشكله. فنقول وبالله التوفيق: لا 
إشكال. سواء كان القضاء لجعفر أو للخالة. فإنَ ابنة العم إذا لم يكن لها 
قرابة سوئ ابن عمّها جاز أن تُجعّل مع امرأته في بينه» بل يتعيّن ذلك؛ وهو 
أولئ من الأجنيئ» لا سيّما إن كان ابن العم مَبدّرًا في الذيانة والعمّة والصّيانة: 
إن في هذه الحال أولئ من الأجانب بلا ريب. 

فإن قيل: فالئييُ يكيِ كان ابن عمّهاء وكان مَخْرمًا لها؛ لأنَّ حمزة كان 
أخاه من الرّضاعة, فها أخذها هر ؟ 

قيل: : رسول الله َك كان في شّغْلٍ شاغل بأعباء الرّسالة؛ وتبليغ الوحي؛ 
وَالدعة إلئا الله» وجهاد أعداء الله- عن فراغه للحضانة؛» فلو أخذها لدفعها 
إل بعض”*؟) نسائه» فخالتها أمسٌ بها رَحِمًا وأقربُ. 


وأيضًا فإنّ المرأة من نسائه لم تكن تَجِيئُها الوب إلا بعد تسع ليال» فإن 


(0) انظر: «تهذيب التهذيب» ١1310017٠ /1١١(‏ ). 
() انظر: «تهذيب التهذيب» .)157/0/:508/١١(‏ 
إفرة في المطبوع: «التميمي»» خطاً. 

(4:) دء صء ز: البعض». 


دارت الصَّبئّة معه حيث دار كان مشِقَةٌ عليهاء وكان فيه من بروزها وظهورها 
كلّ وقتٍ ما لا يخفئ» وإن جلست في بيت إحداهنٌ كانت لها الحضانة وهي 


دا رن كان التق النمستن وز غات للغالة وهو لصحو : وعلية يدل 
الحديث الصّحيح الصّريح فلا إشكال؛ لوجوه: 

أحدها: أنَّ تكاح الحاضنة لا يُسقِط حضانة البنت» »كماهوإحدئ 
الرّوايتين عن أحمدء وأحد قولي العلماء . وحجته هذا الحديث» وقد تقدَّم 
شر الفرق يبن الذكر والانقن 

النَّاني: أنَّ نكاحها قريبًا من الطَّفل لا يُسقط حضانتهاء وجعفر ابن عمّها. 

الغّالث: أن ّوج إذا رضي بالحضانة وآثر كونّ الطّفل عنده في حجره 
لم تسقط الحضانة. . هذا هو الصّحيح؛ وهو مبنيٌ علئ أصل» وهو أن سقوط 
الحضانة بالتُكاح هو مراعاةٌ لحقٌّ الزَّوجء فإنّه ينتقص (1) عليه الاستمتاع 
المطلوب من المرأة لحضانتها ولدَ غيره؛ ويتدكّد عليه عيشّه مع المرأة ولا 
يو يمن أن يحصل بينهما خلافٌ المودّة والرّحمة؛ ولهذا للزّوج أن يمنعها من 
طاح انقاءا اح عقون ريت لت ماله التي . فإذاآ؛ ثرّ الرَّوحٌ 
ذلك؛ وطلبه وحَرّصٌ عليه» زالت المفسدة ة الّتي لأجلها سقطت الحضانة؛ 
والمقتضي قائمٌ» فتَرنَب عليه أثره. 

يُومّحه أنَّ سقوط الحضانة بالُكاح ليست حمًّالل» وإنُّما هي حل 
للرّوج وللطّفل وأقاربه» فإذا رضي من له الحقٌّ جاز. فزال الإشكال علئ كل 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: ايتنغص». 
ا/ا 


تقديرء وظهر أن هذا الحكم من رسول الله يك من أحسسن الأحكام 
وأوضحهاء وأشدّها موافقة للمصلحة والحكمة واكّحمة والعدلء وبالله 


فهذه ثلاثة(١)‏ مداركَ في الحديث للفقهاء: 

أحدها: أنَّ نكاح الحاضنة لا يُسقِط حضانتهاء كما قاله الحسن البصريٌ» 
وفضئى به يحي بن حمزة» وهو مذهب أبي محمد ابن حزه(2). 

والثني: أنَّ نكاحها لا يُسقِط حضانة البنت» ويُسقط حضانة الابن» كما 
قاله أحمد في إحدئ روايتيه. 

والثالحت؟ أن كاتعهنا لقريي: لمشتل اللا تبريط بو لياه ووكاترين 
للأجنبيّ يُسقطهاء كما هو المشهور من مذهب أحمد. 

وفيه مدركٌ رابع لمحمّد بن جرير الطَِّريٌ» وهو أنَّ الحاضنة إن كانت 
من نساء الحضانة لم تسقط حضاتتها بالتّرويج» وكذلك إن كانت أمَّا 
والمنازع لها(" غير الأب من أقارب الطّفل لم تسقط حضانتها. 

ونحن نذكر كلامه وما له وعليه فيه» قال في «تهذيب الآثار»7؟) بعد ذكر 
حديث ابنة حمزة: فيه الدّلالة الواضحة عل أنَّ قِيّم الصَّيِيّة الصّغيرة والطّفل 


)١(‏ صء ز: «ثلاث). 

(5) في «المحلئ» .)776/١١(‏ 

هوه «لها» ليست في د. 

(5) لم أجد هذا النص في الأجزاء المطبوعة منه. 


07 


الصّغير من كان من قرابتهما من قبل أمّهاتهما من النّساء أحقٌ بحضائتهما من 
عصباتهما من قبل الأب؛ وإن كانت وكنَّ ذواتٍ أزواج غير الأب الذي هما 
منه. وذلك أن رسول الله يك قضئئ بابنة حمزة لخالتها في الحضانة» وقد 
تنازع فيها ابنا عمّها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان رسول الله 
يك آخول بينه وبينه» وخالتها يومئدٍ لها زوحٌ غير أبيها(١2؛‏ وذلك بعد مقتل 
ا ل 
والصّغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم يبلغ حدّ الاختيار» بل قرابتهما من 
النساء من قِبَلِ أثهنا عن :وذ كن ذوات أزواج. 


فإن قال قائلٌ: فإن كان الأمر في ذلك عندك علئ ما وصفتَ من أنَ أ 
الصّغير والصّغيرة وقرابتهما من النّساء من قبل أمّهاتهما أحقٌّ بحضانتهماء 
وإن كن ذواتٍ أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرّجال الذين هم 
عقن كنا فهلًا كانت الأمُ ذات الزَّوجٍ كذلك مع والدهما الأدنئ وَالأعنة 
كما كانت الخالة أحقٌّ بهما وإن كان لها زوحٌ غير أبيهما؟ وإلا فما الفرق؟ 

قيل: الفرق بينهما واضحٌ» وذلك لقيام الحجّة بالتّقَل المستفيض 
وراثة(") عن التّبت يكلِل: أن الام اجن تتتقانة الأطقال إذا كادف اشع من 
والدهماء ما لم تتكح زوجًا غيره» ولم يخالف في ذلك من يجوز الاعتراض 
به علل الحجّة فيما نعلمه. وقد رُوِي في ذلك خبر» وإن كان في إسناده نظرٌ 
فإنَّ اَّل الذي وصفتٌ آمرّه دان عل صككته: وإن كان واهي السّند. 


)١(‏ في النسخ: «غير أمها», خطأ. وسيأقي علئ الصواب. 
6 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «روايته». 
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ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: «أنتِ أحقٌ به مالم 
تَنكِحي» من طريق المثئئ بن الصبّاح عنه210. 

ثم قال: : وأمًا إذا نازعها فيه عصبة أبيهء فصحَّة الخبر عن الي يك الذي 
ذكرنا أنه جعل الخالة -ذات الزَّوج غير أبي الصّيّة ‏ أحقٌّ بها من بني عمّها 
ومو عضتياه فكانت الام أخزيافكرة أر ل ستو وإ انلها زرخ قد 
أبيها؛ لأنَ الي ينما جعل الخالة أولئ منهم لقرابتها من الأم وإذا كان 
ذلك كالّذي وصفنا تبيّن أن القول الذي قلناه في المسألتين أصلٌ إحداهما من 
جهة التقل المستفيضء والأخرئ من جهة نفل الآحاد الغدول: وإذا كان 
كذلك فغير جائز رد حكم إحداهما إلى حكم الأخرئء إذ القياس إِنَّما يجوز 
استعماله فيما لا نص فيه من الأحكام, فأمًا ما فيه نص من كتاب الله أو خير” 
عن رسول الله يكِ فلا حظ(") فيه للقياس 

فإن قال قائل: زعت انق نما أبطلتَ حقٌّ الأمّ من الحضانة إذا نكحتُ 
زوجًا غير أبي الطّفل» وجعلتٌ الأب أولئ بحضانتها منها بالل المستفيض» 
فكيف يكون ذلك كما قلت؟ وقد علمتٌ أن الحسن اليصريّ كان يقول: 
المرأة أحقٌ بولدها وإن تزوّجت. وقضئ بذلك يحيئ بن حمزة. 

فيل :إن النعن السكقيضن الذي رومن الكش لذن عيدةالنيين 
صفته أن لا يكون له مخالف, ولكنّ صفته أن ينقله قولًا وعمللا من علماء 


)00 أخرجه من طريق المثنئ بن الصباح عبد الرزاق (20359947)» والدارقطني 
(458/5). 


(؟) في جميع النسخ: (حض». 
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الأمّة من(١2‏ يتفي عنه أسباب الكذب والخطأء وقد نقل مَّن صفتّه ذلك من 
علماء الأمّة أنّ المرأة إذا نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجًا غير أنَّ الأب 
أولئ بحضانة ابنها("2 منهاء فكان ذلك حجَّةَ لازمة غير جائز الاعتراض 
عليها بالرّأي؛ وهو قولُ من يجوز عليه الغلط في قوله. انتهئ كلامه”. 
ذكر ماني هذا الكلام من مقبول ومردود 

فَأمّا قوله: إنَّ فيه الدّلالة علي أنَّ قرابة الطّفْل من قبل أمّهاته من النّساء 
أحقٌ بحضانته من عصباته من قبل الأب وإن كنّ ذواتٍ أزواج؛ فلا دلالة فيه 
علئ ذلك البنََّ بل أحد ألفاظ الحديث صريحٌ في خلافه» وهو قوله ككل: 
«وأمًا الابئة فإنّي أقضي بها لجعفر»9». وكا اللقط الاح «افقضئ بها 
لخالتها وقال: هي أ*» ‏ وهو اللّفظ الذي احتجٌ به أبو جعفر - فلا يدلٌ0) 
علئ أنَّ قرابة الم مطلهًا أحق من قرابة الأب» بل إقرار الي يك علي وجعفرًا 
علق ذفوى التحمانة يدل على أن لقراة الاب ميخلا قيهاء ورتمااددّء البحالة 
لكوها أنث من أهل الحضانة» فتقديمها علئ قرابة الأب كتقديم الأمّ على 
الاجم والحبيت ليون في لط غلم يدل غلين نما اأعاء ميق 00 أن هن كانامن 


)١(‏ دءص: «أن». خطأ. 

(؟) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «ابنتها». 

(*) أي كلام ابن جرير في «تهذيب الآثار». 

(:) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (//771). 

(0) أخرجه البخاري (35799)» وقد تقدم تخريجه (ص ©). 
4 في المطبوع: «فلا دليل». 

[32ع( في المطبوع: «لا من». 
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قزية الأ الح بالشمانة من الحصئة مق قبل الأب حل عرق بست الألفك 
للأمٌ أحقّ من العم وبدت الخالة أحقّ من العم والعمّة» فأين في الحديث 
دلالة علئ هذا فضا عن أن تكون واضحةٌ؟ 

قوله: ركان معلوما ذلك حيكة قول هق قال: لا حق لعنضية الصغير 
والصّغيرة من قبل الأب في حضانتته ما لم يبلغ حدَّ الاختيار» يعني: فيّخيِّر بين 
قرابة أبيه وأمّه. فيقال: ليس ذلك معلومًا من الحديث ولا مظنوئًاء والحديث 
إنّما دل علئ أنَّ ابن العم المزوّج بالخالة أولئ من ابن العم الذي ليس تحته 
خالة الطباع ردقن تحنيق المتدات وق "كرفت جين تمصي تعفن 
للحضانة7١2‏ فاستوت في شخصين» فرجّح أحدهما بكون خالة الطَّمْل عنده 
وهي من أهل الحضانة؟ كما فهمه طائفةٌ من الحديثء أو أن قرابة الأمّ 
وهي الخالة ‏ أولئ بحضانة الطّفْل من عصبة الأب؟ ولم تسقط حضانتها 
بالتّرويج: إِمّا لكون الرّوج لا يُسقِط الحضانة مطلقًا كقول الحسن ومن 
وافقه» وإمّا لكون المحضونة بننّا كما قاله أحمد في رواية('. وإمّا لكون 
الزَّوج قرابة الطّفل كالمشهور من مذهب أحمدء وإمّا لكون الحاضنة غير أمٌّ 
نازعها الأب كما قاله أبو جعفر. 

فهذه أربعة مداركٌ» ولكنّ المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيفٌ جداء 
فزن العفو الذي اسقط تحفيانة الأ عزويجها مو بعره مؤجوة قسائر تاه 

ع 5 يي ع 

الحضانة» والخالة غايتها أن تقوم مقام الأمٌ» وتشبّه بهاء فلا تكون أقوئ منهاء 


)١(‏ دءصء ز: «لحضانته). 


(0) د»ء صصءز: «روايته). 


ك/ا 


وعلاللته نان" قرابة الأ والنّيُ يك لم210 يحكم حكمًا عامًا أن سائر أقارب 
الأمّ من كن لا تسقط حضانتهنَ بالترويج» وإنّما حكم حكمًا للدم 
حمزة بالحضانة مع كونها مزوّجة بقريب من الطّفلء والطّفل ابنة 

وأمّا الفرق الذي فرّق به(" بين الأمّ وغيرها بالتّقل المستفيض إلى 
آخره» فيريد به الإجماع الذي لا ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين» وهذا 
أصل :تف دايةة وتازعة فيه التَامّى: 

وأا حكمه علئ حديث عمرو بن شعيب بأنّه واه فبناء علئ ما وصل 
إليه من طريقه؛ فإن فيه المئنّئ بن الصباح» وهو ضعيفتٌ أو متروك ولكنّ 
الحديث قد رواه الأوزاعيٌ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؛ رواه أبو 


داود في (سننه)0"). 
فصل 
وفي الحديث مسلكٌ خامسٌ» وهو أن النَمِي يك قضئ بها لخالتها وإن 
كانت ذات زوج؛ لأنَّ البدت تَحُوّم علئن الرّوج تحريمَ الجمع بين المرأة 
وخالتهاء وقد نبّه انب كَلِةِ على هذا بعينه في حديث داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عبّاسٍ» فذكر الحديث بطوله وقال فيه: «وأنت يا جعفر أولئ 
بها: تحتك خالتهاء ولا تكح المرأة علئ عمِّتها ولا علئ خالتها»”؟». وليس 


)20( «لم» سقطت من ح. 

زفق «به) ليست في المطبوع. 

(9) برقم (751375). وقد تقدم تخريجه (ص4١7).‏ 
(4:) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (7””94/5) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» - 


/ا/ا 


عن(" الي ِْ نص يقتضي أنَّ يكون الحاضن ذا رح( تحر رّم عليه البنت 
علئ التأبيد حتّى يُعتّرض به علئ هذا المسلك» »بل هذا مما لا تأباه قواعد 
الفقه وأصول الشّريعة» فإِنَّ الخالة مادامت في عصمة الحاضن فبنتٌ أختها 
محر مةٌ عليه فإذا فارقها فهي مع خالتهاء فلا محذور في ذلك أصلًا. 

ولاريب أن القول بهذا خيرٌ وأصلحُ للبنت من دفْعها إلئ الحاكم يدفعها 
إلى أجنبيٌ تكون عنده؛ إذ الحاكم غير متصدٌّ للحضانة بنفسه يك اد 
أن ما حكم به الي يك في هذه الواقعة هو عين المصلحة والحكمة والعدل؛ 
وغاية الاحتياط للبنت والنّرِ لهاء وأنَ كل حكم خالفه لا ينفلك عن جور أو 
فسا لا تأتي به الشّريعةه فلا إشكالٌ في حكمه يِه والإشكالٌ كل الإشكال 
فببنا شالقة والله الستكان وعليه التكلدةد 


2 


00 ا وو ا 
)١(‏ د: «علئ». خطأ. 
هق د: «زوج). 


2,4 


ذكر حكمه كَل في النفقة على الزوجات 


أنه لم يُّدٌّرهاء ولا ورد عنه ما يدل علئ تقديرهاء وإنّما رد الأزواج 
ها له القوت: 

ثبت عنه في #صحيح مسلم» 17 أنه قال في خطبة حجّة الوداع بمحضر 
الجمع العظيم قبل وفاته ببضعةٍ وثمانين يومًا: : واوا الله في النّساءء فإنّكم 
أخذتموهنٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله ولهنَّ عليكم رقن 
وكسونّهنّ بالمعروف». 

وثبت عنه في #الصّحيحين5(0) أن هندًا امرأة أبي سفيان قالت له: ! إذ أب 


سفيان رجلٌ شحيجٌ ليس يعطيني من التّفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذ 
منه وهو لا يعلم» فقال: «خَذِي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف». 

وفي ١‏ سنن أبي داود77) من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال: أت 
رسول الله جَكليْةِ فقلت الارفرا لد رد اا الور «أَطعموضٌ فا 
تأكلون» واكْسُوهنٌَ مما تلبسون, ولا تضربوهنٌ ولا تُقبُحوهنً). 

ا 1 20 
نال : لوَاللداثْضِعَنَ حنمن لمن لَه ول 
لمرو مرِذْفمْنوكسونهنَ َباَلْمَعْرَوفَ © [البقرة: 779]. ره 
المرأة مثل نفقة الخادم» وسوّئ بينهما في عدم التّقدِير» وردَّهما إلئ العُغرف 


90 50 
قرف برقم .)75١155(‏ وإسناده صحيح. 


,228 


فقال: «للمملوك طعامّه وكسونّه بالمعروف23(7» فجعل نفقتهما بالمعروف» 
ولاريبَ أن نفقة الخادم غير مقدَّرةِ ولم يقل أحدٌ بتقديرها. 


تلبسون». رواه مسلم2"(7» كما قال في الرَّوجة سواء. 


وصح عن أبي هريرة أنّه قال : امرأتك تك تة تقول: إِنّا أن تطيمني وإمّا أن 
د أطيف وابتعيلي. ويقول الابن: َطعِمُنيء إلئ من 
عني؟7"). فجعل نفقة الرّوجة والرّقيق والولد كلّها الإطعامَ لا التّملِيكَ. 


وروئ المّساء 247 هذا مرفوعًا إلئ لد يَكِِ كما سيأتي. 


وقال تعالن: لمن أوَسَعْمَاطعِيوق أ لكوتم رٌ4 [المائدة: 104 وصحّ 
عن ابن عبّاسٍ أنّه قال: : الخبز والزّيت00). وصمّ عن عمر بن الخطابي27): 
الخبز والسَّمِنْء والخيز والّمن ومن أفضل ما تطعمون7" الخبز واللّحه(. 


)000 أخرجه مسلم )١177(‏ من حديث أبي هريرة وَدََيَدعَنَُ. 
هه برقم )١1171(‏ من حديث أبي ذر رََآيَدعَنه. 

زهرة أخرجه البخاري (01705). 

2 سيأقٍ تخريجه (ص5١١).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره» (54/ .)١١198‏ 

(5) كذافي - جميع النسخ . وفي المطبوع: : "أبن عمر؛» وهو إصلاح من الناشر أو القارئ. 
372ع( صء ز: «تطعموهن). 

[(3© أخرجه الطبري في "تفسيره» (4/ 170) وابن أبي حاتم في «تفسيره » (5/ )١١197*‏ عن 


2 


ابن عمر. ولم أجده عن عمر وَعَِيَدعَنهًا. 
م 


ففسَّر الصّحابة إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأْم» والله ورسوله 
دكت الانقا و نظف مكنم ديق ولا ودين ولاتقنية» رجدو رةه اتن 
العرف لولم ره إليه اليل فكيف وهو الذي رد ذلك إلئ العرف؛ 
وأرشد أمّته إليه؟ ومن المعلوم أن أهل العرف إِنَّما يتعارفون بينهم في الإنفاق 
علئ أهليهم, حت / من يوجب التّقدير الخبرٌ والأَدْم دون الحَبٌ والئَبِيْ كلل 
وأصحابه إِنّما كانوا ينفقون علئ أزواجهم كذلك دون تمليكِ الحَبّ 
وتقديره؛ ولأنّها نفقةٌ واجبةٌ بالشّرع» فلم تتقدّز بالحبٌ كنفقة الرّقيق» ولو 
كانت مقدَّرة لأمر الي بلِ هندًا أن تأخذ المقدّر لها شرعًاء ولّما أمرها أن 
تأخذ ما يكفيها من غير تقدير ورد الاجتهاد في ذلك إليها. 

ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في مُدينٍ ولا في رطلين» بحيث لا 
يزيد عليهما ولا ينقصء ولفظه لم يدل على علئ ذلك بوجو ولا إيماءِ ولا إشارقٍه 
وإيجابٌ سُدَّينَ أو رطلين خبرًا قد يكون أقلّ من الكفاية» فيكون تركًا 
للمعروف» وإيجاب قدر الكفاية مم يأكل الرّجل ولد ورقيقه وإن كان أقل 
من مدٌّ أو من رطلّئ 2١7‏ خبز إنفاقٌ بالمعروف» فيكون هو الواجب بالكتاب 
والسُنّه. ولأنَّ الح يحتاج إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك» فإن أخرجتُ ذلك 

عو 3 عو 

من مالها لم تحصل الكفاية بنفقة الزّوج» وإن فرض ذلك لها عليه من ماله كان 
الواجب حَبًّا ودراهم» ولو طلبثٌ مكانَ الخبزدراهم م أو حب أ دقيقًا أوغيره لم 
يلزمه بذله؛ ولو عرض عليها ذلك أيضًا لم يلزمها قبوله؛ لأ ذلك معاوضة 
فلا يُجبر أحدهما علئ قبولهاء ويجوز تراضيهما بما اتفقا عليه. 


)١(‏ دء صعءز: «رطلين». 


م١‎ 


ل اليا 
نفقة الفقير مد بمدَ لني يك لأنَّ قل ما يُدفع في الكمّارة إلئ الواحد مدّ 

سس اس طمن مكل #مَكدرَنُهُ تَإِطْعَامعشَرَةَ 
معنأ وَسَطِمَاظْعِمُونَ يي ونون نهم 4 [المائدة: 44]» قال: وعلئ الموسر 
َُانِ؛ لأنّ أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مدَّينِ( "كل كنازة الادي »عار 
الع شتطامد ونصات: تعيلت تققة الموسير ونصنك نهف الف 

وقال القاضي أبو يعلئ): هي مقدّرةٌ بمقدار لا يختلف في الكثرة والقلّة؛ 
والواجب رطلانٍ من الخبز في كل يوم في حقٌّ الموسر والمعسر اعتبارًا 
بالكمارات» وإنّما يختلفان في صفته وجودته؛ لأنَّ الموسر والمعسر سوا في 
قدر المأكول وما تقوم به البنيثُه ونم يختلفان في جودته» فكذلك التّفقة الواجبة. 

والجمهور قالوا: لا يُحفظ عن أحدٍ من الصّحابة قط تقديرٌ التّفقق لا 
بِمُدٌ ولا برطل» والمحفوظ عنهم بل الذي انّصل به العمل في كل عصر 
ومصر ما ذكرناه. 

قالوا ومن الذي سلّم لكم التَّدير(؟» بالمدٌ د والرّطل في الكقارة؟ وانّذي 
دل عليه القرآن والشّنّة أنّ الواجب في الكمّارة الإطعامٌ فقط لا التّمليك؛ قال 
تعالئ في كقارة اليمسين: لفَكفرَهوظ م00 عَفَرَةَمَسَكينَ من سما 


000( كما في «المغني» 2"59/١١(‏ )© ومنه نقل المؤلف. وانظر: «روضة الطالبين» 
.)5١ /4(‏ 

أفرم كذا في النسخ و«المغني». وفي المطبوع: «مدان). 

2 كما في «المغني» .)719/١١(‏ 

(5) ز: «ان التقدير». 


(4) في جميع النسخ: «فإطعام»؛ خطأ. 


له 


1 َم ل 4 [المائدة: 484]» وقال في كمّارة الظّهار: 0 


سن مشي 4 [المجادلة: 5]» وقال 2 فلية الأذئ : #قَفِدَيَة منْصيوأوصَدَ 


شْجَكِ * [البقرة: 197]. ل م 
و0 
لمن وطئ في نهار رمضان: «أَطِعِمْ سئّين بن مسكيئًا»(2) وكذلك قال 
للمُظاهر” "2 ولم يحدَّ ذلك بمدٌ ولارطل. 


فانّذي دلغلبة القرآن وَالْسْنة أن الواجب في الكقّارات والتّفئقات هو 
الإطعام لا الشّمليك» وهذا هو الثَّابت عن الصّحابة لَه عتفر. 


قال أبو بكر بن أبي شيبة7؟2: ثنا أبو خالدء عن حجاجء عن أبي إسحاق» 
عن الحارث؛ عن علي: يُعْدَيهم ويُعشيهم خبرًا وزيتًا. 


)١(‏ «وليس... غير هذا») ساقطة من ز. 

فق أخرجه البخاري )1١175(‏ ومسلم )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة َعَيَدُعَنَهُ. 

2 يعني حديث سلمة البياضي»ء أخرجه أحمد (7147/77), وأبو داود (7711)) 
والترمذي (7799)., وابن ماجه(55١35)»‏ وابن خزيمة (511/8): والحاكم 
(5/١؟5)‏ من طرق عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن 
شاوه عو سلمة بن :صخر كلق كلة "و أل التحديكا بالانقطاء بين سايمان تين فسان 
وسلمة بن صخر كما قال البخاري» وبعنعنة ابن إسحاق» وللحديث شواهد أخرئ 
يتقوئ بهاء وقد صححه ابن خزيمة والحاكم» وحسّنه الترمذي وابن حجر والألباني. 
وينظر: «إرواء الغليل» )7١91(‏ و«صحيح سنن أبي داود- الأم» (5/ 515). 

(5) لم أقف عليه في مصنفات ابن أبي شيبة» وأخرجه ابن جرير في #تفسيره» (5757/4) 
عن شيخه هناد عن أبي خالد الأحمر به. والحجاج كثير الخطأ والتدليس» والحارث 
ضعفه غير واحد من النقاد. 


اذه 


اوقال أبو إسحاق'١!‏ عن الحارث: كان علي يقول ني إطعام المساكين 
في كقارة اليمين: يُخْديهم ويُحَشيِهم خبرًا وزيتًاء خيرًا وسَمْنا(0؟). 

وقال ابن أبي شيبة7": ثنا يحيئ بن يعلئ» عن ليث قال: كان عبد الله بن 
مسعودٍيقول: وين توم قاين لهل 4 [المائدة: 84] قال: الخبز 
والسَّمْنء والخبز باللحمء والخبز بالزيت. 

وصح عن ابن عمر قال: أوسطٌ ما يُطعم الرّجل أهلّه الخبز واللَّبنء والخبز 
والزّيتء والخبز والسَّمْنَء ومن أفضل ما يُطعمهم!؟) الخبز واللّحى60). 

وقاليزيد بن زريع: : حدّئنا يونس» عن محمد بن سيرين» أل 
الأعري 1" كثر عويمين هبلك غامر يجيا أو شير لطممغنه مقرة 
مساكين خبرًا ولحمّاء وأمر لهم بثوب معقَّدِ أو ظهراني7©. 


ا 00 


)١(‏ في المطبوع: «إسحاق». خطأ. 

000 أخرجه ابن أبي حاتم في ١ت‏ تفسيره) (5/ »)١١947‏ وأخرجه سعيد بن منصور في 
«التفسير» (72465). واب بن أبي حاتم في ١ته‏ تفسيره) )١١197/5(‏ من طريق الشعبي عن 
الحارث بهء والحارث تقدم الكلام عنه. 

إفرة لم أقف عليه في المطبوع من مصنفات ابن أبي شيبة» وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 
وهو منقطع. فليث لم يدرك ابن مسعود. 

(5) «الخبز واللبن... يطعمهم» ساقطة من م. 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «أبا موسئ الأشعري». 

4 لم أقف عليه من هذا الطريق» وأخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» (744)» ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» /٠١(‏ 97) من طريق سلمة بن علقمة عن 
محمد بن سيرين به. وأخرجه مختصرًا عبد الرزاق 017097 9414 »)١17١0‏ وابن جرير - 


:م 


حميدء أن أنسًا مرض قبل أن يموت» فلم يستطع أن يصوم, فكان يجمع 
ثلاثين مسكيئًا فيُطعمهم خبرًا ولحمًا أكلة واحدة. 


فيه 


وأما التنّابعون» فثبت ذلك عن الأسود بن يزيد(" 00 


»وابي رَزِين ( 

وعبيدة47» ومحمّد بن سيرين2*0) والحسن البصريٌ!؛ وسعيد بن 
و ١‏ : ' 2 

جبير0 وشري(40, وجابر بن زيد30), وطاوس( 2 وال 117 وابن 


- في «تفسيره» (4/ 2547» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )١١95‏ من طرق عن ابن 
سيرين به. 

)١(‏ في «المصنف» (17757). وأخرجه الطهراني في «الكبير) )757/١(‏ والدارقطني 
)١1994/*(‏ من طريق قنادة عن أنس به وأخرجه أبو يعلئ )5١95(‏ من طريق أيوب 
السختياني عن أنسء وأيوب لم يسمع أنسّاء وصححه الألباني في «إرواء الغليل» تحت 
الحديث رقم (471)» وأصله في «صحيح البخاري» معلقًا عن أنس (5/ 79). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١7١8/4(‏ وابن جرير في «تفسيره) (4/ 51705). 

إفرة أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (077/4). 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (4/ 170). 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (// 570). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (17017/8 1701/4 »)1108٠‏ وابن أبي شيبة »)١17141(‏ وابن 
جرير في «تفسيره» (4/ .)57١‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)١7١8051(‏ وابن جرير في «تفسيره» (4/ 579). 

(8) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (577/4). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة »)١77١0(‏ وابن جرير في (تفسيره» (4/ .)577١‏ 

.)7/70( وفي اتفسيره»‎ )١17041/617545( أخرجه عبد الرزاق‎ )٠١( 

.)179 /4( وابن جرير في (تفسيره»‎ ))١7777( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١١1( 
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بريدة(١2,‏ والضشاك50), والقاسمء وسَنال 07 ومحمد بن إبراهيو!؟), 
سند د 1 وقتادة('». وإبرا هيم التُخعت2©0, والأسانيه متهم 
بذلك في «أحكام القرآن»(4) لإسماعيل بن إسحاقء منهم من يقول: يُعْذَّي 
المساكيق ودشي 290 ومنهم من يقول: أكلة واحدة('١2.‏ ومنهم من يقول: 
خبرًا ولحمّاء خبرًا وزيتاء خبرًا وسَمْنَا(١١2.‏ وهذا مذهب أهل المدينة» وأهل 
العراق» وأحمد في إحدئ الرٌوايتين عنه. والرّواية الأخرئ: أنَّ طعام الكمّارة 


مقدّرٌ0١١)2‏ دون نفقة الروجات. 


200 ذكره ابن حزم في «المحلئ» (5/ 57 7)» وقال: «الايصح). 

هم أخرجه ابن جرير في ١ه‏ تفسيره) (575/4). 

فرف أخر جه عنهما ابن أبي * شيبة ))١157775(‏ وابن جرير في ١ه‏ تفسيره» (// فر" 

(4) لم أقف عليه. 

لل أخر جه ابن جرير في ١ته‏ تفسيره» (8/ 7755)» وفي إسناده عمر بن هارون وهو متروك. 
وموسئى بن عبيدة وهو ضعيف. 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)١1508٠(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (5 »)١777‏ وابن جرير في «تفسيره) (8/ 771/48:579) من 
طريق المغيرة عن إبراهيم» والمغيرة مدلس لا سيما فيما يرويه عن إبراهيم. 

)0 لم أقف عليه في القدر المطبوع منه. 

(9) كقتادة كما في «المصنف» لابن أبي شيبة (17754)» والشعبى في ١مصنف‏ ابن أبى 
شيبة) أيضًا .)١7759(‏ 

(١٠)كابن‏ سيرين كما في «المصنف» لابن أبي شيبة »)١77571(‏ وجابر بن زيد كما أخرجه 
ابن أن شببية 1:93 

.)5714 /4( كالأسود بن يزيد عند ابن جرير في «تفسيره»‎ )١١( 

(6١)د»‏ صءز: المقدرة». 
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فالأقوال ثلاثةٌ: التّقدِير فيهما كقول الشَّافعِيَ وحدهء وعدم التّقدير فيهما 
كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدئ الرٌّوايتين» والتّقدير في الكفارة دون 
التّفقة كالرٌّواية الأخرئ عنه. 
قال من نصر هذا القول: الفرق بين التّفقة والكمّارة أنَّ الكمّارة لا تختلف 
باليسار والإعسارء ولا هي مقدّرةٌ بالكفاية217, ولا أوجبها الشّارع بالمعروف 
كنفقة الزّوجة والخادم والإطعام فيها حقٌّ لله تعالئ» لا لآدميٌ معيِّنِ فيرضئ 
بالعرض عنه؛ ولهذا لو أخرج القيمة لم يُجزئه. وروي التّقدير فيها عن 
الصّحابة» فقال القاضي إسماعيل17): حدَّئنا حجّاجٍ بن المنهالء ثنا أبو 
عوانة» عن منصورء عن أبي وائل» عن يسار بن نمير قال: قال عمر: إِنَّ ناسًا 
يأتوني يسألوني» فأحلف أني لا أعطيهم؛ ثم يبدو لي أن أعطيهم؛ فإذا أمرتّك 
أن تكفر عنّي فأطَمِمْ عنّي عشرة مساكين؛ لكل مسكينٍ صاعًا من تمر أو 
شعير» أو نصفَ صاع من بر. 
حدّئنا حجَّاجٍ بن المنهال وسليمان بن حرب قالا: : حدَّئنا حمّاد بن 
سلمةء عن سلمة بن تُهيل؛ عن يحيئ بن عاك أن حمر بن الخلاب قال: 5 


فنا ذا لقنت فحفت فحَيِلْتٌ فأَطهِمْ عنّي ليميني خمسة أصواع7) عشرة 


)١(‏ دء صعءز: «بالكفارة». 

(0) لم أقف عليه في القدر المطبوع من «أحكام القرآن" للقاضي إسماعيلء وإسناده صحيحء 
وأخرجه عبد الرزاق (17017/561701/6)» وسعيد بن منصور في «التفسير» (85/ا 
1» وابن أبي شيبة (17777) والطحاوي في "شرح معاني الآثار) (/ :)١7١‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» /٠١(‏ 10) من طرق عن يسار بن نمير عن عمر به. 

(*) كذافي النسخ» جمع ضَاع. . انظر: السان العرب» واشمس العلوم» و«المصباح - 


/ا/ 


مساكين (20, 


اس ا ا و 


مه وميد »عن علي قال “كقارة اليمين إطعامٌ عشر 


عع اسه د جور لو ادو ليزي دوس فين تر ين 


جدَّته40) عن عائشة قالت: :إن نهم نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر في 
5 


وقال إسماعيل7): ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا هشام بن أبي عبد الله ثنا 


00 


المنير» (صوع). وفي المطبوع: «أصوع». 

لم أقف عليه في القدر المطبوع من «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل» وروي من 
طرق عن أبي إسحاق» واختلف عنه فأخرجه الإمام مالك  )2724٠(‏ رواية الشيباني- 
من طريق سلام بن سليم»ء وسعيد بن منصور في «التفسير» (/78) من طريق أبي 
الأحوصء كلاهما عن أبي إسحاق عن يرفأ عن عمر به. وخالفهما يونس بن أبي 


إسحاق فرواه عن أبي إسحاق عن يسار بن نمير عن يرفأء وصحح الدارقطني الوجه 


الثاني في «العلل) (77737). 

«المصنف» .)١7771(‏ وأخرجه أبن جرير في «اتفسيره» (4/ /11) من طريق وكيع 
به» وابن بن أبي ليلئ سيء الحفظ جدًاء وعبد الله بن سلمة متكلم فيه من قبل حفظه. 

في المطبوع: #عمر بن أبي مرة»؛ خطأ. 

كذا في النسخ. وفي «المصتف)»: «حَؤْط عمن حدثه). 

«المصنف» (17755). والحجاج كثير الخطأ والتدليسء وفي الإسناد جهالة. 

لم أقف عليه في المطبوع من «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل. وأخرجه ابن أبي 
شيبة ».)١7750(‏ والحارث في (مسنده» (408 - بغية الباحث)» والدارقطني في 
اسننه» (541/5)) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ 2١١4‏ والبيهقي في - 


44 


يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن زيد بن ثابتٍ يف0 فال يجزئ في كمارة 
اليمين لكل مسكين مد حنطة. 

ثنا سليمان بن حربء ثنا حمّاد بن زيد(")» عن أيوب» عن نافع؛ أن ابن 
عمر كان إذا ذكر اليمين أعتقٌّ» وإذا لم يذكرها أطعم عشرة باك لكل 
كي ب ار 


وص عن ابن عبّاس: في كمّارة اليمين مُذَّه ومعه(؟) أَذْمُه00». 


ومجاهد(”» وقال: كل طعام ذَكِر في القرآن للمساكين فهو نصف صاعء 


-- «السئن الكبرئ» /٠١(‏ 44) من طرق عن هشام الدستوائي عن يحيئ بن أبي كثير به. 
وخالف هشامًا معمر» فأخرجه عبد الرزاق )١11574(‏ من طريق معمر عن يحيئ عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بلفظ: «مدين». والصحيح الأول؛ لأن 
هشامًا أثبت من معمر في يحيئ بن أبي كثير كما قال أحمد وغيره. 

)١(‏ صء د: يزيد بن أبي ثابت»» تحريف. 

(؟) في المطبوع: «حماد بن يزيد»» تحريف. 

() لم أقف عليه في المطبوع من «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل. وروي عن نافع عن ابن 
عمر بألفاظ مقاربة» أقربها ما أخرجه مالك (177/42177/8)» وعبد الرزاق .)١51/5(‏ 

(5) كذافي النسخ. وعند عبد الرزاق والبيهقي: «ربعه» . وعند ابن أبي شيبة: (رَيْعه». 

(5) أخرجه عبد الرزاق (17077)» وابن أبي شيبة )2١177775(‏ والبيهقي في «السنئن 
الكبرئ» /١١(‏ 00). 

49 «السنن الكبرئ» للبيهقي /٠١١(‏ 00). 

“4 تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» (47) من طريق عبد الكريم بن أبي أمية عن - 


ل 


وكان يقول في كفارة الأيمان كلّها: مُدَّانِ لكل مسكين. 

وقال حمّاد بن زيد» عن يحيئ بن سعيد سعيد» عن سليمان بن يسار: أدركت 
النّآس وهم يعطون( في كقّارة اليمين مدا بالمدٌّ الأّل(©. 

وقال القاسم وسال؟7) وأموسيلة0: مذ مد من بر. 

وقال عطاء: فرقا بين عشرة(*». ومرَةٌ قال: مد ملّ(5). 

.قالوا : وقد ثبت في #الصّحيحين»7" أن الي يي قال لكعب بن عُجْر 
في كمّارة فدية الأذئ: «أَطيِمْ ل ل 
لكل مسكين) . فقدَّر رسول الله يك فدية الأذئ فجعلنا تقديرها أصلاء 


- مجاهدء وأخرجه أيضًا عبد بن حميد وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» (/ 157). 

(0) د: «يطعمون)». 

هع أخرجه مالك (1780)» ومسن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» /٠١(‏ 00). 
وسعيد بن منصور في «التفسير» (284) ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» 
(300/5) من طريق سفيان عن يحيئ بن سعيد به. وهو في المصادر بلفظ: 
«الأصغرء لا «الأأول». 

(©) تقدم تخريجه (ص85). 

.)١1١957 /5( #تفسير ابن أبي حاتم»‎ ):١ 

)0( أخرجه بنحوه عبد الرزاق )١1١80(‏ معلقًا عن ابن جريج عن عطاءء. ووصله ابن 
جرير في اتفسيره» (8/ '1707) فروأه عن هناد عن عمر بن هارون عن ابن جريج به. 

030 أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في «التفسير» (7417)» ومن طريقه البيهقي في السئن 
الكبرئ» »2)251/٠١١(‏ من طريق عتاب بن بشير عن خصيف عن عطاء به» ورواية 
عتاب عن خصيف منكرة» وخصيف متكلم فيه من قبل حفظه. 

(0) البخاري (1817) ومسلم .)17١1(‏ 


0 


وعَدَّيناه إل سائر الكقّارات. 


سَِ 


ثم قال من قدَّر طعامَ الرّوجة: ثم رأينا النّقات والكمّارات قد اشتركا في 
الوجوب. فاعتيرنا إطعام التّفقة بإطعام الكفارة» ورأينا الله سبحانه قد قال في 
جزاء الصّيد: «أَوَكَتَرَةطْعَامصستحكينَ4 [المائدة: 40]» وأجمعت17) الأمّة أن 
الصَّعام مقدّرٌ فيهاء ولهذا لو عُدِمَ الطّعام صام عن كل مد يومّاء كما أفتئ به 
ابن عبّاس والنّاس بعده. فهذا ما احتجّت به هذه الطائفة علئ تقدير طعام 
الكمّارة. " 


قال الآخرون: لا حجَّة في أحدٍ دون الله ورسوله وإجماع الأمَّة وقد 
أمزنا قعالك أقاقرة وااتنا اعد فيه إلبهتوالنة رسو ووذللة عي رثالا 
وعاقبةٌ» ورأينا الله سبحانه إنَّما قال في الكمّارة: ا ِظَعَاءُ(')عَسَرَةَمَسَدِكينَ » 
[المائدة: 84]» و 'قَإِظعَام 140 > [المجادلة: 4]» فعلّق الأمر بالمصدر 
الذي هو الإطعام؛ ولم يَحُدَّ لنا جنسّ الطَّعام ولا قذُرّهه وحدٌ لنا جنس 
المُطْعَمِين وقذرّهمء فأطلق الطّعام وقيّد المطعومين. ورأيناه سبحانه حيث 
ذكر إطعام المسكين في كتابه» فَإِنَّما أراد به الإطعام المعهود المتعارف. 
كقوله تعالئل: وما آَرَكَ مَ ابد ©كَدرَقَةِ © وَإظعه فم ذى مَسْعبَة 
نيما # [البلد: ؟6-1١].‏ وقال: ##وَيظعم وَاَعَعَل جنوي مَأوأسبرًا 4 


[الإنسان: 4]. وكان من المعلوم يقيًا نهم لو عَدَّوهم أو عَشَّوهِمء أو أطعموهم 


)١(‏ في المطبوع: «وما أجمعت» خلاف النسخ. 
00 في النسخ: «فإطعام». 
(*) في النسخ: «إطعام». 
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خبرًا ولحمّاء أو خبرًا ومَرََا ونحوه- لكانوا ممدوحين داخلين فيمن أثنئ 
عليهم. وهو سبحانه عَدَلَ عن الطّعام الذي هو اسمٌ للمأكول إلئ الإطعام 
الذي هو مصدرٌ صريحٌ» وهذا نص في أنه إذا أطعم المساكين ولم يُمَلُكهم 
فقد امتثل ما أمِر به وصمّ في كلّ لغةٍ وعرفي: أنه أطعمهم. 

قالوا: وني أي لغةٍ لا يَصدق لفظ الإطعام إلا بالتّمليك؟ ولمّا قال أنس: 
إذ اللي يله اطع الصتحابة في ولبئعة:زيفك حرا وله( كان قن الخد 
طعامًا ودعاهم إليه علئ عادة الولائم» وكذلك قوله في وليمة صفية: أَطعَمَهم 
حَيْسَا('2, وهذا أظهر من أن نذكر شواهده. 

قالوا : وقد زاد ذلك إيضاحًا وبياتا بقوله: 0 مَل مَاعونَ 
أَمَيكد 420 [المائدة: 84]» ومعلومٌ يقينًا أنَّ الرّجل إِنَّما يُطِم أهلّه الخبرٌ 
واللّحم والمَرّق واللَّبنَ ونحو ذلك فإذا أطعم المساكينَ من ذلك فقد 
أطعمهم من أوسط ما يُطِم أهلّه بلاشكُ» ولهذا انمق الصّحابة في طعام 
الأهل علئ أنه غير مدر كما تقدَّم والله سبحانه جعله أصلا لطعام الكمّارة, 
فدلٌ بطريق الأولئ علئ أنَّ طعام الكمّارة غير مقدّرٍ. 

وأا من قذّر طعام الأهل فإنّما أخذ من تقدير طعام الكنايف قال هذا 
خلاف مقدضئ النّصّء فإنّ لله أطلق طعام الأهل وجعله أصلا لطعام 
الكفارة» فعْلِم أن طعام الكفارة لا يتقدّر كما لا يتقدّر أصلهء ولا يُعرَّف عن 


.)١578( أخرجه البخاري (41794)» ومسلم‎ )١( 
.)17565( إفة أخرجه البخاري (7770), ومسلم‎ 


(9) بعدها في د. ص: مونم 
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ل 0 
الكمّارةء وحاصلها خمسة فروق: ها لا تختلف باليسار والإعسارء وأنهها لا 
تتقدّر بالكفاية» ولا أوجبها الشّارع بالمعروفء ولا يجوز إخراج العوض 
عنهاء وهي حقٌ لله لا تَسقط بالإسقاط بخلاف نفقة الرّوجة. 

فيقال: نعم لاشكّ في صحّة هذه الفروق» ولكن من أين يستلزم وجوبٌ 
تقديرها بمدّ ومدّين؟ بل هي إطعامٌ واجبٌ من جنس ما يطعم أهله؛ ومع 
ثبوت هذه الأحكام لا يدل علئ تقديرها بوجه. 

وأمّا ما ذكرتم عن الصّحابة من تقديرهاء فجوابه من وجهين: 

أحدهما: نا قد ذكرنا عن جماعةٍ ‏ منهم علي وأنس'١!‏ وأبو موسئ 
وابن مسعود - أنّهم قالوا : يُجزئ أن يديهم ويُعشّيهم. 

الثّاني: أنّ من رُوِي عنهم المذٌ والمدّان لم يذكروا ذلك تقديرًا وتحديدًاء 
بل تمثيلاء إن منهم من رُوي عنه المث ورُوي عنه مدان وروي عنه مَكَوك: 
وروي عنه جواز التّغدية أو النّعشية» وروي عنه أَكُلةٌ» وروي عنه رغيفٌ أو 
رغيفين 37 فإن كان هذا اختلافًا فلا حجَّة فيه. وإن كان بحسب حال 
المستفتى وبحسب حال الحالف والمكفر فظاهرٌء وإن كان ذلك على سبيل 
النَّمثِيل فكذلك. فعلئ كلّ تقدير لا حجَّة فيه علئ التّقديرين. 


)١(‏ «وأنس» ليس في ز. 
(؟) كذافي النسخ منصوبًا. 


3 


قالوا: وأمّا الإطعام في فدية الأذئ فليس من هذا الباب؛ إن الله سبحانه 
0 : #قَفِدَيَة م منْضِيَوَصَدَقٍَ ردك © [البقرة بحةكاءواش سبيحانه أطلق هذه 

لثلاثة ولم يُقيّدها. وصمًّ 2١7‏ عن النِْيَ بكِْ تقيبد الصّيام بثلاثة أب يام وتقييد 
الدتن دورب وس ا سان لز 1 
ولم يقل سبحانه في فدية الأذئ: فإطعام سنّةَ مساكين, ولكن أوجب صدقة 
مطلقةً وصومًا مطلقًا ودمًا مطلقًا(" فعيّده الي بالقّرق والثّلائة الأيّام 
والشاةة 


وأمّا جزاء الصّيد فإِنّه من غير هذا الباب. فإ المُخرح إنّما يُخرج قيمة 
الصَّيد من الطّعام» وهي تختلف بالقلّة والكثرة فإنّها بدلُ م مُتْلَفِء ولا يُنظر 
فيها إلئ عدد المساكين» وإِنَّما يُنظر فيها إلئ مبلغ الطّعامء فيُطعِمه المساكينٌ 
علئ ما يرئ من إطعامهم وتفضيل بعضهم علئ بعضء فتقدير الطّعام فيها 
علئ حسب المُتْلّف» وهو يقل ويكثر» وليس ما يُعطاه كل مسكين مقدَّرًا. 

شع إن التتدير بالحبٌ يستلزم أمرًا باطلا بيّنَ البطلانء فإنّه إذا كان 
الواجب لها عليه شرعًا الحبٌّ» وأكثر النّاس إِنّما يُطعِمِ أهلّه الخبزء فإن 
جعلتم هذا معاوضةً كان ربًا ظاهرًاء وإن لم تجعلوه معاوضةً فالحبٌ ثابتّ 
لها في ذمّته» ولم تعْتَض عنه. فلا تبرأ ذمّته منه إلا بإسقاطها وإبرائهاء فإذا 


)١(‏ «وصح ليست فيح. 
0غ( كما في حديث كعب بن عجرة الذي أخرجه البخاري (4017/01817)) وقد تقدم 


(ص١4).‏ 
() «ودمًا مطلقًا» ليست في ز. 
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لم17" بُبرِنْه طالب بالحبٌ مدَّةٌ طويلة مع إنفاقه عليها كل يوم حاجتها من 
الخبز والأَدْم؛ وإن مات أحدهما كان الي دنا له أو عليه يؤخذ من التّركة» 
مع سعة الإنفاق عليها كلّ يوم. . ومعلومٌ أن الشّريعة الكاملة المشتملة علئ 
العدل:والحكمة والميلعة نار ذلك كل الإناء وتدافقه قل الذفي كما 
يدفعه العقل والعرف. 

ولا يمكن أن يقال إن التق امي في ذه سقط باْذي له عليها من 
الخبز وَالأَدْم لوجهين؛ أحدهما: أنّ لم يبعه إيّاهاء ولا اقتر امنا [تامايعها حير 
يثبت في ذمّتهاء بل هي معه فيه علئ حكم الضّيف لامتناع المعاوضة عن 
اليعَتٌ يذلك فرعا . ولو قُدّرئبوته في ذمّتها لما أمكنت المُقاصّة لاختلاف 
الدَّيْئينِ جنسّاء والمقاصّة تعتمد تعتمد اتفاقهما. هذاء وإن قيل بأحد الوجهين إِنّه لا 
يجوز المعاوضة على التّقة مطلقًا لا بدراهمٌ ولاغيرهاء لأنَّه معاوضة عمّا 
لم يتستقرٌ ولم يججب» فإنّها لما تجب شيئًا فشيئاء فعنده لا تصحٌ المعاوضة 
عليها حنَّى تستقرٌ بمضيٌ الزّمانء فيعاوض عنها كما يعاوض عمًا هو مستقر 
قالدكة مر الديولقة 

ولمّا لم يجد بعض أصحاب الشَّافعيَ من هذا الإشكال مَخْلَّضًا قال: 
الصّحيح أنه إذا أكلثث سقطث نفقتها. قال الرافعي في ا ره 
الوعو الاتقوياك ومتختكة الفرزوي 39 لتعووان النامن عليه كل عمد 


)010( «لم» ليست في ز. 
فم (ص 3/6). 
(*) في «روضة الطالبين» (9/ 6©8). 
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ومصرء واكتفاء الرّوجة به . وقال الرافعي في "السّرح الكبير»217 و«الأوسط»: 
و يان يي أنّها لا تسقط؛ لأنّه لم يُوف الواجب وتطوّع بما ليس 
بواجب. وصرّحوا بأنَ هذين الوجهين في الرشيدة التي أذِنَ لها قيّمُهاء فإن لم 
يأذنْ لها لم تسققط وجهًا واحدًا. 


فصل 
٠‏ 7 5-01 0-7 0 
وفي حديث هند دليل علئ جواز قول الرّجل في غريمه ما فيه من العيوب 
عند شكواه؛ وأنْ ذلك ليس بغيبة» ونظير ذلك قول الآخر في خصمه: «يا 
رسول الله إِنّه فاجرٌ لا يبالي ما حلف عليه)0©. 
وفيه دليل علئ تفرد الأب بنفقة أولاده ولا تُشاركه فيها الأ وهذا 
عع بن الجلماء ري ل 


وأتئ في درجة وهما وارثان فإنّلقة عليهماء ترك لد راكاد 


أمّ وجدٌ أوابنٌ وبنتٌء فالتّفقة عليهما علئ قدر ميرائهماء فكذلك الأب 
والأم. 

والصّحيح: انفراد العصبة بالتّفقة» وهذا كلّه كما ينفرد بها الأب دون 
الأمٌّ بالإنفاق» وهذا هو مقتضئ قواعد الشّرِع» فإنَّ العاصب ينفرد بحمل 


.)07 31١/٠١١ )١( 

4 أخرجه مسلم (174): وهي في خصومة بين الأشعث بن قيس ورجل عند النبي لله 
ح ‏ ا حت يجار قرا رات اي 5 بحي ابورا 
فقال الأشعث: (يا رسول الله ...» 
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العقل وولاية النُكاح وولاية الموت والميراث بالولاء. وقد نصّ الشَّافعِيُ 
عل أنَّه إذا اجتمع أمٌّ وجدٌ أوأبٌ فالتّفقة علئ الجدَّ وحده؛ وهو إحدئ 
الرّوايات عن أحمد, وهي الصَّحيحة في الدّليل. 


وكذلك إن اجتمع ابن وبدتٌ» أو أم واب أو بنتٌ وابن م ابن فقال 
الشّافعييٌ: التّفقة في هذه الوشائل الثلاث علئ الابن لأنّه العصبة» وهو إجدئ 
الوانا عن جمد والثّاية أنّها علئ قدر الميراث في المسائل الثّلاث. 
وقال أبو حنيفة: النتّفقة في مسألة الابن والبنت عليهما نصفان لتساويهما في 
القرب» وفي مسألة بنتٍ وابن ابن: النّفقة علئ البنت لأنّها أقرب. وفي مسألة 
أمّ وبنتٍ بنت: علئ الأمّالوُبعُ والباقي علئ البنت؛ وهو قول أحمد وقال 
السَّافعءُ فعيٌ: تنفرد بها البنت؛ لأنّهها تكون عصبة مع أخيها. . والصّحيح: انفراد 
العضي بالإنفاق؛ لأنّه الوارث المطلق. 

فيه فلب علا أن تفقة لد و والأقارت عدر بالكناية وان ذلك 
بالمعروف» وأنَّ لمن له التّفقة أن يأخذها بنفسه إذا منعه إِيَّاها من هي غلية. 


وقدا حتّجٌ به علئ جواز الحكم علئ الغائب. ولأذليل قنهة لأ انا 
سفيان كان حاضرًا في البلد لم يكن مسافراء والنَِيُ يكِِ لم يسألها البيّنة ولا 
يُعطئ المدَّعي بمجرّد دعواه وإِنَّما كان هذا فتوئ منه كَكَِ. 

وقد احنّجّ به علئ مسألة الظّْرء وأنّ للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا 
ظَفْرَ به بقدر حقه الذي جَحده إيّاه. ولا يدل لثلاثة أوجه: 

اعندها: أن سين الشل هاهنا لاه وهو ال وجيّة فل يكون الخد 
خيانة في الظلّاهرء فلا يتناوله قول التَبِيٍ ككَِه: «أدٌ الأمانة إل من اتتمتّكء ولا 
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لبي هى 


تَحْنْ من خاتّك)(21. ". ولهذا نص أحمد علئ المسألتين مفرّقَا بينهماء فمنعَ من 
الأخذ في مسألة الظّفرء وجُوّز للرّوجة الأخدّء وعملّ بكلا الحديثين. 

التان أن يش علئ الرّوجة أن ترفعه إلئ الحاكم؛ فيُلزِمه بالإنفاق أو 
الفراق» وفي ذلك مضرّةٌ عليها مع تمكنها من أخذ حقها. 

الثّالث: : أن حقّها يتجدّد كلّ يوم فليس هو حمًا واحدًا(؟) مستقرًا يمكن 
أن تستدين عليه أو ترفعه إلى الحاكم» بخلاف حقٌّ المدين. 

فصل 

وقد احتّجّ بقصّة هند هذه علئ أن نفقة الرّوجة تسقط بمضي الزَّمان؛ 
أنه لم0" يُمكّنها من أَحَذٍ ما مضئ لها من قدر الكفاية مع قولها: : إِنَّه لا 
يُعطيها ما يكفيها. . ولا دليل فيها؛ لأنّها لم تَدّع به ولا طلبنّه؛ نما استفتئه: 
هل تأخذ في المستقبل ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك. 

وبع فقد اختلف النّاس في نفقة قة(4) الرّوجات والأقارب» هل يسقطان 
تحاضق الزمان كلاهساء ا ولايستظاة أو تبت لفة الأقارتيووة 
الرََّوجات؟ علئ ثلاثة أقوال: 


)2000 أخرجه أحمد (5 )١947‏ وأبو داود (7075) من حديث يوسف بن ماهك عن أبيه» 
وأخرجه أيضًا أبو داود (7015) والترمذي )١1174(‏ من حديث أبي هريرة» وقال 
الترمذي: (حديث حسن غريب». 

(؟) «واحدا» ليست في ز. 

[فرة د صء ز: «لا4). 

(5) ز:«نفقات). 
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أحدها: أَنَّهما يسقطان بمضيّ الزّمانء وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدئ 
الرّوايتين عن أحمد. 

والثَّاني: أنّهما لا يسقطان إذا كان القريب طفلاء وهذا وجةٌ للشّافعيّة. 

ولعاللك سوقط فنفةالقرمي دون تنقة ارس داشر المسيووس 
مذهب الشَافعيٌ وأحمد ومالك. 

ثم الذين أسقطوها بمضيٌّ الزّمان منهم من قال: : إذا كان الحاكم قد 
فرضها لم تسقطء وهذا قول بعض الشَّافعيّة والحنابلة. . ومنهم من قال: لا 
يون فرض الحاكم في وجوبها شينًا إذا سقطت بمضيّ الرّمان. . الذي ذكره 
أبو البركات في «محرّره» الفرق بين نفقة الزَّوجة ونفقة القريب في ذلك» 
فقال(2: وإذا غاب مدَّةٌ ولم ينفق لزِمّه نفقة الماضيء وعنه: لا يلزمه إلا أن 
يكون الحاكم قد فرضّها. وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضئ وإن فُرضت» 
إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم. 

وهذا هو الصَّوابء وأنّه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب 
لما مضئ من الزَّمان نقلًا وتوجيهًا: 

أمَا التّلء فإنّه لا يُعرف عن أحمد ولاعن”') قدماء أصحابه استقرارٌ 

نفقة القريب بمضيّ الزّمان إذا فرضها الحاكم؛ ولا عن الشّافعي وقدماء 
أصحابه والمحفاضية لمذهبه منهمء »كصاحب «المهذّب) و«الحاوي» 
و«الشسّامل) و«النئهاية» و«التّهذيب» و«البيان» و«الدّخائر). وليس 5 هذه 
الكتب إلا السّقوط بدون استثناء فرضضء وإِنّما يوجد استقرارها إذا فرضها 


.)١١90/؟(»ررحملا«‎ )١( 
ههه «عن» ليست في ز.‎ 


11 


الحاكم في «الوسيط» و«الوجيز» و«شرح الرافعي» وفروعه. وقد صرّح نصر 
المقدسي في «تهذيبه» والمحاملي في «العدَّة» ومحمد بن عثمان في «التّمهيد) 
والبندنيجي في «المعتمد بأنّها لا تستقرٌ ولوفرضها القاضي. وعلّلوا 
السّقوط بأنّها تجب علئ وجه المواساة لإحياء النّس7١2,‏ ولهذا لا تجب مع 
يسار المنفق عليه. وهذا التّعليل يوجب سقوطهاء فرضَبث أو لم تفرضن: 

فال أبنو توعان 291 رمق يدل هلين ذلك أنَّ نفقة القربب إمتاعٌ لا 
تمليك» وما لا يجب فيه التّمليك وانثتّئ7" إلئ الكفاية استحال مصيره دنا 
في الدّمّة. واستبعد لهذا التُعليل قول من يقول: إِنَّ نفقة الصَّغير تستقرٌ بمضيٌ 
الزّمانء وبالغ في تضعيفه من جهة أن إيجاب الكفاية مع إيجاب عوض ما 
مضئ متناقض» ثم اعتذر عن تقررهاا» في صورة الحمل علئ الأصحٌ إذا 
قلنا: : إن الثفقة له بأن الحامل مستحقّةٌ لها ومنتفعة بها فهي كنفقة الرَّوجة. 
قال: ولهذا قلنا: تتقدّر ثم قال : هذافي الحمل والولد الصَّغيرء أمَا نفقة 
غيرهما فلا تصير ديئًا أصلا. انتهئل 

وهذا الذي قاله هؤلاء هو الصّوابء فإنَّ في تصوٌّر فرْض الحاكم نظرًا؛ 
لأنّه إِمنّا أن يعتقد سقوطها بمضي الزَّمان أو لا فإن كان يعتقده لم يَسَع0* له 
الحكم بخلافه؛ وإلزامٌ ما يعتقد أنه غير لازم» وإن كان لا يعتقد سقوطها مع 


.)86 /9( و«روضة الطالبين»‎ )7١ /٠١( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)01١57/١6( (؟) في «نهاية المطلب»‎ 

فرق كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وانتهئ». وفي «النهاية»: «وابتنئ علئ). 
(5) في المطبوع: «تقديرها» خلاف النسخ. 

(0) فيا لمطبوع: «لم يسغ» خلاف النسخ. 


١٠و‎ 


أنَّهِ لا يعرف به قائلٌ إلا في الطّفْل الصّغير علئ وجهٍ لأصحاب الشَّافعيَ» فإمًا 
أن يعني بالفرض: الإيجاب. أو إثباتَ الواجبء أو تقديره أو أمرًا رابعًا. فإن 
أريد به الإيجاب فهو تحصيل الحاصل ولا أ؛ افر فيه وكدلك إن ارقم بده 
لاقم له اعم لتروضيه وض عد انون أرقن وه لتر لوال داور لين 
يوثَّر في صفة الواجب من الرٌيادة والنتقصان لا في سقوطه وثبوته؛ فلا أثرٌ 
لفرضه في الوجوب البنَّةَ. هذا مع مافي التقدير من مصادمة الأدلّة التي 
تقدَّمت عليئ أنَّ الواجب التّقة بالمعروف: فيُطعِمهم مما يأكل ويكسوهم 
مما يلبس. وإن أريد به أمرٌّ رابع فلا بذ من بيانه لننظر فيه. 

فإن قيل: الأمر الرّا بع المراد هو عدم الشّقوط بمضيّ الزّمانء فهذا هو 
محل الحكم؛ وهو الذي أَنَّر فيه حكم الحاكم ود ا 

قيل: فكيف يمكن أن يعتقد السّقوط ثم يُلزِم ويقضي بخلافه؟ وإن 
اعتقد عدم السّقوط فخلاف الإجماع7١2»‏ ومعلومٌ أنّ حكم الحاكم لا يُزِيل 
السَّىء عن صفته» فإذا كانت صفة هذا الواجب سقوطه بمضيٌّ الزَّمان شرعًا 
لم يِل حكم الحاكم عن صفته. 

فإن قيل: بقي قسج آخر» وهو أن يعتقد الحاكم السّقوط بمضيٌ الزّمان ما 
لم يُفْرضء فإن فُرضت استقرّت» فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا 
بنفس مضي الزمان. 

قبل: هذا لا يُجدِي شيئًاء فإنَّهِ إذا اعتقد سقوطها بمضي الزّمانء وأنّ هذا 
هو الحقٌ والشَّرع» يَجْرْ له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته. وماهذا 
إلا بمثابة ما لو ترافع إليه مضطرٌ وصاحبٌ طعام غير مضطرٌ فققضي به 


)١(‏ «وإن اعتقد... الإجماع» ساقطة من ز. 
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للمضطرٌ بعوضه. فلم يتمق أخدٌه حد حتّئ زال الاضطرارء ولم يعط صاحبه 
العوض. أنه يُلزِمه بالعوض ويُّلزِم صاحب الطّعام ببذله له» والقريب يستحقٌ 
التفقة لإحياء مهجته. فإذا مضئ زمن الوجوب حصل مقصود الشّارعَ من 
إحيائه» فلا فائدة في الرّجوع بما فات من سبب الإحياء ووسيلته مع حصول 
المقصود والاستغناء عن السَّبب بسبب آخر. 

فإن قيل: فهذا يتتقض عليكم بنفقة الرّوجة: فإنّها تستقرٌ بمضيّ الزَّمان 
ولو لم تفرضء مع حصول هذا المعنى الذي ذكرتموه بعينه. 

قيل: الثققض لا بِدَّ أن يكون بمعلوم الحكم بالنّصّ أو الإجماع. وسقوط 
نفقة الرّوجة بمضيّ الزّمان مسألة نزاع» فأبو حنيفة وأحمد في رواية يُسقطاههاء 
وَالشافعق وأحمق ال واي الأخرئ لاتقطانياء والذين سقطو 0 دقرا 
بينها وبين نفقة القريب بفروق(): 
ادها أن شفة القزيب في 
الثاق: أن شقة الزؤينة تنعب'مم البسنانوالأعستارة يلاق قف القريي. 
الثاليك: أن تذكنة ومين عشت ميم الععدانها بمالهنا ووتقفنة القزري نيه 
تجب إلا مع إعساره وحاجته. 

الرّابع: أن الصّحابة أوجبوا للزّوجة نفقة ما مضئء ولا يُعمرف عن أحدٍ 
هم ند أله أريدي الازيي ثفن ما مصو نض عن عهنى د يَوََنََعَنهُ أنّه ككب 
إن أمراءالاتعناذ ف وجا ل غازوا عن تسائهو: فامرهويآن يققوا ار يطلفواء 


00( في المطبوع: «لا يسقطونها» خلاف النسخ. 
)١(‏ مءح: «بفرقين». 
٠١5‏ 


فإن طلَّقوا بعثوا بنفقة ما مضل (21» ولم يخالف عمرٌ في ذلك مخالفٌ منهم. 
قال ابن المنذر("): هذه نفقةٌ وجبت بالكتاب والسَّنّة والإجماعء ولا يزول ما 
وجب ببهذه الحجج إلا بمثلها. 

قال المسقطون: قد شكت هند إل النَّبِيَ وَل أنَّ أبا سفيان لا يعطيها 
#ابعياء فاباك لها أذ تاد فى لمعيل ندر الكفاية» ول تعد ر لها أخذ ما 

وقولكم: إِنّها نفقة معاوضةء فالمعاوضة إِنّما هي بالصَّداق» ونم التفقة 
لكونها في حبسه؛ فهي عانية عنده كالأسير» فهي من جملة عياله. ونفقتها 
مواساةٌ وإلّا فكلٌ من الزّوجين يحصل له من الاستمتاع مثل ما يحصل 
للآخر» وقد عاوضها علئ المهرء فإذا استغنت عن نفقة ما مضئ فلا وجة 
لإلزام الرّوج به . والتبِيٌ يكِِ جعل نفقة نفقة الرّوجة كنفقة القريب بالمعروف 
وكفقة ارد لالاتواع ال لا رجت اررق مر ميا لإا درن 
من هو في ملكه وحبسه؛ ومن بينه وبينه رحمٌ وقرابة» فإذا استغنئ عنها بمضيّ 
الزّمان فلا وجه لإلزام الرّوج بهاء وأيٌّ معروفيٍ في إلزامه نفقتّه لما مضئ 
وحبسه على ذلك والتَضيِيقٍ عليه وتعذيبه بطول الحبسء وتعريض الزوجة 
لقضاء أوطارها من الدّخول والخروج وعِشْرة الأخدان بانقطاع زوجها عنها 
وغيبة نظره”© عليها كما هو الواقع؟ وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه 
إلا الله حتّئ إِنَّ الفروج لَتَعِجّ إلى الله من حَحبْسٍ حُماتِها ومن يصونها عنهاء 


1 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١1751/(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (9/ 50) وغيرهما. 
(؟) كمافي «المغني» .)771/1١١(‏ ولم أجده في كتب ابن المنذر. 
(7) مء د: «نظيره». 
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وتسيّيها في أوطارها. ومعادً الله أن يأتي شرع الله بهذا الفساد الذي قد استطار 
شراره واستّعرث ناره. 

وإنّما أمر عمر بن الخطَّاب الأزواج إذا طلّقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضئء 
ولم يأمرهم إذا قَدِموا أن يفرضوا نفقة ما مضئء ولا يُعرف ذلك عن صحابيٌ 
البئّة. ولا يلزم من الإلزام بالتّئقة الماضية بعد الطّلاق وانقطاعها بالكلَّيّة 
الإلزامُ بها إذا عاد الزّوجِ إلى التّقة والإقامة» واستقبل الزّوجة بكلّ ما تحتاج 
إليه» فاعتبارٌ أحدهما بالآخر غير صحيح. ونفقة الرّوجة تجب يومًا بيوم» 
فهي كنفقة القريب» وما مضئئا فقد استغنت عنه بمضرد ومعدوت ولرام 
الرّوج به وذلك منشأ العداوة والبغضاء , ذا وسسس وعوف ماعتانة ا 
بينهما من المودّة والرّحمة. وهذا القول هو الصّحيح المختار الذي لا 
سمي الارية رز . وقد صرّح أصحاب الشَافعيٌ بأنّ كسوة الزَّوجة 
وسكنها سقطاةة» بمضيٌ الزّمان إذا قيل: : إنّهما إمتاعٌ لا تمليكٌ» فإنَّ لهم في 
للم 000 
يك ولا عن أحدٍ من الصّحابة البنَّة("2» ولا التّابعين ولا تابعيهم؛ ولا نص 
عليه أحدٌ من الأئمّة الأربعة ولا غيرهم من أئمّة الإسلام. وهذه كتب الآثار 
والشّنن وكلام الأئمّة بين أظهرناء فأوجِدُونا(" مَن ذكر فرض الدَّراهم. 
للك م ح: «وجهان». وانظر: «تحفة المحتاج» (///2708). 


(1) «البتة» ليست في د.» صء ز. 
(9) ز: «فما وجدنا». 


والله سبحانه أوجب نفقة الأقارب والرّوجات والرّقيق بالمعروف» 
وليس من المعروف فرضٌ الدَّراهم بل المعروف الذي نصّ عليه صاحب 
الشَّعَ أن يُطيمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس؛ ليس المعروف سوئ 
هذا. وفرضٌ الدَّراهم علئ المنفق من المنكر. 

وليست الدّراهم من الواجب ولا عوضه. ولا يصحٌ الاعتياض عمًّا لم 
يستقرٌ ولم يملكء فإنَ نفقة الأقارب والرُوجات تجب يومًا فيومًاء ولو كانت 
مستقرّة لم تصحٌ المعاوضة عنها بغير رضئ الزَّوج والقريب. فإنَ الذّراهم 
تُجعل عوضًا عن الواجب الأصلئ» وهو إما البو عند التَّافِعِيَء أو الطّعام 
المعتاد عند الجمهور. فكيف يجبّر علئ المعاوضة علئ ذلك بدراهم من 
غير رضاه ولا إجبارٍ صاحب الشّرع له علئ ذلك؟ فهذا مخالف لقواعد 
الشّرع ونصوص الأئمّة ومصالح العبادء ولكن إن اتفق تفْق الحُنفق والحُنقّق عليه 
عل ذلك جاز باتفاقهما. 


داك الاو جر الات لوي اي ان رجه لبا غراة 
معروفٌ في مذهب الشَّافِعيَ وغيره» فقيل: لا تعتاض؟ لأنْ نفقتها طعامٌ ثبت 
ل الذكا عرضاء تيا مض عنه قبل افج “السك قية» وخلين هدااقاة 
يجوز الاعتياض لا بدراهم ولا ثياب ولا شيءِ البنّةَ. وقيل: تعتاض بغير 
الخبز والدّقيق؛ فإنْ الاعتياض ببما رباء هذا إذا كان الاعتياض عن الماضيء 
فإن كان عن المستقبل لم يصحّ عندهم وجهًا واحدًا؛ لأنها بصيدة المقوط: 
فلا يُعلم استقرارها. 


)١(‏ دء صء ز: «علل». 


ذكر ماروي من حكم رسول الله كه في 
تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسّرٌ بنفقتها 

روئ البخاريٌ في «صحيحه0 2١7‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عَكَلِة: «أفضل الصّدقة ة ما ترك غِئئ -وفي لفظ : ما كان عن ظَهْر غِتى واليد 
العليا خيرٌ من اليد السّفلء وابدَأ بمن تَحُول». : تقول المرأة : إمّا أن تطعمني 
وإمّا أن تطلّقني» ويقول العبد: أَطعِمْني واستعوأني» ويقول الولد: أَطعِمْني» 
إلئ مَن تَدَعني؟ قالوا: يا أباهريرة» سمعتٌ هذا من رسول الله بَكلِ؟ قال: لاء 
هذا من كيس أبي هريرة. 

وذكر النَّسائِنُ هذا الحديث في كتابه("2 وقال فيه: «وابدَأ بمن تحُول)»: 
فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: «امرأنك تقول: أطعِمْني وإِلَّا فارئني» 
خادمك يقول: أطَمِمُني واستعولني, ولدّك يقول(": إلئ من تتركني؟». 
وهذا في جميع نسخ كتاب النّسائيٌَ ىّ هكذاء وهو عنده من حديث سعيد بن 
أيوب عن محمّد بن عجلان عن زيد , بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة» 


2000 برقم (0760501065). 

زهرق «السئن الكبرئ» (41717). وأخرجه أحمد (814 ٠١‏ وابن حبان (79577), 
والبيهقي ف (السئن الكبرئ» /0١‏ 3200661 والمحفوظ أن هذه الزيادة من كلام بي 
هريرة وَعَزَتَهَعَنُ كما أخرجه البخاري في «الصحيح) (07500) . قال البيهقي عقب 
تخريجه: : (روآه ابن عيينة وغيره عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة وََوَلَهَُنْهُ 
وجعل آخره من قول أبي هريرة» وكذلك جعله الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة». ووهم الحافظ من رجح الرفع في «فتح الباري» .)00١/9(‏ 

(*) بعدها في المطبوع: «أطعمني» وليست في النسخ. 


لحن 


وسعيد ومحمد ثقتان. 


وقال الدّارقطنيُ7١):‏ ثنا أبو بكر الشافعيء ثنا محمد بن بشر بن مَطَرء ثنا 
شيبان بن فروخء ثنا حمّاد بن سلمة؛ عن عاصم؛ عن أبي صالح. تمن أبي 
هريرة أنَّ الى يكل قال: «المرأة تقول لزوجها: أطعِمني أو طلّقني» الحديث. 

وقال الدّارقطك0©: ثنا عثمان بن أحمد بن السّماك وعبد الباقي بن قانع 
وإسماعيل بن علي قالوا: أخبرنا أحمد بن علي الخزّاز ثنا إسحاق بن إبراهيم 
الباورديء ثنا إسحاق بن منصور. ثنا حمّاد بن سلمة» عن يحيئ بن سعيدٍء عن 
سعيد بن المسيّب في الرّجل لا يجد ما ينفق علا امرأته» قال: يُرّق بينهما. 

وبهذا الإسناد إلئ حمّاد بن سلمة عن عاصم بن يَهُدَلة عن أبي صالح 
عن أبي هريرة عن النبيّ ككل مثله(0©. 

وقال سعيد تق افنصوراف اسن 20 ثنا سفيان عن أبى الزناد قال: 
شألت سعيد بن المسيّب عتن الرجل لآ يجكدما ينفق علو امراتة ايُفَرّق 
بينهما؟ قال: نعم. قلت: سنّه؟ قال: سئة. 


)١0(‏ في «السئن» (7781)» وني إسناده عاصم بن بهدلة» قال في «الفتح» )60١/9(‏ عن 
هذا الإسناد: «لا حجة فيه؛ لأن في حفظ عاصم شيئًا». 

(؟) برقم (7787). ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (/1/ “"/ا/), وقد أعله الإمام 
أبو حاتم في «العلل» )١7147(‏ بأن إسحاق بن منصور وهم فيه فاختصره؛ ورواه 
بمعناه. وينظر: «إرواء الغليل» للألباني .)75١151(‏ 

(*) برقم (717/815). ومن طريقه البيهقي في «السنئن الكبرئ» /١/(‏ /). وتقدم الكلام 
علئ عاصم. وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن (8/ 5 .)7١‏ 

(5) (87/7). وأخرجه الشافعي في «الأم» (5/  )١١0‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» (//  )1/1/7‏ وابن أبي شيبة .)١970١(‏ 


١٠١ /ع‎ 


وهذا صرف إلنن بيئة وسول اننا كله ذفايقنه أن يكون شرح مر ا تيل 
واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة عل أقوالٍ: 

الجليهاة نه تح هليل أن شق أو تالو رو مسف الا معي ةن يعي 
اك 0 : ا 
علن طلاقها(١)2.‏ 

الثَّاني: إنّما يطلّقها عليه الحاكم» وهذا قول مالك؛ لكنّه قال: يُوْجّل في 

0 ع اه 03 سه 
عدم النفقة شهرًا ونحوه. فإن انقضئ الأجل وهي حائض أخر حتئ تطهرء 
وني الصّداق عامين, ثم يُطلّقها عليه الحاكم طلقةً رجعيَّة فإن أيسرٌ في العدّة 
فله ارتجاعها. 

وللشافعيَ قولان: 

انهم : أن الك رط تع ارة كانه اتات ور تق قف امسر 
دنا لها في ذمّته. قال أصحابه: هذا إذا أمكتّته من نفسهاء وإن لم تمكنه 
سقطثٌ نفقتهاء وإن شاءت فسخت التكاح. 

والقول الثاني: ليس لها أن تفسخ, لكن يرفع الزُوج يده عنها لتكتسب. 
قالوا: وهل هو طلاق أو فسخ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه طلاقٌ» فلا بدّ من الرّفع إلئ القاضي حتَّى يُلزْمه أن يُطلّق أو 
يُنفْق» فإن أبئ طلّق الحاكم عليه طلقة رجعيّة فإن راجعها طلّق عليه ثانية: 


.)31١/1١1١( وهو في «المغنى»‎ .)١9151/( أخرجه بهذا الإسناد ابن أبى شيبة‎ )١( 
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فإن راجعها طلَّق عليه ثالثة 

والثَاني: أنه فسحٌ» فلا بدَّ من الرّفع إلى الحاكم ليثبت الإعسار ثم فسخ 
هي وإن اختارت المقام ثمَ أرادت الفسخ ملكنه؛ لأنَ التّفقة يتجدَّد وجوبها 
كل يوم. وهل تملك الفسحٌ في الحال أو لا تملكه إلا بعد مضي ثلاثة ة أيّام؟ 
فيه قولان» الصّحيح عندهم الثّاني. 

قالوا: فلو وجد في اليوم الثّالث نفقتها وتعذَّرتُ عليه نفقة اليوم الرّابع» 
فهل يجب استئناف هذا الإمهال؟ فيه وجهان. وقال حمّاد بن أبي سليمان: 
يُوْجَل سنة ثم يفسخ قياسًا علئ العنين. وقال عمر بن عبد العزيز: يُُضْرَّب له 
شَيد أوشيوات وقال ذالك الشون و20 

وعن أحمد روايتان» إحداهما وهي ظاهر مذهبه: أنَّ المرأة تُخيِّر بين 
المقام معه وبين الفسخ» فإن اخدارت الفسخ رفعنه إلئ الحاكم؛ 0 
الحاكم , بين أن يفسخ عليه أو يُجيره علئ الطّلاق أو يأذن لها في الفسخ فإن 
فسخ أو أذن في الفسخ فهو فسخ لا طلاقٌ» ولا رجعة له وإن أيسرٌ في العدّة. 
وإن أجبره على الطّلاق(5) فطلّق رجعيًا فله رجعتهاء فإن راجعها وهو مُعمِيرٌ 
أو امتنع من الإنفاق عليها فطلبت الفسحٌ فسخ عليه ثانيًا وناو درفي 
بالمقام معه مع عُسْرته ثمّ بدا لها الفسخ أو تزوّجته عالمة بِحْسْر هئم 
اختارت الفسخ. فلها ذلك. 

قال القاضي7": وظاهر كلام أحمد أنّه ليس لها الفسخ في الموضعين 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في «المغني» /١١(‏ 0777). 
() دءص: «علئ ذلك الطلاق». 
(*) كمافي «المغني» .)7557/١١(‏ 


/ْ 


ويَبطُل خيارهاء وهو قول مالكء لأنَّها رضيث بعيبه ودخلث في العقد عالمة 
به» فلم تملك الفسخ, كما لو تزوّجت عنّينًا عالمة بعْنّتهه أو قالت بعد العقد: 
قد رضيتٌ به عنينًا. 

وهذا الذي قاله القاضي: هو مقتضئ المذهب والحجّة. 

والديق الوا : لها الفسخ -وإن رضيت بالمقام ‏ قالوا: عا 11 
يوم» فيتجدّد لها الفسخ بتجدّد حقّها. قالوا : ولأنَّ رضاها يتضمّن إسقاط 
حقّها فيما لم يجب فيه من الزَّمانء فلم يسقط كإسقاط الشّفعة قبل البيع. 
قالوا: وكذلك لو أسقطت التّفقة المستقبلة لم تسقط» وكذلك لو أسقطئها 
قبل العقد جملة ورضيتٌ بلا نفقة» وكذلك لو أسقطت المهرٌ قبله لم يسقطء 
وإذا لم يسقط وجوبها لم يسقط الفسخ الثابت به. 

والّذِين قالوا بالّقوط أجابوا عن ذلك بأنَّ حقّها من الجماع يتجدّد. 
ومع هذا إذا أسقطت حقَّها من الفسخ بالغنّهَ سقط» ولم تملك الرّجوع فيه. 

قالوا : وقياسكم ذلك علئ إسقاط نفقتها قياسٌ علئ أصل غير مق عليه 
ولا ثابتٍ بالدّليل» بل التّييل يدل عليئ سقوط الشّفعة بإسقاطها قبل البيع؛ 
كما صحّ عن التي أنه قال: لايل له أن يبع حتّى : يُوْذْنَ شريكه. فإن 
باعَه ولم يُوْذْنَه فهو أحق ق بالبيع2170. وهذا صريحٌ في أنه إذا أسقطها قبل البيع 
لم يملك طلبها بعده» وحيتئذٍ فنجعل هذا أصاا لسقوط حقها من التّفقة 
بالإسقاط» ونقول: خياة2"7 لدة فع الصّررء فسقط بإسقاطه قبل ثبوته كالشّفعة. 


)غ0( أخرجه البخاري (5١77)؛‏ ومسلم (/ “)من حديث جابر رَودَلَنَدَعَنكُ وهذا لفظ 


مسلم. 


)١(‏ د: «خيارًا». 


١٠ 


م ينتقض هذا بالعيب في العين المُؤْجرة فإِنَّ المستأجر إذا دخل عليه أو 
علم به ثم اختار ترك الفسخ لم يكن له الفسحٌ بعد هذاء وتجدّد حقّه من 
الانتفاع كلّ وقتٍ كتجدّد حل المرأة من التّفقة سواءٌ» ولا فرق بينهما(١؟.‏ 

وأمّا قوله: لو أسقطثْها قبل التكاح أو أسقطت المهر قبله لم يسقطء 
فليس إسقاط الحقٌّ(') قبل انعقاد سببه بالكليّة كإسقاطه بعد انعقاد سببه. هذا 
إن كان في المسألة إجماعٌ» وإن كان فيها خلافٌ فلا فرقٌ بين الإسقاطين 
وسوينا بين الحكمين» وإن كان بينهما فرق امتنع القياس. 

وعنه روايةٌ أخرئ: ليس لها الفسخ»؛ وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. 
وعلئ هذا لا يلزمها تمكيثه من الاستمتاع؛ لأنَّه لم يُسِلّم إليها عوضّه فلم 
اندها انيع كبالو أفضيو النكارق بعيو انيه ل سمي هلين إلحة 
وعليه تخليةٌ سبيلها لتكتسب لها وتُحصّل ما تنفقه علئ نفسها؛ لأنّ في حبسها 
بغير نفقةٍ إضرارًا بها. 

فإن قيل: فلو كانت مُوسِرةَ فهّل7 يملك حبسها؟ 

قيل: قد قالوا أيضًا: لا يملك حبسها؛ لأنّه إِنّما يملكه إذا كفاها المُؤْنةَ 
وأغناها عمًا لا بد لها منه من التفقة والكسوة: ولحاجته إلئ الاستمتاع 


الواجب له عليهاء فإذا انتفئ هذا وهذا لم يملك حبّسّهاء وهذا قول جماعةٍ 
م لكلف و التحلقت: 


)١(‏ «بينهما» ليست في المطبوع. 
(0) «الحق» ليست في د. 
(*) في المطبوع: «فهلا» خلاف النسخ. 


١١١ 


ذكر عبد الرزاق؟!) عن ابن جريج قال: سألت عطاء عمّن لايجد 
ما يصلح امرأته من التّققةء قال: لوي را لقنا وس اللي لوا 

وروئ حمّاد بن سلمة عن جماعةٍ عن الحسن البصريٌ أنه قال في 
الرّجل يَعجز عن [نفقة](" امرأته: قال: تُوايسيه وتتّمي الله وتصبرء وينفق 
عليها ما استطاع9؟). 

وذكرغبد الرزاق00) غن معمر قال حلت الزعرق عن رض لاخلابا 
ينفق علئ امرأته. أيُفَرّق بينهما؟ قال ايا 01 بو ل روا 
«الابَكن ند ما َسَإِلمَهَامهِاْسَيَجَعَ لمهت طدر + سر * [الطلاق: 7]. قال معمر: 
وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزُهريٌ سواءً. 

وذكرعيك الرؤاق 7" عنسفيان اللوري فق الغرأة فشي ؤونها تفقيها: 
قال: هي امرأةٌ ابتلِيثْ» فلتصيزء ولا تأحذْ بقول من فرّق بينهما. 

قلت: عن عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات؛ هذه إحداها. 


.)١7178084( في «المصنف»‎ )١( 

زف «ليس لها إلا ما وجدت» ليست في د. 
إفرة حال لضع دفي وربصير ابرع 
(؟) ينظر ينظر: «المحلئ» لابن حزم /١٠١(‏ /ا9). 
)2 لو ل 

00( كذا في النسخ, وفي المطبوع: «تستأني». 
(0) في «المصنف» (17705). 


١1 


والثّانية: روئ ابن وهب عن عبد الرّحمن بن أبي الرّناد عن أبيه قال: 
شهدتثٌ عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأةٍ شكتٌ إليه أنه لا يَف عليها: 
اضربوا له أجل شهر(١)‏ أو شهرين؛ فإن لم ينفق عليها إلئ ذلك الأجل فرّقوا 
فنة وبينه1. 

والنا تت كرانن وقب عو ادن بم ع سودسن سا لرعي آذ 
رجلا شكاإلئ عمر بن عبد العزيز بأنّه أنكحٌ ابنمّه رجلا لا يُنفِق عليهاء 
فأرسل إلئ الرَّوج» فأت» فقال: أنكحَني وهو يعلم أنَّه ليس لي شيءٌ فقال 
موا أكيحتة رانك تر قه174)نهها الذي أضنه؟ اذعن باهلق1. 

والقول بعدم التّفريق مذهب أهل الظّاهر كلّهم؛ وقد تناظر فيها مالك 
وغيره فقال مالك0©): أدركتٌ النّاس يقولون: إذا لم ينفق الرّجل علئ امرأته 
فرّق بينهما. فقيل له: قد كانت الصّحابة يُعسِرون ويحتاجون, فقال مالك: 
ليس النّاس اليوم كذلك؛ إِنَّما تروّجِنّه رجاءً. 

ومعنين كلامه: أنَّ نساء الصّحابة كنَّ يردن الدَّار الآخرة وما عند الله» ولم 
يكن مزاذهن الذداء فلم يكن يبالين بشخر أزواجهن؛ 1 ساحة كنذا 
كذلك. وأمًا النّساء اليوم فنا تزوّجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهن 


)01 كذا في النسخ ومصدر التخريج. وفي المطبوع: «أجلًا شهرًا». 

.)15 /١٠١( «المحلئ)» لابن حزم‎ )١( 

() بعدها في المطبوع زيادة: «قال: نعم» قال». وليست في النسخ ومصدر التخريج. 

دع «المحلن» لابن حزم /٠١(‏ 40)» وابن وهب ممن حدث عن ابن لهيعة قبل اختلاطه. 
(5) كمافي «المحلئ» /١٠١(‏ 46) و«الفروع) (4/ 517). 


١ 11* 


وكسوتهنٌ217» فالمرأة إنّما تدخل اليوم علئ رجاء الدُنياء فصار هذا 
العرف”") كالمشروط في العقدء وكان عرف الصّحابة ونسائهم كالمشروط 
في العقد» والشّرط العرفي في أصل مذهبه كاللّفظيَء وإنَّما أككر علئ مالك 
كلامّه هذا من لم يفهمه ويفهم عَوْرَه. 


3 


وني المسألة مذهبٌ آخره وهو: أن الرّوج إذا أعسرّ بالنّققة خيس حتّئ 
يجدّ ما ينفقه. وهذا المذهب297 حكاه النّاس ابن حزه) وصاحبٌ 
«المغني» وغيرّهما -عن عبيد الله بن الحسن الْعَنْبري قاضي البصرة(8. 
ويالله العجب! لأيّ شيءٍ يُسجّن ويُجمّع عليه بين عذاب السّجن وعذاب 
الفقر وعذاب البعد عن أهله؟ سبحانك هذا بهتانٌ عظيمٌ؛ وما أظنٌ من شَمَ 
رائحة العلم يقول هذا. 

وفي المسألة مذهبٌ آخرء وهو: أنَّ المرأة تُكلّف الإنفاق29 إذا كان 
عاجرًا عن نفقة نفسه. . وهذا مذهب أبي محمد ابن حزم» وهو خيرٌ بلا شك 
من مذهب العنبري. قال في «المحلًّن0©: : فإن عجز الزّوج عن نفقة نفسه» 
وامرأته غنيك كُلّفْتِ التّفقة عليه» لا تَرجع بشيء من ذلك إن أيسرٌ. برهانٌ 


000 في المطبوع: «ونفقتهم وكسوتهم» خلاف النسخ. 

[فرة م: (مذهب». 

0 في المطبوع: «عن ابن حزم». خطأ. فابن حزم رد عليه واستغربه. 
(4) انظر: «المحلئ» /١٠١(‏ 91) و«المغنى» .)351/1١(‏ 

(5) بعدهافي المطبوع: «عليها» ليست في النسخ. 

.)47/١٠١( )0 


١1 


ذلك قول اله عر وجل ويل لود ذفن تون النتزوئ اتلك 
تفش لؤسم ١١‏ شآ وَِدهوَلهاوكامو ةرور وعلأأزارث مغل كك 4 
[البقرة: «7]» والزوجة وارثةٌ» فعليها التّفقةُ بص القرآن. 

ويا عجبًا لأبي محمد! لو تأمّل سياقٌ الآية لتبيّن له منها خلافٌ ما فهمه؛ 
فاِنَ لله سبحانه قال: لوك امود رفم ولوف 4 وهذا 
ضمير الزّوجات بلا شك ثم قال: لوَعَلَالوَارث لِك 4: فجعل سبحانه 
علئ وارثِ المولود له أو وارث الولد مِنْ رزقٍ الوالدات وكسوتهن 
بالمغروف مكل ما علخ الموروتث» فأين ف الآية نفقة عل غير الزوجات حت 
يُحمّل عمومُها لما ذهب إليه؟ 

واحتجّ من لم ير الفسخ بالإعسار بقوله تعاليل: انق دوسَعَوَمنْسَمَيْفِ 
نوكيه رز ليق همَآءَ انه أمَد اكاك أَمَه لمانا 4 [الضلاق: .]١‏ 


قالوا: وإذا لم يكلّفه الله النتّمقةَ في هذه الحال فقد ترك ما لا يجب عليه ولم 
يأثم بتركه» فلا يكون سببًا للتفريق بينه وبين حبّه وسَكَيِه وتعذيبه بذلك. 


قالوا: وقد روئ مسلم في «صحيحه) 27 من حديث أبي الزبير عن جابر 
قال: دخل أبو بكر وعمر على رسول الله يَلْةِه فوجداه جالسًا حوله نساؤه 
واجمًا ساكنّاء فقال أبو بكر: يا رسول الله لو رأيتٌ بنتَ خارجة سألتني 
التّفقةَ فقمتٌ إليها فوجأتٌ عنقّهاء فضحك رسول الله يكِةِ وقال: هن حولي 
كما ترئ يسألنني التفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يَجَأعنقهاء وقام عمر إلئ 


0 لالت فس الا وسعها لبك فق الع 
زفق برقم .)١51/8(‏ 


١16 


حفصة يجأ عنقها7١؟»‏ كلاهما يقول: تسألن رسول الله وَكةِ ما ليس عنده؟ 
فقلن: والله لا نسأل رسول الله ككل شيئًا أبدَا ما ليس عنده. ثم اعتزلهن رسول 
الله يَكِةِ شهرًا. وذكر الحديث. 

قالوا: فهذا أبو بكر وعمر يضربان ابنتيهما بحضرة رسول الله كَل إذ 
سألاه نفقة لا يجدهاء ومن المحال أن يضربا طالبتينٍ للحقٌّ ولقر هما سيول 
اله يل علئ ذلكء فدلٌ علئ أنه لاحن لهما فيما طباه من التّْقة في حال 
الإعسار» وإذا كان طلبهما لها(" باطلا فكيف تُمكُن المرأة من فسخ التُكاح 
بعدم ما ليس لها طلبّه ولا يحل لهاء وقد أمر الله سبحانه صاحب الدَّين أن 
ينظ المعسر إلئ الميسرة» وغاية التَفقة أن يكون كين فالمرأة مأمورةٌ بإنظار 
الزوج إليخ المسييرة0) .: بنصٌ القرآن. هذا إن قيل: تثبت في ذمّة الرّوج» وإن 
قيل: تسقط بمضيٌ الزّمان فالفسخ أبعدٌ وأبعد. 

قالوا: فالله سبحانه وتعالئ أوجبّ على صاحب الحقٌّ الصّبر علئ 
المُعِرء وتَدَبَه إلى الصّدقة بترك حقّهء وما عدا هذين الأمرين فَجّورٌ لم يُِحه 
له ونحن نقول لهذه المرأة كما قال الله تعالئ لها سواءً بسواءٍ: إمّا أن تنظريه 
إلئ الميسرة وإمًا أن تَصَّدَّقَيء ولا حقّ لكِ فيما عدا هذين الأمرين. 

قالوا: : ولم يزل في الصّحابة المعسرٌ والموسرٌء وكان مُعرمروهم أضعاف 
أضعافٍ موسريهم» فما مكّن اليك قط امرأةٌ واحدةٌ من الفسخ بإعسار 
زوجهاء ولا أعلّمَها أنَّ الفسخ حقٌّ لهاء فإن شاءت صبرت وإن شاءت 
)١(‏ «وقام عمر إل حفصة يجأ غنقها» ليست في ز. 


(0) «لها» ليست في د. ص. 
(9) «وغاية... الميسرة» ساقطة من د. 


فسختء وهو يُشرّع الأحكام عن الله بأمره» فهَبْ أن الأزواج تركن حقّهنٌ 
أفما كان فيهنً امرأةٌ واحدةٌ تطالب بحقّها؟ رار 1 ا 
العالمين يطالبئه بالتفقة حبّئ أغضبنه. وحلف أن لا يدخل عليهنَ شهرًا من 
شدَّة مَوجدتِه عليهن» فلو كان من المستقِرٌ في شرعه أنَّ المرأة تملك الفسخ 
بإعسار زوجها لَرّفِع إليه ذلك ولو من امرأةٍ واحدةٍ» وقد رَفِع إليه ما ضرورته 
دون ضرورة قفد التّفقة(١2‏ من فقد النكاح. وقالت له امرأة رفاعة: إِنّي 
نكحتٌ بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزّيير وإنّما معه مل هُدْبةٍ الُوب7). 
ترينة أة لق" قزبينه ويكداء ومن الممدوء أن عدا كان قيفو ف غآية الندرة 
بالنّسبة إلئ الإعسارء فما طلبت منه امرأةٌ واحدةٌ أن يُفرّق بينها وبين زوجها 
بالإعسار. 


قالوا لا ال ل 
الوقتٌ ويستغنى ف لوقت فلوكان كا من افتقر فخت عليه امرأته لعمٌ البلاء 
وتفاقم الشَّدٌ ومسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيد أكثر التّساءء فمن 
الذي لم تصِبْه عُسرةٌ ويُعوز التّفقة أحيانًا؟ 

قالوا: ولو تعدَّر من المرأة الاستمتاعٌ بمرض متطاولٍ وأعسرث بالجماع 
لم يُمكَن الزَّوجُ من فسخ النكاح؛ بل يوجبون عليه التفقة كاملة مع إعسار 
زوجته بالوطء» فكيف يُمكنونها من الفسخ بإعساره عن التفقة الّتي غايتها أن 
تكون عوصًا عن الاستمتاع؟ 


)١(‏ «النفقة» ليست في ز. 
زهرفق أخرجه البخاري (77774)) ومسلم )١5777(‏ من حديث عائشة ة َوَلنَدْعَنْهَا. 


زفرفق م ز: «مظنتين)». 
١ ١/‏ 


قالوا: وأمّا حديث أبي هريرة فقد صرّح فيه بأنَّ قوله: «امرأتك تقول: 
أَنِفِقْ علي و إلا طلّقني» من كِيسه. لمن كلام التي يكل هكذا في 
«الصّحيح) 2١7‏ عنه» ورواه عنه سعيد بن أبي سعيدٍ وقال("): ثم يقول أبو 
هريرة إذا حدّّث بهذا الحديث: امرأتك تقولء فذكر الرٌيادة. 

وأمّا حديث حمّاد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي 
هريرة عن الي وك بمئله(» فأشار إلئ حديث يحيو بن سعيدٍ عن 
سعيد بن المسيّب في الرّجل لا يجد ماينفق علئ امرأته. قال: يُفَرّق 
بينهما!؟)- فحديثٌ منكرٌ لا يحتمل أن يكون عن النَبِيَ ل أصالاء وأحسنُ 
أحواله أن يكون عن أبي هريرة موقوقًاء والظّاهر أنه رَوى بالمعنى. وأراد قول 
أبي هريرة: «امرأتك تقول: أطعِمْني أو طُلَّفْني». وأمّا أن يكون عند أبي هريرة 
عن لني يكل أنه سكل عت لك جل له مجلا ماتفنق علي افر اكه ففنال؛ يفق 
بينهما- فوالله ما قال هذا رسول الله يلك ولا سمعه أبو هريرة ولا حدّث به 
كيف وأبو هريرة لا يستجيز أن يروي عن التي يل: «امرأتك تقول: أطعمنى 
ولا طلّقني». ويقول: هذا من كيس أبي هريرة, لبلا يتومّم نسبته إلئ النَبِيّ 


3 


ع 


والّذي تقتضيه أصول الشّريعة وقواعدها في هذه المسألة: أنَّ اكّجل إذا 
غَرّ المرأة بأنّه ذو مال فتزوَّجِنْه علئ ذلك. فظهر مُعدِمًا لاشىء له؛ أو كان ذا 


() تقدم تخريجه (ص .)6١‏ 

هع كما رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ 5757). 
إفرة رواه الدارقطني (717/81) وقد تقدم (ص7١٠١).‏ 
(:) المصدر نفسه (71/85؟) وقد تقدم (ص/7١٠١).‏ 


١1 


مال أو ترك الإنفاقٌ علئ امرأته ولم تقدر علئ أخذٍ كفايتها من ماله بنفسها 
ولا بالحاكم- أنَّ لها الفسحٌ» وإن تزوَّجِنْه عالمة بعسرته أو كان موسرًا ثم 
أصابته جائحةٌ اجتاحتُ ماله فلا فس لها في ذلك» ولم يزل النَّاسُ تصيبهم 
الفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم أزواجهم إلئ الحكام ليفرّقوا بينهم ويينهنَ؛ 
وبالله التّوفيق. 

واقنَ قال جمهور الفقهاء: لا يثبت لها الفسخ بالإعسار بالصّداق» وهذا 
قول أبي حنيفة وأصحابه وهو الصَّحيح من مذهب أحمدء اختاره عامّة 
أصحابه» وهو قول كثيرٍ من أصحاب الشَافعيّ. وفصّل الشَّيخَ أبوإسحاق 
0 إن كان قبل الدُخول ثبت به الفسخ» وبعده لا 

يشبت» وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد . هذ(10) مع أنه عوضٌ محض» وهو 
ا 
الفسخ به فمثلّه في التّفقة وأولى. 

فإن قيل: في الإعسار بالنّئقة من الضّرر اللاحق بالزّوجة ما ليس في 
الإعسار بالصٌّداقء فإنَّ البنية(21 تقوم بدونه بخلاف التفقة. 

قيل: والبنية قد د تقوم بدون نفقته بأن تَنفِق من مالها أو ينفق عليها ذو 
قرابتها أو تأكل من غَرْلهاء وبالجملة فتعيش بما تعيش به زمن العدّة وتقدّر 
زمنَ عُسْرة7" الزَّوج كله عذَّة. 


)١(‏ «هذا» ليست فيز. 
هق زيح» د م: (البينة». 
(*) دء صء ح: لعشرة». 
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ثم الذين يُجوّزون لها الفسخ يقولون: : لها أن تفسخ ولو كان معها 
القناطير المقنطرة ة من الذّهبٍ والفضّة إذا عجز الرّوج عن نفقتهاء وبإزاء هذا 
القول قولُ منجنيقٍ الغرب أبي محمد ابن حزء! ': إِنَّهِ يجب عليها أن تنفق 
عليه في هذه الحال» فتعطيه مالها وتمكنه من نفسها. ومن العجائب قول 
العنبري بأنّه يُحْبّس. 

وإذا تأمّلت أصول الشّريعة وقواعدهاء وما اشتملت عليه من المصالح 
ودرء المفاسد؛ ودفع أعلئ المفسدتين باحتمال أدناهماء وتفويت أدنل 
المصلحتين لتحصيل أعلاهمات تبيّن لك القول الرّاجح من هذه الأقوال؛ 
وبالله التوفيق. 

فصل 
في حكم رسول الله يك الموافق لكتاب الله أنه 
لا نفقة للمبتوتة ولا سكنول 


روئ مسلم في «صحيحه)7') عن فاطمة بنت قيس: أن اماع وروا 
حفص طلقها البنّة وهو غائبٌ» فأرسل إليها وكيله بشعير, فسَخِطَنْه فقال: 
والله ما لكِ علينا من شيءء فجاءت رسول الله بل فذكرت ذلك له؛ فقال: 
اليس لكِ عليه نفقة»؛ فأمرها أن تعتد في بيت أم شَرِيك, ثم قال: «تلك امرأةٌ 


يغشاها أصحابى» اعتدّى عند ابن م مكتوم, إنَّه ويل أعمئ تضعين 


)١(‏ في «المحلئ» /١١(‏ ؟4). 
(5) برقم (3/1480. 
إفرة (أم؛ ليست في د. 


١ 


ثيابك» فإذا حللتٍ فآذنيني». قالت: فلمًّا حللتُ ذكرتُ له أنَّ معاوية 50 
سفيان وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله وك «أمَا أبو جهم فلا يضع عصاه 
وح ووو امسو ال 0 
ثم قال: «انكحي أسامةً»), فنكحته. فجعل الله فيه يا واغتبطت به. 

وفي «صحيحه) 17 أيضًا عنها: أنّها طلّقها زوجها في عهد النبي كك 
وكان أنفق عليها نفقة دُوْئّ("2: فلمًا رأت ذلك قالت: والله لأُعَلِمَنَّ رسول الله 
كل فإن كانت لي نفقةٌ أخذثٌ الذي يُصلِحنيء وإن لم تكن لي نفقةٌ لم آخخد 
منه شيئًاء قالت: فذكرتٌ ذلك لرسول الله يك فقال: «لا نفقة لكِ ولا سشكنئ». 

وفي «صحيحه70" أيضًا عنها: أن أبا حفص بن المغيرة ريدي 
لقنا علدا » ثم انطلق إلئ اليمن» فقال لها أهله: ليس لكِ علينا نفقة نفقة. فانطلق 
خالد بن الوليد في نفر» فأنوا رسول الله يك في بيت ميمونة» فقالوا: ان 
حفص طلّق امرأته ثلاناء فهل لها من تفقة؟ فقال رسول الله كك «ليست لها 

نفقةٌ وعليها العدَّة) . وأرسل إليها : أن لا تَسْبقيني بنفسكء وأمرها أن تنتقل 
إلئ أم شريك. ثمّأرسل إليها : أنَّ أم شريك يأتيها المهاجرون الأوّلون» 
طني ابل ا كر اقيق انار لسعب د زلا لم بره 
فانطلقَتٌ إليه» فلمًا انقضَتْ عدَّتها أنكحها رسول الله يكِةِ أسامة بن زيد بن 
ار 


)20 برقم .)57/١5459(‏ 
00 عند مسلم: «نفقة دون» بالإضافة. 
إفرة برقم .)8/١580(‏ 


اعصا حا ا بن عبد الله بن غتبة: أن أبا 
عمرو بن( حفص بن المغيرة خرج مع عليٌ بن أبي طالب7"» فأرسل إلى 
امرأنه فاطمة بندت قيس بتطليقة كانت بقييت من تطليقهاء وأمر لها 
الحارث بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة بنفقةٍء فقالا لها : والله ما لك نفقة إلا 
أن تكوني حاملاء فأتت النَِيَ يلل فذكرثْ له قولهماء فقال: «لا نفقة لك», 
فاستأذنته في الانتقال فأذن لهاء فقالت: أين يا رسول الله؟ قال: «إلئ ابن أمٌ 4 
مكتوم). :كاذ أت با نه ولابراها نا مث ملكتي 
الي يف أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروانٌ قييصة بن ذؤيب يسألها عن 
الحديث فحدّثته به فقال مروان: ا ا 
سنأخذ بالعصمة التي وجدنا النّاس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها قول 


مروان: فبيني وبينكم القرآنء قال الله عر وجل : للَاحرَجوهُنم ْنَا 


0 يمن 


١ 


ديح نَإِلَادَيَتنَسَحمَة مُبِيكَة4 إلئ قوله: «لَاتَرَرى لكَنَأيَهَيحَر تكد كَلِكَ 


ع تا ع 


4 انطلاة:١].‏ قالت: هذا لمن كان له مراجعةٌ فأ أمر يبد ث بعد 
ذلك؟ فكيف تقولون: لا نفقة نفقة لها إذا لم تكن حاملا؛ فعلامٌ تُحبسونها؟ 


وزاد أبو داودا؟» في هذا الحديث بإسناد مسلم عقيبَ قول عيّاش أبن 


.)4١/١ةم8٠١(‎ )١( 


فيه ااعمرو بن» ليس في ص» د. 
(©) بعدها في المطبوع زيادة: "إلئ اليمن»» وليست في النسخ. 


0 برقم (25210). وأخرجه أحمد (77777). وأبوعوانة في امستخرجه) ١(‏ 5 
والبيهقي في "السنن الكبرئ» (// /ا//ا)» كلهم من طريق عبد الرزاق ))١٠١١70(‏ وأصله 
في مسلم »)5١/1١5/(‏ وصححه الألباني فيصحيح أبي داود- الأم» 0/ 006 


١7 


ربيعة والحارث بن هشام ١لا‏ نفقة لك إلا أن تكوني حاملا»: فأتت التَِيَ يِل 
فقال: ١لا‏ نفقة لكِ إلا أن تكوني حام(21). 

وفي (صحيحه)(2) أيضًا عن الشَّعبكَ قال : دخلت علئ فاطمة بنت قيس 
فسألتها عن قضاء رسول الله بَكِ عليهاء فقالت: طلّقها زوجها البنَّدَ 
فخاصمئه إل رسول الله يكِِ في الشُكنين والتّفقة» قالت: فلم يجعل لي سكنئ 

وفي إن أيضًا عن ابي بن أبي الجهم العَدَوي قال: 
ل إنّ زوجها طلقا ثلاناء »فلم يجعل لها رسول 
الله وكيد سكنئ ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله وكلِ: «إذا حللتٍ فآذنيني». 
فآذنله» فخطبها معاوية وأبو جهم' *» وأسامة بن زيدٍء فقال رسول الله يَكِِ: 
«أما معاوية فرجلٌ تَِبٌ لا مال له» وأا أبو جهم فرجلٌ صَرّابٌ للثساء. ولكن 
أسامة». فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله يكللة: «طاعة 
الله وطاعةٌ رسوله خيرٌ لكِ». فتزوّجته فاغتبطت060). 


وفي «صحيحه170) أيضًا عنها(" قالت: أرسل إليَّ زوجي أبو عمرو بن 


)١(‏ «فأتت... حاملًا» ساقطة من د. 

.)57/١5/5( برقم‎ 00 

إفرة برقم .)81/١585(‏ 

(5) ص: «أبو الجهم». 

(0) بعدهافي د ز: اابها» وليست في بقية النسخ و(صحيح مسلم». 
)03 برقم .)58/١585(‏ 

2372( «عنها» ليست في د.» ص. 


الخرداا 


حفص بن المغيرة عيّاشٌ بن أبي ربيعة بطلاقي» فأرسل معه بخمسة آصّع 
تم في ]حم ابخيره يتاند : مالي نفقة نفقة إلا هذا؟ ولا أعتدٌ في منزلكم؟ 
قال: لاء فشددث على ثيابي» وأتيت رسول الله لِك فقال : «كم طلّقكِ؟», 
قلت: ثلانًا. قال: «صدقٌ» ليس لكِ نفقةٌ» ولكن اعتدِّي في بيت ابن عمّك ابن 
أمّ مكتوم. فإنّه ضرير الببصره » تضعين ثوبك عنده. فإذا انقضتٌ عدَّنّكَ 
فآذنيني». 

وروك المّسائ تي في (سننه» هذا الحديث بطرقه وألفاظه. وفي بعضها7١)‏ 
بإسنادٍ صحيح لا مطعنّ فيه: فقال لها الب ل دإنّما التّقة والشّكنئ للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها الرّجعة). 

ورواه الدَارقطنيئ2"7 وقال: فأتت رسول الله يك فذكرث ذلك له؛ قالت: 
فلم يجعل لي سكنئ ولا نفقة» وقال: «إنّما السُكنيا والتّفقة لمن يملك 
الرّجعة». وروئ النّسائِنُ7" أيضًا هذا اللّفظء وإسنادهما صحيحٌ. 


ذكرٌ موافقة هذا الحكم لكتاب الله عزَّ وجل 


00 

0 ادن 200009 ب د بت 1م وه ل 6 صم ساسا 

قال الله تعالى #ويأيها ل إِذا طلقم ليسا فطْلفوض لِعِدّتْهنٌ ولخصوأ الْعِدة 

2 ص كك ابد و توم سام 06 7 سامت 2000 

تفوا | و لا عرجوضنَ من بيوديون وَلَاعبيجنَ إلا نياتان بفحشة مبدة دولك 
وساع 1 سا سه ساو 5 ره دير وي ور هه م 

دود أََهِ وم تددو ةأَََموَد وطس لاتَرَرى لك أمَهَ جرت بد كلك أمَ هج 


:)”0///١؟5( برقم (10”7). وأخرجه أحمد(١0١507)» والطيراني في «الكبير»‎ )١( 
.)55 /( و«الأوسط» (7/ 4 » والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 

(5) برقم (/79601). 

(9) تقدم تخريجه. 


١ 


ذا بلقن كن كوه بِمَعْرُوفٍ وََفْهنَ تروف وَأَمْهدُو دوق عَدَلٍ يسك 
موا هذَه * إلى قوله: طمَدبجعَلَأَِحلِ تدا 4 [الطلاق: .]7-١‏ 

فأمر سبحانه الأزواجَ الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساكُ والتسرِيح بأن لا 
يُخرجوا أزواجهه! ١‏ من بيوتهنَ» وأمر أزواجهم(" أن لا يَخْرّجنء فدلٌ علئ 
جواز إختراج هن ليبن لزوجها جالتع احا با 
المطلقات كا عا مل زمة لا يفك بعضها من يعن 


أحدها: أنَّ الأزواج لا يُخْرجوهدً”7 رب 

والثَّاني: أنّهِنَّ لا يخرجن من بيوت أزواجهنٌ. 

والكالك؟ أن لأرواجير [سَساكَيْن بالمغزوف قبل القضاءالأجل وترك 
الإمساك» فيسرّحوهنَ بإحسان. 

والرّابع: إشهاد ذَّوَي عدلء وهو إشهادٌ علئ الرّجعة إِمَّا وجوبًا وإما 
استحبابًاء وأشار سبحانه إل حكمة ذلك وأنَّه(؟) في الرّجِعيّات خاصّة بقوله: 
«لاتذرى كَنَّمَهَيحدِ تكد دَلِكَ أَمَا4. والأمر الذي يُرجئ إحدانّه هاهنا هو 


المراجعة. هكذا قال السّلف ومن بعدهم. 


كنات شيو( نايا اترائية عن ذاو الأو عنن الشعيق؛ 


)١(‏ موح: «أزواجهن). 

() في المطبوع: «أزواجهن»» خطأ. 
فرة داح: «لا يخرجونبن). 

(5) د: «فإنه». 

(5) في «المصنف» .)١116559(‏ 


١06 


«لاتدرى أكَنَأمَّهيحَدِتُ بِكَدَكَلِكَ أَمَ » قال: متقامهم كرون تكسي 
لسن 

وقال الضحاك: لَمَلَ هيحت بَكَدَ كَلِقَ أَمَوَا 4 قال: لعنه اتير مياق 
العدَّة(0), وقاله عطاء 50 وقتادة(4) اوه 

وقد تقدّم قول فاطمة بنت قيس: 2 أمرِيَحدُث بعد الثّلاث؟ فهذايدلٌ 
علئ أنَّ الطّلاق المذكور هو الرَّجِعِيٌ الذي تَبتُ فيه هذه الأحكام» و 
أحكم الحاكمين وأرحم الرّاحمين اقنضَله؛ لعلّ الرّوج أن يندم ويزول الشَّرٌ 
الذي تَرَعَه الشَّيطان بينهماء » فيتبعها نفسَه فيراجعهاء كما قال علي ؛ بن أبي طالب: 
لو أن النَّس أخذوا بأمر الله في الطّلاق ما يبع رجلٌ نفسّه امرأة يطلّقها أبدا. 

ثمّ ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلّقات فقال: #أَمَكوْضْيَمِنَْحَيثْ 
سَكووفُمَدق4 [الطلاق: *]» فالصّمائر كلها دا راو كام كنا 
متلازمة» وكان قول لني يكلِِ: «إنّما التّقة والسّكنى للمرأة إذا كان لزوجها 
عليها رجعةٌ» مشتقًا من كتاب الله ومفسرًا لهء وبيانًا لمراد المتكلّم به منه . فقد 
تبن اتحاد قضاء رسول الله يكةِ وكتاب الله عزَّ وجل . 

والميزان الصحيح العادل أيضًا معهما لا يخالفهماء فإنَّ التّفقة إنّما 
تكون لزوجةء فإذا بانت منه صارت أجنيّة جنبية» حكمها حكم سائر الأجنبيّات؛ 


000( دء صء ز: «علا). 

() «المصنف» .)١1960548(‏ 
(*) «تفسير ابن كثير؛ (8/ .)١55‏ 
(:) «مصنف عبد الرزاق» (/7551). 


(6) «تفسير ابن جرير» (7؟78/5). 


ولم يبقّ إلا مجرّد اعتدادها منه» وذلك لا يوجب لها نفقة كالموطوءة بشبهة 
دنا ل ا ال 
لوجبت للمتوقئ عنها من ماله» ولا فرق بينهما البنَّدّه فإِنَ كل واحدٍ منهما قد 
بانت عنه وهى معتدَّةٌ منه» وقد تعذّر منهما الاستمتاع. ولأنّها لو وجبت لها 
السُكنئ لوجبت لها التّفقة كما يقوله من يوجبهماء فأمَّا أن تجب لها السّكنئ 
دون التّفقة فالئّصٌ والقياس يدفعه. وهذا قول عبد الله بن عبّاسِ وأصحابه 
وجابر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس إحدئ فقهاء نساء الصّحابة» وكانت(1) 
تناظِر عليه» وبه يقول أحمد بن حنبل وأصحابه وإسحاق بن راهويه 
زامضغاة وذاود ون هن واصينانه وساند أهل اديه 

وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة ة أقوالٍ وهي ثلاث رواياتٍ عن أحمد 
أحدها هذا لا أنَّ لها السُكنئ والتّفقة» وهذا قول عمر بن الخطّاب 
وابن مسعود وفقهاء الكوفة. والثّالُث: أنَّ لها المّكنئ دون التّفقة. وهذا 
مذهب أهل المدينة» وبه يقول مالك والشّافعيٌ. 

وو 
ذكر المطاعن التى طعن بها عل حديث فاطمة بنت قيس 
قديمًا وحديثًا(؟) 

فأوّلها طعن أمير المؤمنين عمر بن | مداه جو قزري مسي 
)١(‏ بعدها في المطبوع: «فاطمة» وليست في النسخ. 
(0) انظر بعضها في: «تهذيب السنن» /1١(‏ 0875-05/4). 
(9) برقم .)55/١580(‏ 


١7 / 


2 


المسجد الأعظم ومعنا الشَّبيْ فحدّث الشَّعِيُ بحديث فاطمة بنت قيس أنَّ 


رسول الله ول لم يجعل لها سكنئ ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كما من حصّئ 
فخصّبه به فقال: ويلك تَخدّث يمل هذا؟ فال عت لانترك كتاب الله عر 
ا إلينا السكنة 
0 لارام جل 6ل 7 متهن وَلاِعريِحنَ تَ َدِيََتينَ 
بِعحددَةَ مَبِيَنَةَ بيك 4 [الطلاق: 1 

000 
نت أن هذا مرفوع؛ فَإِن الصات إذاقال: م الشنه كداء كان ترنوقا: 
فكيف إذا قال: من سنّة رسول الله َلك فكيف إذا كان القائل عمر بن 
الخطاب؟ وإذا تعارضت رواية عمر ورواية فاطمة فرواية عمر أولئ» لا سّما 
ومعها ظاهر القرآن كما سنذكره. 
وقال سعيد بن منصور7): ثنا أبو معاوية: ثنا الأعمشء عن إبراهيم 
قال "كان عمررين اللخطات إذا لاك رضتده سرية فاتلمة ريك فين اقال: ا 
20 في ديننا بشهادة امرأة. 


ذكر طعن عائشة رَعَيَهعَهَا في خبر فاطمة 


في «الصّحيحين00) من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: تزوّج 


(0) في لاسننه» (7507/1). 


فيه كذا في النسخ. وفي المطبوع: «نغير». وفي (سنن سعيد): ١نجيز).‏ 
(؟) البخاري (0771)» ومسلم /١541(‏ ؟6). واللفظ لمسلمء وسيأتي لفظ البخاري. 


١7 


بحيئ بن سعيد بن العا ص( بنتٌ عبد الرحمن بن الحكم فطلّقهاء 
فأخرجها من عنده» فعاب ذلك عليهم عروة» فقالوا: إن فاطمة قد خرجت» 
قال عروة: فأتيتٌ عائشة فأخيرتها بذلكء. فقالت: ما بفاطمة بنت قيس خيرٌ أن 
تذكر هذا الحديث. وقال البخاريٌ: فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة 
إل مروان وهو أمير المدينة: انَّىٍ الله واردّدُها إلئ بيتها. قال مروان: إن 
عبد الرحمن بن الحكم غلبني. قال [القاسم بن محمَّدِ]("): أوَّما بلغكِ شأن 
فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرّكَ أن لا تذكر حديث فاطمة» فقال مروان: 
إن كان بكِ شر فحسبك ما بين هذين من الشّرٌ. 

ومعنئ كلامه: إن كان خروج فاطمة لما يقال من شرٌ كان في لساخهاء 
فيكفيكِ ما بين يحيئ بن سعيد بن العاص وبين امرأته من الشّرٌ 

وفي «الصّحيحين202 عن عروة أنه قال لعائشة: ألم تَرَيْ إلئ فلانة بنت 
الحكم, طلَّقها زوجُها اله فخرجث؟ فقالت: بئسّ ما صنعث» فقلت: ألم 
تسمعي إلئ قول فاطمة؟ فقالت: أما إِنّه لا خير لها في ذكر ذلك. 

وفي حديث القاسم عن عائشة: تعني!؟) قولها: لا سكنئ لها ولا 


اس لصيو 6 


)١(‏ «بن العاص» ليس في د؛ ص. 

() زيادة من البخاري. 

(*) البخاري (0770)» ومسلم .)05/١5401(‏ 
62 م: (معنول». د» صء ز: (بمعن). 

)0( البخاري (017*77)) ومسلم .)05/١5/801(‏ 


١80 


وفي (صحيح البخاريٌ) 2١7‏ عن عائشة أنَّها قالت: [ما] لفاطمة ألا تتّقَى 
الله لله! يعني في قولها: لا سكن ولا نفقة. 


وفي ع إن فاطمة كانت في مكانٍ وحشء 


اخحكك 


و 3 أن 
عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيسء يعني: انتقال المطلّقة ثلانًا. 


وذكر القاضي إسماعيل: ثنا نصر بن علي حدَّئني أبي» عن هارون» عن 
محمد بن إسحاق. قال: : أحسبه عن محمّد بن إبراهيم. أنَّ عائشة قالت 
لفاطمة بنت قيس: إِنَّما أخرججك هذا اللّسان7©). 


ذكر طعن أسامة بن زيد حب رسول الله يكةِ وابن حِبّه 
علل حديث فاطمة 


ال م ل مر 


د بر اام ا ا ل لك 


للق برقم (2017371)» وما ب بين المعكوفتين منه. 
فق برقم (55؟3ه). 


(9) في «المصنف» .)١7١77(‏ 
2 أخرجه ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 194) من طريقه؛ وضعفه وأعله بعدم سماع 


لل 


- يعني من انتقالها في عدَّتها ‏ رماها بما في يده(١)2.‏ 
ذكر طعن مروان عل حديث فاطمة 
: 2 ِ 
روئ مسلم في اصحيحه 217 من حديث الزهريٌّ عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة حديث فاطمة هذا: أنَّهِ حدّث به مروان» فقال مروان: لم 
نسمع هذا إلا من امرأقٍء ستأخذ بالعصمة التي وجدنا النَّاس عليها. 


روئ أبو داود في «سننه»07؟) من حديث ميمون بن مهران قال: قدمتٌ 
المديتة فدفعت إل نعية من المس تي فلك فاظية ينث قيلين طلفة 
فخوجت مرخ ننهاء فقنال:سعيد: تلك امرأة قنك التامن؛ إنهنا كانت لينف 
فَوَضِعَت على يدي ابن أمّ مكتوم. 
ذكر طعن سليمان بن يسار 


روئ أبو داود في «سننه)7؟2 أيضًا قال في خروج فاطمة: إِنّما كان من 


)9135/1١( وابن حزم في «المحلئ»‎ )5 ٠١ /77( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
من طريق عبد الله بن صالح» وضعّفَ ابن حزم الخبر به» وتابع عبد الله شعيبٌ بن‎ 
الليث عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 54)» ويحيئ بن بكير عند الطبراني‎ 
.)57 9 /1/( والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ »)5 ٠١ /77( في «الكبير»‎ 

.)5١/١580( برقم‎ )0( 

(9) برقم (5597). وأخرجه الشافعي في «الأم) (5/ ».)56١‏ وعبد الرزاق )١11١7/8(‏ 
- ومن طريقه إسحاق في (مسنده»  )77778(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
(0/ 57776). وابن حزم في «المحلئ» .)518/١١(‏ 

60 برقم (759454): ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (7/ .)7١7‏ وأخرجه - 


١١ 


سوء الخلق. 
ذكر طعن الاسود بن يزيد 
تقدّه(١)‏ حديث امسلم؛ أن الشَّعبىَ حدَّث بحديث فاطمة:؛ فأخذ 
الأسود كمًا من حصن(" فحَصّبّه به» وقال: ويلك. تَحدّث بمثل هذا؟ 


وقال النَسائِنُ9©: ويلك! لِمَ تفتي بمثئل هذا؟ قال عمر لها: إن جئتٍ 


بشاهدين يشهدان أنّهما سمعاه من رسول الله يكل وإِلّا لم نترك كتاب ريّنا 
لقول امرأة. 
ذكر طعن ابي سلمة بن عبد الرحمن 
عبد الرّحمنء فذكر حديث فاطمة ثم قال: فأنكر الناس عليها ما كانت 
4 00007 
قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريحٌ رواية عمر في إيجاب التّفقة 


- أبو عوانة في امستخرجه) (5771)» وضعفه الألبانٍ في «ضعيف أبي داود- الأم» 
(0/ 69 5). 

.)١١؟١972«ص‎ )١( 

00 في المطبوع: «حصباء» خلاف النسخ ومصدر التخريج. 

(؟) برقم (701549). وأخرجه أبو عوانة في (مستخرجه) (1771). 

6 أخرجه الطحاوي ني «شرح معاني الآثار» (7/ 70- 254)» والبيهقي في «السئن 
الكبرئ» (1/ ))81١‏ وأبو نعيم في لمستخرجه علئ صحيح مسلم) 09491 
(44))» وابن حزم في «المحلئ» )١199/٠١(‏ من طرق عن الليث به. 


حر 


والسّكنئ» فروئ حمّاد بن سلمة عن حمّاد من أن يي 1ن اشير 
إبراهيم النَّخعيَ بحديث الشَّعيَ عن فاطمة بنت قيس» فقال له إبراهيم: إن 
عمر أخبر بقولهاء فقال: لسنا بتاركي آيةِ من كتاب الله وقول التَبِيَ يةِ لقول 
امرأةٍ لعلّها أوهمت. سمعت الت ككل يقول: «لها السّكنول والتفقة». ذكره أبو 
محمد في «المحلّئ2"00, فهذا نص صريح يجب تقديمه علئ حديث فاطمة 
لجلالة و0 وترك إنكار الصّحابة عليه وموافقته لكتاب اللّه. 
ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 

وحاصلها أربعة. 

أحدها: أنَّ راويتها امرأةٌ لم تأت بشاهدين يُتابعانها علئ حديثها. 

الثاني: أنَّ روايتها تضمّنت مخالفة القرآن. 

الثّالث: أن خروجها من المنزل لم يكن لأنَّه لا حقٌّ لها ني السُكنئ بل 
لأذاها أهلّ زوجها بلسانها. 


الرّابع: معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 


انا 


نع 


ونحن بين ما في كل واحدٍ من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوّته» هذا 
مع أن في بعضها من الانقطاع وني بعضها من الضعف وفي بعضها من البطلان 
ما سئنبّه عليه» وبعضها صحيحٌ عمّن ثيب إليه بلا شك. 


)١(‏ دءص: «بن أبى سلمة»» تحريف. 
(؟) »»5994598/1١(‏ وأعله بالانقطاع بين إبراهيم وعمر. 
فرع في المطبوع: «رواته» خلاف النسخ. والمقصود به هنا عمر رَوََانَدُعَنْهُ. 


رضن 


فأمًا المطعن الأوّل: وهو كون الرّاوي امرأه فمطعرٌ باطلٌ بلاشكٌ 
والعلماء قاطبة علئ خلافه. والمحتج بهذا من أتباع الأئمّة أوّلُ مبطل له 
ومخالفي له فإنهم لا يختلفون في أن السّن تُؤخذ عن المرأة كما تؤخحذ عن 
الرّجل. هذاء وكم من سٍَّتلقها الأمٌ بالقبول عن امرأةٍ واحدةٍ من الصّحابة» 
وهذه مسانيد نساء الصّحابة بأيدي النّاس لا تشاء أن ترئ فيها سنّدَ تفّدت بها 
امرأةٌ منهنّ إلا رأيتهاء فما ذنبُ فاطمة دون نساء العالميك؟ 

وقد أخذ النّاس بحديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد في 
اعتداد المتوفّئ عنها في بيت زوجها(!»» وليست فاطمة بدونها علمًا وجلالة 
وثقة وأمانة» بل هي أفقه منها بلا شك فإنَّ الفُريعة لا تُعرف إلا في هذا 
ا ال 
ومناظرتها علئ ذلك فأمرٌ مشهورٌ» وكانت أسعدٌّ بهذه المناظرة ممّن خالفها 
كما مضئ تقريره. 

وقد كان الصّحابة يختلفون في الشّيء فتّروي لهم إحدئ أَمَّهمات المؤمنين 
عن التي يك شين فيأخذون به ويرجعون إليه ويتركون ما عندهم له. وَإِنّما 
فُضِلّثْ0" فاطمة بنت قيس بكوتهنٌ أزواجَ رسول الله كلك ولا هي 


)00 أخرجه أحمد (7170417)» وأبو داود (2700). والترمذي »»237١5(‏ والنسائي 
(3675). والحاكم (557/5)» وابن حبان (57947)» وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح). 

هه كذافي النسخ» والمعنئ: أن فاطمة كانت مفضولة بمقابل أزواج النبي يك وإلا 
فهي.... وفي المطبوع: «فضلن علئ». 

فر مءح: «فهن». خطأ. 


1 


من المهاجرات الأول؛ وقد رَضِيّها رسول الله يك لحبّه وابن حِبّه أسامة بن 
زيدِء وكان الذي خطبها له. ْ 

وإذا شئتٌ أن تعرف مقدار حفظها وعلمها فاعرفه من حديث الدّجّال 
الطّويل الذي حدّث به رسول الله يلِِ علئ المنبر» فوعَنُه فاطمة وحفظته. 
وأدّته كما سمعثه» ولم ينكره عليها أحدٌ مع طوله وغرابته(١2.‏ فكيف بقصّةٍ 
جرث لها وهي سببُهاء وخاصمّت فيها وحكم فيها بكلمتين» وهي: لا نفقة 
لكِ ولا سكنيئن. والعادة تُوجب حفظً مثل هذا وذكره؛ واحتمال النّسيان فيه 


0 


بقل 


/ 5 7 . ا 2 5 ساهو مجع « رياه 2 
أمرٌ مشترك بيتها وبين من انكر عليهاء فهذا عمر روَوَنَةُعَنَةُ قد نسي تيمم 
الجنب» وذكره عمّار بن ياسر أُمْرَ رسول الله يك لهما بِالتَيمّم من الجنابة» 
فلم يذكره عمرء وأقام علئ أنَّ الجنب لا يُصِلَي حنَّى يجد الماء(22. 


سل 


00 -- ساس مو سج عر مه راح كك كوكم 1 هه‎ ٠. 
ونسي ووَلَتَهعَنُ قوله تعالى: وان رانم أسِيَبدَال زوج مَّحكَادَ ذوح‎ 
سل سا ادج رج تم ا لس اع مر" 2 5-0 ع 0 ه‎ 
حت ذكرته به‎ ]٠١ وَدَاتَمحمَِمَدَدِهُنَ قَطارا قلا تَأَخُذْامِمَهُ شيعا # [الساء:‎ 
امرأةٌء فرجع إلئ قولها(".‎ 


.)5957( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/741), ومسلم (0774. 

() أخرجه سعيد بن منصور »)١140 /١(‏ ومن طريقه الطحاوي في «مشكل الآثار) 
07/1 )» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (/1/ 07777)» وقال البيهقي: «هذا منقطع». 
وفيه مجالد بن سعيد» متكلم فيه من قبل حفظه. وقد أخرجه أبو يعلئ في مسنده» 
(1/010- المقصد العلى)» متصلًا من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر» 
وتموة ابن كبر شاه أي يعدن فق اتتسيرة (8/ 446). وأغريعه عبد الرزاق 
)٠١47(‏ مختصرًا من طريق أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمرء 
واختلف في سماع أبي عبد الرحمن من عمرء وأصل الأثر عند أبي داود -.2)7١١7(‏ 


عونل 


دك محرض وا 50 - 2< 
ونسي قوله تعالى إِنَّكَ ميت ميت وحم مسَيُوْنَ 4 [الزمر: 0] حنّا ذُكّر 
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فإن كان جواز السيان علئ الرّاوي يوجب سقوط روايته سقطث رواية 
عمو الى عاز مها عبن فاظمة وإن كان لا بويجت سقوط رواكه بطلنت 
المعارضة بذلك؛ فهي باطلة علئ التقديرين» ولو رُدّت السّنن بمئل هذا لم 
ببق بأيدى الأمّة زتها إل البسير: 

ثم كيف يعارض خبر فاطمة ويطعن فيه بمثل هذا من يرئ قبول خبر 
الواحد العدل ولا يشترط للرّواية نصابًا؟ وعمر وََليَدعَدهُ أصابه في هذا مثل ما 
أصابه في رد خبر أبي موسئ في الاستئذان حتّئ(") شهد له أبو سعيد70, 
ورد خبر المغيرة بن شعبة في إملا من المرأة شت لديل اله يعم تن 
مَسْلمة(؟). وهذا كان تثبمًا(0» منه رَيوَيَهعَدَُ حنَّىن لاي ركب النّاس الصَّعب 
والذَّلولٌ في الرّواية عن رسول الله بك وإلّا فقد قل خبر الضحاك بن سفيان 
الكلابي وحده وهو أعرابيٌ7"» وقَبلَ لعائشة عدّة أخبار تفرّدت بها. 


- والنسائي (7”54), وصححه الألباني في «إرواء الغليل» )١971(‏ دون زيادة قصة 
اعتراض المرأة علوا عمر. 

000 أخرجه البخاري (/077571 /777) من حديث عائشة ولئَدُعَنهًا. 

(9؟) نى ص»ح: (حين). 

إفرة أخرجه البخاري )7٠١77(‏ ومسلم (75107). 

(4) أخرجه البخاري (14077450) ومسلم )١17489(‏ من حديث المسور بن مخرمة. 

(0) في المطبوع: «تثبيتا» خلاف النسخ. 

© أخرجه أحمد (1517/55)., وأبو داود (739517)» والترمذي ,)51١١1416(‏ 
والحاكم (28/5)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
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وبالجملة فلا يقول أحدٌ: إِنَّهِ لا يُقبل قول اكّاوي الثّفَة العدل > حتئئا يشهد له 
شاهدان, لا سيّما إن كان من الصّحابة. 
فصل 

وأمًا المطعن الثَّاني: وهو أنَّ روايتها مخالفةٌ للقرآن» فنجيب بجوابين 
مجمل ومفط ل 

اللو اا ا ا 0 
فتكون تخصيصًا للعامٌ فحكمها حكم تخصيص قوله: «نوصِي كاله فا 
َوَلَدِة)ُ [النساء: ]1١‏ بالكافر والرّقيقَ والقاتلء وتخصيص قوله: 0 
تَاورَ ذَلْج4 [الساء: 14] بتحريو(١)‏ الجمع بين المرأة وعمّتها وبينها وبين 
خالتهاء ونظائره. فإِنَّ القرآن لم يحص البائنَ بأنّها لا تُخرّج ولا تخْرج وبأنّها 
تسكن من حيث يسكن زوجهاء بل إما أن يَعمّها ويَعُمٌ الرّجعيّة وإمّا أن يخصٌ 
الو جعيّة. فإن عم التوعين فالحديث مخصّصٌ لعمومه. وإن خصٌ الرَّجِعيَّاتٍ 
- وهو الصّوابء للسّياق الذي م مَن تدبّره وتأمّله قطع بأنّه في الرّجعيّات» من 
عدَّة أوجه قد أشرنا إليها ‏ فالحديث ليس مخالقًا لكتاب الله بل موافقٌ له 
ولو ذْكّر أمير المؤمنين وَدَئَهَعَنَهُ ذلك(" لكان أوّل راجع إليه؛ فإنَ الرّجل 
كما يَذْمَل عن النّصّ يذهل عن دلالته وسياقه وما يقترن به مما يُبِيّنَ المراة 
منه» وكثيرًا ما يَذْمَل عن دخول الواقعة المعيّنة ‏ تحت النّصّ العام واندراجه 
سياننية كن ذاو الشطة لدمن النينه الذى يؤتبه اللهامن بشاء من 


)2200 مفح» ر: (تحريم). 
(0) في المطبوع: «بذلك» خلاف النسخ. 
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غناةةولقد كان آمير المدسين عم يولتَعنَُ من ذلك بالمنزلة الي لا 
تجهل) نولا يوتوفها"١‏ عبارة غير أن التاق ولد مول شعن انان 00 
وَإِنَّما الفاضل العالم من إذا ذَُكّر ذّكر ورجع. 

تحريك بطمايع هايا الله عاق 0513 اماق ل يحو عور راوز مهنا 
إِمّا أن يكون تخصيصًا لعامّه. الثاني: أن يكون بيانا لما لم يتناوله» بل سكت 
عنه. الثّالث: أن يكون بيانّا لما أريد به» وموافقًا لما أرشد إليه سياقه وتعليله 
وتنبيهه» وهذا هو الصّوابء فهو إذن موافقٌ له لا مخالفٌ. وهكذا ينبغي 
قطعّاء ومعادً الله أن يحكم رسول الله يكِِ بما يخالف كتاب الله تعالئ أو 


عا رم 


2 


وقد أنكر الإمام أحمد هذا من قول عمرء وجعل يتبِسّم ويقول: وأين في 
كتاب الله إيجاب التفقة والسّكنئ للمطلّقة ثلانًا(؟ وأنكرنّه قبله الفقيهة 
الفاضلة فاطمة؛ وقالت: بيني وبينكم كتاب الله40»» قال الله تعال: #لَاتَدّرى 


مير و 


حََّأنَّهَيحدثُ بَكَدَ دَلِكَ أَمَوَا 4 [الطلاق: »]١‏ فأيّ أمر يحدّث بعد الثلاث؟ وقد 


تقدّم أنَّ قوله: وذ بدن للَهُنَ َم سَكوْهُنَ4 [الطلاق: ؟] يشهد بأنَّ الآيات 
كلّها في الرّجعيّات. 


)0 في المطبوع: «ولا تستغرقها». د: ٠يستغرها».‏ ح وهامش م: «يشعر فيها». والمثبت من 
2 

() في المطبوع: «عرضة للونسان» خلاف النسخ. 

() ينظر: «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (5/ 8). 

2 تقدم تخريجه. 
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فصل 
وأا المطعن الثَّالث: وهو أن خروجها لم يكن إلا لفّحْشٍ في لسائهاء فما 
أبرده من تأويل وأْمَجَه! فإنّ المرأة من خيار الصّحابة ومُضَلائهِم ومن 
المهاجرات الأول؛ وممّن لايّحملها رقة ةُ الدّين وقلّة التّبوى عل فحش 
يوجب إخراجها من دارهاء وأن تُمنّع حقّها الذي جعله الله لها ونمئ عن 
إضاعته. ويا عجبًا! كيف لم ينكر عليها النَمِيُ يل هذا الفحشء ويقول لها: 
قفي 17" الله وكُمّي لسانك عن أذئ أهل زوجك واستقرّي في مسكنك؟ 
وكيف يَعَدِلُ عن هذا إلئ قوله: «لااسكنئ لك ولا نفقة» وإلىئ قوله: (إنّما 
التّفقة والشّكنئ للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعةٌ»؟ فيا عجبًا! كيف يُترّك 
هذا المانع الصّريح الذي خرج من بين شَفَتَي النِيِ كل ويُعذّل بأمر موهوم لم 
يُعلَل به رسول الله كل البق ولا أشار إليه ولا نب عليه؟ هذا من المحال 
البيّن. ثم لو كانت فاحشة اللّْسان ‏ وقد أعاذها الله من ذلك لقال لها النَبِيُ 
كله ونمعت واطاعة: عقي لساك بكر تقضي عِدّتك» وكانامن ذوه 
يسمع ويطيع. لملا تخرج(1) من سكنه. 
فصل 
وأمّا المطعن الرّابع: وهو معارضة روايتها برواية عمرء فهذه المعارضة 
تُورّد من وجهين: أحدهما قوله: «لا نَدَعُ كتاب ريّنا وسنّة نبيّنا»» وأنّ هذا من 
حكم المرفوع. والثَّانِ قوله: سمعت رسول الله يك يقول: «لها السّكنئ 


000 في النسخ: «اتق). 


زههة6 ص2 ددح: (يخرج». 
١)‏ 


والنفقة». 


ونحن نقول: قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا 
يصمٌ عنه أبدًا. قال الإمام أحمد: لا يصحٌ ذلك عن عمر(؟. وقاله(" أبو 
الحسن الدَّارقطنِيُ7". بل السَّنّهَ بيد فاطمة بنت قيس قطعًّاء ومن له إلمامٌ 
بسنّة رسول الله يكيل يشهد شهادة الله (4) أنَّه لم يكن عند عمر رِإَيهعَنْةُ سنّةٌ 
عن رول الله يله أن للمظلّقة ثلانًا السّكتن والتّفقة) وعم ر كان أتقر لله 
وأحرصٌ علئ تبليغ سنن رسول الله يَكِ أن تكون هذه السُّنَّهَ عنده ثم 
يرويها أصلا ولا يبيّها ولا يُبلّغها عن رسول الله ككِ. 


وأمّا حديث حمّاد عن حمّاد عن إبراهيم [عن عمر ](*) سمعت رسول 
الله يك يقول: «لها السّكنز والتّفقة»(7)- فنحن نشهد بالله شهادةً تُسأل عنها 
إذا لقيناه أنَّ هذا كذبٌ علئ عمر وكذبٌ علئ رسول الله يك وينبغي أن لا 
تيل الأنيتان 9 فرط الانتضار للمذاهن والتَعص نينا 90؟ غلرا معارفية 
سئن رسول الله كله الصّحيحة الصّريحة بالكذب البحتء فلو يكون هذا عند 


.)١9011( «مسائل الإمام أحمد» برواية أبي داود‎ )١( 
إفهة في المطبوع: «وقال»» خطأ. فليس ما بعده مقول له.‎ 
.)١55( «العلل»‎ )©( 

(5) صء ز: «شهادة لله). 

للع ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. 

() تقدم تخريجه (ص177). 

2و3ع( (الإنسان» ليست في ح» ز»م. 

0 «لها» ليست في د» ص. 
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عمر عن الي كه لخْرسَتْ فاطمة وذووها ولم يَنِْزْوا7١2‏ بكلمة ولادعثْ 
فاطمة إلئ المناظرة» ولا احتيج إلئ ذكر إخراجها لبذاء لساهاء ولّمّافات 
هذا الحديث أئمّةَ الحديث والمصتّفين في السّنن والأحكام, المنتتصرين 
للسّنن فقط لا لمذهب ولا لرجل. 

هذا قبل أن نصل به إلئ إبراهيم» ولو قُدَّر وصولّنا بالحديث إلئ إبراهيم 
لانقطم تُخاعٌه")؛ فإنَ إبراهيم لم يُولد إلا بعد موت عمر بسنين» فإن كان 
مخبرٌ أخبر به إبراهيمَ عن عمر وحسّنًا به الظَّنَّ كان قد روئ له قول عمر 
بالمعنم» وظنٌ أنَّ رسول الله يك هو الذي حكم بثبوت التّففة والسّكنئ 
للمطلّقة» حبَّ قال عمر: لا نَدَعٌ كناب ربّنا لقول امرأو» فقد يكون الرَّجل 
مالك وكرة مكلا لدي انيف | :التحديف ومحفظلة وروا كةامين شان رمال 


له 


وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مهران وسعيد بن المسيّب فذكر له 
ميجو كين فاليلة فق ال هيد للف امر اه فحت التاس» فقال له نسيونة لفق 
كانت إِنَّما أخذت بما أفتاها به رسول الله يك ما فتنت النّاسء وَإِنّ لنا في 
1 


رسول الله يك أسوةً حسنة» مع أنَّها أحرم النّاس عليه» ليس لها عليه رجعة 
ولاوتيها مير اث اله 40 


000 كذا في جميع النسخ بالزاي. والمعروف في اللغة بالسين. 
00 «لانقطع نخاعه» ليست في صء د. 

هر «عليه» ليست في د. 

(4:) تقدم تخريجه (ص١17١)»‏ وذكره المؤلف هنا بالمعنئ. 
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ولا يُعلّم أحد(١2‏ من الفقهاء إلا وقد احتجّ بحديث فاطمة بنت قيس 
هذاء وأخذ به في بعض الأحكام: 

فمالك والشَّافِعِيَ وجمهور الأمَّة يحتجُّون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا 
كانت حائلة20. 

والشَّافِعِيُ نفسه احتيٌ به علئ جواز جمع التَّلاثْ؛ لأنَّ في بعض ألفاظه: 
«فطلقنى ثلانًا200» وقد بِيّنًا أنّهِ إنّما طلّقها آخر ثلاثٍ كما أخبرت به عن 

واحتج به من يرئ جواز نظر المرأة إلئ الرّجال. 

واحتجٌ به الأئمّة كلهم علئ جواز خطبة الرّجل علئ خطبة أخيه إذا لم 
تكن المرأة قد سَكنتٌ إلى الخاطب الأوّل. 

واحتجُوا به علئ جواز بيان ما في الرّجل إذا كان علئ وجه التّصيحة لمن 
امكتازه أن رو كه أريعامله أو باقر عه ون ولك لسن يغية: 

واحتجوا به علئ جواز نكاح القرشيّة من غير القرشيئ. 

واحتجّوا به علئ وقوع الطّلاق في حال غَيبة أحد الرَّوجين عن الآخر 
وأنّهِ لا يُشترط حضوره ومواجهته به. 

واحتجّوا به علئ جواز التعريض بخطبة المعتِدّة البائن. 
)00( ز: «ولا نعلم أحدًا». 
(0) أي غير حامل. 


(9) أخرجه أحمد(70777)., والترمذي».(0٠18١١).‏ والنسائى (78515"). وابن ماجه 
(23075)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
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وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة روايتها وصدق حديثهاء 
فاستنبطتها الأمّة م منها وعملت بهاء فما بال روايتها تُرَدُ في حكم واحدٍ من 
أحكام هذا الحديث ويُقِبَل فيما عداه؟! فإن كانت حفظ»(1) قُِلتْ في 
جميعه؛ وإن لم تكن حفظتّه وجب أن لا يُقبل في شيءٍ من أحكامه. وبالله 

فإن قيل : بقي عليكم شيءٌ واحدٌ» وهو أَنَّ قوله سبحانه: #أَسَكوضُمنْحَيدُ 
َكَوْوي 4 الاق ١‏ إنُما هوفي الموائن ساح بدال قرلة 
َلآ نيعون ولحل دَنففْءَديحوَيَضَعَنَ 
ع4 فهذا في البائن؛ إذ لو كانت رجعيّةٌ لما قيّد التّمقة عليها بالحمل ولكان ش 
عنديمَ الثين فإنَّها تستحقها حائلا كانت أو حاملاء والظّاهر أنَّ الصَّمي رفي 
«أَسَكوهنَ4 هو والصَّمير في قوله: 5507 ولحل اموا َليهنَه واحد. 

فالجواب: أنَّ مُورِد هذا السّؤال إمّا أن يكون من الموجبين التّفقة 
والسُكنل» أو مكّن يوجب السّكنن دون التّفقة» فإن كان الأوّل: فالآية على 
زعمه حجّةٌ عليه؛ لأنّه سبحانه شرطً في إيجاب التّققة عليهنَ كوئَهن حواملٌ» 
والحكم المعلّق علئ الشّرط ينتفي عند انتفائه» فدلٌ علئ أنَّ البائن الحائل لا 


و © ص م 


فإن قال: فهذه دلالةٌ المفهوم”" ولا نقول بها("©. 


)١(‏ د: «حفظت». و«قبلت» ساقطة منها. 
() في المطبوع: «دلالة علئ المفهوم». خطا 
(9) في المطبوع: «يقول». 
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شرطه. فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطًا. 


وإن كان ممن يوجب الشّكن وحدها فيقال له: ليس في الآية ضميرٌ 
واحدٌ يخْصٌ البائن» بل ضمائرها نوعان: نوع بخص الرّجعيَّة قطعّاء كقوله: 
اذلف لمن كوه مروف وكَرفهنصدرُونٍ» [الظلاق: ؟]» ونوعٌ 
يحتمل أن يكون للبائن وأن يكون للرّجِعيّة وأن يكون لهماء وهو قوله: #8 
خرَجْوهْنَْتهِنَوََايَْيْجن4 [الطلاق: »]1١‏ وقوله لأَسَكوطن حي سَكون 
4-0 اس كرعس ا ل علي | ايفة سولف ل لس الما 
ومفسّرهاء فلو حول علئ غيرها لزِمٌ اختلاف الّمائر ومفسّره(١2»‏ وهو 
خلاف الأصلء والحملٌ علئ الأصل أولئ. 

فإن قيل: فما الفائدة في تخصيص نفقة الرّجعيّة بكونها حاملا؟ 
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قيل: ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرّجِعيّة الحائل؛ » بل الرّجعيّة 
نوعان قد بيّن الله حكمهما في كتابه: حائلٌ» فلها التّفقة بعقد الرَّوجِيّق إِذْ 
حكمها حكم الأزواج. وحامل» فلها الّمقة ببذه الآية إلئ أن تضع حملهاء 
فتصير التفقة بعد الوضع نفقة قريب لا نفقة زوج فيخالف حالّها قبل الوضع 
حالها بعده بأنَ الرّوجٍ ينفق عليها وحده إذا كانت حاملا» فإذا وضعت 
صارت نفقتها علئ من تجب عليه نفقة الطّفل» ولا يكون حالها في حال 
حملها كذلك. بحيث تجب نفقتها عل من تجب عليه نفقة نفقة الطّفلء فإنَّهِ في 


000 «ومفسرها» ليست في د. ص. 


١ 


حال حَمْلها جزءٌ من أجزائهاء فإذا انفصل كان له حكمٌ آخرء وانتقلت الثفقة 
من حكم إلى حكم, فظهرت فائدة التّقييد وسرٌ الاشتراط» والله أعلم بما أراد 


من كلامه. 


عو 0 


روئ أبو داود في «سننه)(1) عن كُلَيبٍ بن مَتْمَّعة(') عن جدّه أنّهِ أنئ 
لني يك فقال : يا رسول الله مَنْ أبرٌ؟ قال: «أمَك وأباك. وأختك وأخاك. 
ومولاك الذي يلي ذاك؛ حقّ واجبٌ ورَحِمٌ موصولةٌ». 

م 1 نسب المديفة وإفارسجوك اله 


ول 7 وناك فلك وأخاك. : م أدناك أدناك». 


وني الصّحيحين7؟) عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ إلئ رسول الله كه 
فقال: يا رسول الله م من أحق انس بحسن صَحابتي؟ قال: «أمّك». قال: ثم 


)١(‏ برقم (2)217540» ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرئ) (5/ 07٠١‏ . وأخرجه أيضًا 
الببخاري في «الأدب المفرد» (47)» والطبراني في «الكبيسر» (17/ 073١‏ وأعل 
الحديث بجهالة كليب بن منفعة والانقطاع» والحديث يتقوّئ بشواهده؛ وينظر: 
«العلل») لذبن أي حاتم )١١75(‏ و«إرواء الغليل» (879). 

(؟) م صء د: «ميفعة»» تصحيف. وانظر: «الإكمال» (1/ .07٠١‏ 

فر برقم (077؟): ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة» .)١5١(‏ وأخرجه ابن 
أبي شيبة (8757) وابن حبان في (صحيحه» (077751). 

(5) البخاري ))591/١(‏ ومسلم (/5105). 


١.6 


من؟ قال: «ثمَ أمّك), قال: ثمّ من؟ قال: «ثمّ أمّك), قال: ثم من؟ قال: ١ثمَّ‏ 
أبوك)(20. 

وف التزمذي10غعن مغازية الفشيرى 0 قلك :يا سول الل كو 
أ قال: «أكَك). قلت: : ثم من من؟ قال: «أَك»» قلت: : ثمّمن بن ؟قال: «أكَك) 
قلت: :ثم من من؟ قال: «أباك, ثمّ الأقرب فالأقرب». 


وقد قال المي كد لهند: «خذي ما يكفيكِ وولدَكٌ بالمعروف»)7؟). 

وفي سنن أبي داود»( *) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
عن النْبِيَ يك أنّه قال: : (إِنْ أطيبَ ما أكلتم من كَسْبكم. وَإنَّ أولادكم من 
كَسْبكمء فكلوه هَنِينًا». ورواه أيضًا من حديث عائشة مرفوعً(). 


وروئ النْسائِيُ("© من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكلله: 


بدأ بنفسك فتصدَّقْ عليهاء فإن قَضَّلَّ شيءٌ فلأهلك؛ فإن ؟ ٍّ 1 عن أهلء 
شيء فلذِي قرابتكء فإن فَضَلَ عن ذى قرابتك فهكذا وهكذا». 


)١(‏ في المطبوع بعدها: «ثم أدناك أدناك»» وليست في النسخ. 

(5) برقم (18917). وأخرجه أحمد )3١١74(‏ وأبو داود (2514)» وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن). 

فر «وني الترمذي... قلت» ليست في دء ص. ومكانه فيهما: ازاد مسلم». وليس عند 
مسلم هذا اللفظ. 

(:) تقدم تخريجه (ص9١).‏ 

(5) برقم (7017*0). وأخرجه أحمد (1717) وابن ماجه .)7791١(‏ وإسناده حسن. 

(1) برقم (0674). وأخرجه أحمد (755779). واء بن أبي شيبة (037711: والترمذي 
(336». وابن ماجه ( 651 وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

020 برقم (0702147 5707). وأخرجه مسلم (4947) وابن حبان (78894). 


١5 


0 00 
سْمعًا 
7 


ود كا لقني قزل هنا 2 عمدو ْلَه وَلافْمَ ركيد سَّيْمَا 
ودين إحْسَمًا حَسَمَاوَيذِى ألْقَرْقٌ * [النساء: 3+]» وقوله تعالئ: #وءَاتِمّا يق 
حمر 4 [الإسراء: +1]» فجعل سبحانه حقّ ذي القربئ يلي حقٌّ الوالدين كما 
جعله النَّي يك سوا بسواء» وأخبر سبحانه أن لذي القريئ حا علئ قرابته؛ 
وأمر بإيتائه(١‏ إِيّاهء فإن لم يكن ذلك حقٌّ التّفقة فلا ندري أي حقٌّ هو. وأمر 
تعال بالإحسان إلئ ذي القربئ» ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعًا 
وعَرْيًا وهو قادرٌ علئ سَدَّ تله وسثْر عورته؛ ولا يُطعِمه لقمة ولايستر له 
عورةً إلا بأن يُقرضه ذلك في ذمّته. 

وهذا الحكم م من الي يلل مطابقٌ لكتاب الله نغار حيك 'يقول: 
«تأؤلاث بخن أله دهن حو نكن لعن 0 دول موود ل 
دشن كلذ اك قل الوُسعهَالاارَوَلدةبو1ج 16ل 
0 ولد وَعَلَ ألوَارثِ عسل ك4 [البقرة: +58]. فأوجب سبحانه علئ الوارث 
مثلّ ما أوجب علئ المولود له وبمثل هذا الحكم حكّمَ أمير المؤمنين 
عمر بن الخطّاب. نزوئ سنيال بن عيددة عن اتن ريع عن صمزواين التعييه 
عن معدن للستي أن 2 عم مين عاذ انور فلن 
التجال قوة لاد . 


)١(‏ في المطبوع: «بإتيانه»» تصحيف. 

فرق كذا في النسخ و«الأموال» و«المحلئ» . وفي المصادر الأخرئ: «جَبَر). 

22 أخرجه سعيد بن منصور (7/ )١55‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
 )7877/10(‏ وابن زنجويه في «الأموال» (814) وابن حزم في «المحلين» (559/9). 
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وقال عبد الرزاق7©: أنا ابن جريج؛ أخبرني عمرو بن شعيبء أن ابن 
المسيّب أخبره؛ أن عمر بن الخطّاب وقف بني عم منفوس حم 
7 اي ا اا ولو فوقوم 


0 


وذكر ابن أبي شيبة7) عن أبي خالدٍ الأحمر. عن حجّاج» عن عمرو 
عن سعيد بن المسيّب قال: جاء ولي يتيم إلئ عمر بن الخطّاب فقال: أَنَفِقٌ 
عليه ثمَّ قال: لولم أجل إلا امف 87 عمرنه لفرضت عليهم. 


ان 


00 كنا خميد تن عب الرخمن عن حسو» عد 


مُطرّف. سمط . عن الحسن» عن زيد بن ثابتٍ قال:إذاكان م وعم 
فعلئ الأمّ بقدر ميراثهاء وعلئ العم بقدر ميراثه. 


ولا يُعرّف لعمر وزيد مخالفٌ في الصّحابة البنَّ. 


ار ج و سا نظ 
وقال ابن جريج: قلت لعطاء: #ووعل | ارِث مِخْلدِكَ » [البقرة: 777]» قال: 


() في «المصنف» .)١7181(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (195057). 

(؟) في المطبوع: «وقف بني عم علئ منفوس كلالة» خلاف النسخ. 

إفرة برقم .)١4591(‏ وفي إسناده حجاج بن أرطاة» وهو كثير الخطأ والتدليس. 
2 في المطبوع: «أقضل»» تصحيف. 

(4) برقم (11005)» وإسماعيل هو ابن مسلم المكي» وهو ضعيف. 
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علئ ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه . قلت له: ييح يحبّس وارث المولود 
إن لم يكن للمولود مالٌ؟ قال: أفيدَ 136 و2096 


12117 8 َءظ 7 7 0 
وقال الحسن: #وعللوارث معَلُدَلِكَ 4 قال: علئ الرّجل الذي يرث أن 


ينفق عليه حتئ يستغني77). 


وهذافسّرالآية جمهور السَّلفء »متهم : قتادة(4) 020 
بافمياك "مر يفو اسم "2؛ وشريحٌ القاضي (/ '» وقبييصة بن 


4 وإبراهيم التخعي 010 


ذُؤِيبٍ » وعبد الله بن عتبة بن مسعود 


)١(‏ مءحءدء ص: (أفتدعه». 

(؟) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (7/ :)١١‏ وأخرجه مختصرًا 
عبد الرزاق »)١7١1/4(‏ وابن جرير في «تفسيره» (5/ 7777). 

() أخرجه ابن جرير في اتفسيره» (5/ 13717). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (417١؟7١)»‏ وابن جرير في «تفسيره» .)17١/5(‏ 

0( أخرجه ابن أبي شيبة »)١959(‏ وابن جرير في «تفسيره» (5/ 5 7؟). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة »)١4595(‏ وابن جرير في #تفسيره» (5/ 71717)» وهو من رواية 
جويبر عنه» وروايته عنه حسنة في التفسير كما قال بعض الحفاظ. 

01 أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره» (؟/ 51"7). 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة »)١4541(‏ وفي إسناده حجاج بن أرطاة» وهو كثير الخطأ 
والعدليسن: 

(9) نقله عنه ابن أبي حاتم في اتفسيره» (177/5). 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)2١1186(‏ وابن أبي شيبة »))١1159/822195/5(‏ وابن جرير في 
(تفسيره») (5/ 5716). 

.)57 5 /5( وابن جرير في «تفسيره»‎ ))١1591١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١١( 
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ولعي 00 وأصحاب ابسن مسعود» وممن بعحدهم. سفيان الشورئ؛ 
وعبد الرزاق» وأبو حنيفة وأصحابه. وممن بعدهم: لخت وإسحاق. وداود 


عِِ 


وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة علئ عدَّة أقوال. 

أحدها: أنَّه لا يُجْبَّر أحدّ علئ نفقة أحد من أقاربه, وإنَّما ذلك ب وصلةٌ 
وهذا مذهبٌ يُعزئ إلى الشَّعبئَ. قال عبد بن حميدٍ الكمٌِّن(): ثنا قَييصة 
عوسفياق التورئ عق اليكو عى التعيع قال مارايت اعد اجون لهذا 

وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظرٌ والشَّعبِيٌ أفقهُ من هذاء 
والظّاهر أنَّه أراد أن النّاس كانوا أتقئ لله من أن يحتاج الغية7" أن يُجبره 
الحاكم علئ الإنفاق علئ قريبه المحتاج» وكان النَّاس يكتفون بإيجاب 
الشّرعَ عن إيجاب الحاكم وإجباره. 
ولدته خاضَّة فهذان الأبوان يُجبّر الذكر والأنثي من الولد علئ التّفقة عليهما 


0 
8 


إذا كانا فقيرين. فم نفقة الأولاد فإن الرجل يُجبّر علئ نفقة ابنه الأدنئ حتَّى 

.)774 /5( أخرجه ابن جرير في تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )1١١/٠١(‏ من طريقه؛ وفي إسناده أشعث بن سوارء 
وقد ضعفه أكثر النقاد. 

(9) في المطبوع: «الغني» خلاف النسخ. 


(5) دء صء ز: «ابنه»)» تصحيف. 
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يبلغ فقط» وعلئ نفقة بتته الذّنيا حنَّئ تُزوّج» ولا يُجبّر علئ نفقة ابن ابنه ولا 
بنتِ ابنه وإن سفلاء ولا تجير الأم علئ الإنفاق علئ ابنها ولا ابنتها ولو كانا 
في غاية الحاجة والأمُ في غاية الغنى» ولا يجب علئ أحد التّفقَةٌ على ابن 
ابٍ(21 ولا جد ولا أخ ولا أختٍ ولاعمٌ ولا عمةٍ ولا خالٍ ولا خالةٍ ولا أحدٍ 

من الأقارت اله سو ما ذكرتا . وتجب التّفقة مع اتحاد الدّين واختلافه 
حيث وجبت. وهذا مذهب مالك» وهو أضيق المذاهب في التّفقاث. 

المذهب الثالث: أنه تجب نفقة عَمِودَي النّسب خاصّةً دون من عداهم, 
مع اتّاق الدِّين ويسار المننفق وقدرته. وحاجة المنمَّقٍ عليه» وعجزه عن 
الكسب بصغر أو جنونٍ أو رّمانةٍ إن كان من العمود الأسفل. وإن كان من 
العمود الأعلئ: فهل يُشترط عجزه عن الكسب؟ على قولين. ومنهم من طَردَ 
القولين أيضًا في العمود الأسفل. فإذا بلغ الولد صحيحًا سقطت نفقته ذكرًا 
كان أو أنثئ. وهذا مذهب الشافعي» وهو أوسع من مذهب مالك. 

المذهب الرّابع: أن التق تجب علئ كل ذي رحم محرم لذي رحمه؛ 
فإن كان من الأولاد وأولادهم والآباء والأجداد وجبت نفقتهم مع اتتحاد 
الدّين واختلافه» وإن كان من غيرهم لم تجب إلا مع اتّحاد الدّين فلا يجب 
علئ المسلم أن ينفق على ذي رَحِمه الكافر. ثمَّ إنّما تجب التّفقة بشرط قدرة 
المنفق وحاجة المنقّق عليه» فإن كان صغيرًا اعتبر فقره فقط» وإن كان كبيرًا: 
فإن كان أنئئ فكذلك, وإن كان ذكرًا فلا بد مع فقره مِن عماه أو رّمانته. فإن 
كان صحيحًا بصيرًا لم تجب نفقته. وهي مربَبةٌ عنده على الميراث إلا في نفقة 


)١(‏ دءص: أ بي ابن». 
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الولد. فإنّها علئ أبيه خاصَّةٌ علئ المشهور من مذهبه. وروئ عنه(١)‏ 
الحسن بن زياد اللُؤلؤي: أنّها علئ أبويه خاصّة بقدر ميرائهما طردًا للقياس. 
وهذا مذهب أبي حنيفة» وهو أوسع من مذهب الشّافعيّ. 

العذهي الشامين: أن القريب إن كان من عمودي النّسب وجبت نفقته 
مطلقاء سواءٌ كان وارثًا أو غير وارث. . وهل يُشترط اتحاد الدّين بينهم؟ على 
روايتين» وعنه رواية أخرئ: أنه لا تجب نفقتهم إلا بشرط أن يرهم بفرض 
أو تعصيب كسائر الأقارب. 

وإن كان من غير عمودي النّسب وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه 
وبينهم توارث. ثم هل يُشترط أن يكون النّوارث من الجانبين أو يكفي أن 
يكون من أحدهما؟ على روايتين. وهل يُشترط ثبوت الثَّوارث في الحال أو 
أن يكون من أهل الميراث في الجملة؟ علئ روايتين. 

وإن كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون فلا نفقة لهم علئ 
المنصوص عنه. وخرّج بعض أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من 
تووني »ولايد عقوتن اتحاد الذي رين المقق و المتفى عايه تيك :بيت 
الفقة ] 3" ق'عمودق اللسيعق حلا ال زان فزن كاق المنرالك يفير 
القرابة كالولاء وجبت التّفقة به في ظاهر مذهبه علئ الوارث دون الموروث. 

وإذا لزمثه نفقةٌ رجل لزمثه نفقةٌ زوجته في ظاهر مذهبه. وعنه: لا تلزمه. 
وعنه: تلزمه في عمودي الْنّسب خاصّةٌ دون من عداهم. وعنه: تلزمه لزوجة 
الأب خاصّة. ويلزمه إعفافٌ عمودي نسبه بتزويج أو تَسَرٌّ إذا طلبوا ذلك. 


200 في المطبوع: «وروي عن» خلاف النسخ. 
(؟) «إلا» ليست في ز. 
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قال القاضي أبو يعلئ10): وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته من 3 
أو عم أو غيرهما يلزمه إعفافه؛ لأنَّ أحمد قد نص في العبد: بلمنة أن ار 
إذا طلب ذلك وإِلّا بِيعَ عليه. وإذا لزمه إعفافٌ رجل لزِمّه نفقةٌ زوجته؛ لأنّه لا 
يتمكن(1) من الإعفاف إلا بذلك. 

وهذه غير المسألة المتقدّمة وهى وجوب الإنفاق علئ زوجة المنقّق 
عليه :وليه اعد و لعلف مال 


وهذا مذهب الإمام أحمد» وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة» وإن كان 
مذهب أبي حنيفة أوسعٌ منه من وجِهٍ آخر»ء حيث يوجب التنفقة علئ ذوي 
الأرحام» وهو الصّحيح في الدّليل» وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه 
وقواعد الشّرعَه وصلة الرّحم التي أمر الله أن تُوصل؛ وحرّم الجنّة علئ كل 
قاطع رَحِم. فالتّفقة تُستَحقٌ بشيئين(”): بالميراث بكتاب الله» وبالرّحم بسن 
رسول الله َكل وقد تقدّم أن عمر بن الخطّابٍ حَبّس عصبة صبيٌ أن ينفقوا 
عليه وكانوا بني عمّهه وتقدّم قول زيد بن ثابتٍ: إذا كان عم وأمّ فعلئ العم 
بقدر ميراثه» وعلىئ الأمٌّ بقدر ميراثها”؟). فإنّه لا مخالف لهما في الصّحابة 
البنَّش وهو قول جمهور السّلفء وعليه يدل قوله تعالئ: لوَءَات لمق 
حَقَّهُر» [الإسراء: 77]» وقوله : #وَبِالودِينٍ حسما وَيذى ألفَرَقَ 4 [النساء: >"]. 
وقد أوجب النَِّيٌ يك العطيّة للأقارب» وصرّح بأنسابهم فقال: «أختّك 


000( كما في «المغني» /١١(‏ ا 

)١(‏ في المطبوع: «يمكن» خلاف النسخ و«المغني». 
[فرة ح: ا(بسببين). 

لدم تقدم تخريجهما (ص18١).‏ 


١07 


وأخاك. ثَ أدناك فأدناك. بخن واجبّ ورَحِم موصولة(2. 

فإن قيل: المراد بذلك البر والصّلة دون الوجوب. 

قال نز كنا الدسيجاكه امو نه وسا د سماو أضاقه الدع لم سود 
ع 3 ساس عن 0 1 
وأخبر النبيٌ كك أنه حق, وأنّه واجبٌء وبعض هذا يُنادِي على الوجوب 
جهارًا. 

- و 

فإن قيل: المراد بحقّه ترك قطيعته. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن بقال: فأَيٌّ قطيعةٍ أعظمٌ من أن يراه يتلظَّئ جوعًا وعطمّاء 
ويتأذئ غاية الأذئ بالحرٌ والبرد ولا يُطيِمه لقمة ولا يُسقِيه جرعةٌ ولا 
يكسوءها تست عوركه ويقيه العدر واليرت وتدكة قدي عق ينل 6ه 
وهو أخوه ابن أمّه وأبيه» أو عمّه صِنْوْ أبيه» أو خالته التى هى أنه وإنَّما يجب 
عليه من ذلك ما يجب بذلّه للأجنبيٌ البعيد. بأن يُعاوضه عليئ ذلك في الذَّمَّة 
إلى أن يُوسِر ثمّ يسترجع به عليه» هذا مع كونه في غاية اليسار والجدّة وسعة 
الأموال ل ل 

الوجه الثّاني: أن يقال: فما هذه الصّلة الواجبة التي نادت عليها 
اللميومن وبالقت 13 يجابها وذمّت قاطعها؟ فأيٍّ قدر زائدٍ فيها علئ حقٌّ 


فرع «هي) ليست في د. 


١ 


الأجنبيّ حنَّئ تَعقِله القلوب وتخبر به الألسنة وتعمل به الجوارح؟ أهو 
السّلام عليه إذا لقيه» وعيادته إذا مرضء وتشميته إذا عطسء وإجابته إذا 
دعاه» فإنكم لا توجبون شيئًا من ذلك إلا ما يجب نظيره للأجنبيّ على 
الأجنبت؟ وإن كانت(١2‏ هذه الصّلة ترك ضرْيه وسبّه وأذاه والإزراء”') به 
ونحو ذلك؛ فهذا حقّ يجب لكل مسلم علئ كلّ مسلم» بل للدَّمّيَ البعيد 
علئ المسلم؛ فما خصوصيّة صلة الرّحم الواجبة؟ 

ولونذاكنان بقن قمعلا لبك اخرين يقول9: أغينان أن اعرف صضلة 
الرّحم الواجبة. وما أورد النّآس هذا علئ أصحاب مالك وقالوا لهم: ما معنئ 
صلة الرّحم عندكم؟ صنّف بعضهم في صلة الرّحم كتابًا كبيراه وأوعب فيه من 
الآثار المرفوعة والموقوفة» وذكر جنس الصّلة وأنواعها وأقسامهاء ومع هذا 
فلم يتخلّص من هذا الإلزام» فإِنَ الصّلة معروفةٌ يعرفها الخاص والعامٌ. 
والآثار فيها أشهر من العَلّم ولكن ما الضّلة التي يختصٌ بها الرّحِمِ وتجب له 
لرحمه2؟) ولا يشاركه فيها الأج: جنبيُ؟ فلا يُمكنكم أن تُعيّنوا وجوب شيء إلا 
وكانت التّفقة أوجب منه؛ ولا يُمكِتكم أن تذكروا مُسَقطًا لوجوب التفقة إلا 
وكان ماعداها أولئ بالسّقوط منه. والبََّيُ يكل قد قَرنَ حنٌّ الأخ والأخت 
بالأب والأم فقال: «أمّك وأباك, وأختّك وأخاك ثم هَ أدناك فأدناك)20»» فما 


)١(‏ «كانت» ليست في د. 

(؟) د: «الازدراء). 

(*) لم أعرف من هو. 

(5) في المطبوع: «الرحمة» خلاف النسخ. 


للك تقدم تخريجه (ص 550 .)١‏ 


١6ه‎ 


الذي نسح هذا؟ وم(١2‏ الذي جعل أوّله للوجوب وآخره للاستحباب؟ 

وإذا عرف هذا فليس من بر الوالدين أن يَدَعَ الرّجل أباه يَكيْسٌ الكنف» 
ويكاري علئ الحُمُرء ويُوقِد في أتون الحمّام”"2» ويحمل للنَّاس علئ رأسه ما 
يتقوّت بأجرته» وهو في غاية الغنئ واليسار وسعة ذات اليد. 


وليس من بر أمِّ أن يدَعَها تخدم النّاس» وتغسل ثيابهم؛ أو تسقي لهم 

الماء» ونحو ذلكء. ولا يصونها بما يُنفقه عليهاء ويقول: الأبوان مكتسبان 

صحيحان وليسا برَّمِنَين ولا أعمّيّين. فيالله العجب! أين شرط الله ورسوله في 

بر الوالدين وصلة الرّحم أن يكون(" أحدهم رَّمِنًا أو أعمئ؟ وليست صلة 

الرّحم ولا برٌ الوالدين موقوفةً علئ ذلك شرعًا ولا لغةً ولا عرقًاء وبالله 
حستكت 


)١(‏ مءز: «أوما». 
(؟) أي موقد النار في الحمام. 
(9) «يكون) ساقطة من د. 


١675 


ذكر حكمه ,َكِدِ في الرضاعة 
وما يَحرّم بها وما لايَحرّم وحكمه في القدر المحرّم منها. 
وحكمه ني رضاع الكبير هل له تأثير أم لا؟ 
ثبت في «الصّحيحين0 217 من حديث عائشة رََليَهعَنْهَا عنه يكل أنّه قال: 


«إنَّ الرّضاعة تُحرّم ما تحرّم الولادة». 


وك يي : من حديث ابن عباس أن النَِي وك أريد علئ ابنة 


حمزة. فقال: نا لاحل لي. إنّها ابنة أخي من الرّضاعة: ويَحُرُّم من 
الرّضاعة ما يَحْرّم من النسب20). 


وثبت فيهما(؟) أنَّه قال لعائشة: «انذَّني لأفلحَ أخي أبي لمكن فإنة 


عمّك)» كت يا "رمد عائشة. 


إحداهما ماجارية ولحي غلامًاء ل و أن يروج 508 فقال: لاء 


4 


وثبت في (صحيح سل097 عن عائشة عن المت عكللةِ: ١لا‏ تحرّم المَصَةُ 


أخرجه البخاري (2099).» ومسلم .)١/١555(‏ 
أخرجه البخاري (57505)» ومسلم .)١5557(‏ 

في المطبوع: «الرحم» خلاف النسخ. 

أخرجه البخاري (81/957)؛ ومسلم .)١550(‏ 

في النسخ: «أمه» وهو خطأ. والمثبت من البخاري. 


أخرجه مالك  )1777(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (77/6)-» وسعيد بن 


.)١١59( والترمذي‎ »)707/5/١(روصنم‎ 
.)18/١5559( برقم‎ 


١6 /ا‎ 


والمَصّتان)». 

وفي رواية(١):‏ «لا تُحرّم الإملاجة والإملاجتان». وني لفظٍ ل0): أن 
رجلا قال: يا رسول الول عر الرّضعة الواحدة؟ قال: «لا». 

وثبت في «صحيحه)0 27 أيضًا عن عائشة قالت: كان فيما نَزلٌ من القرآن: 
عشْرٌ رَضَعاتِ 00 يُحرّمنء ثم نسحن بخمس معلوماتٍء فتوفي رسول الله 
له وهي 247 فيما يُقر من القرآن. 

وثبت في 0 من عمدينف غائشة أن الى يكل قال: «إنّما 
الرّضاعة من المجاعة». 

وثبت في اجامع الترمذي»57) من حديث أم سلمة أنَّ رسول الله يكل 
قال: «لا يَحرّم من النضاعة إلا ما قْتَقّ الأمعاء في اندي وكان قبل الفطام». 
قال الترمذي: ريف صحيح. 


)١(‏ برقم (18/1401) من حديث أم الفضل. 

(؟) برقم .)١19/١551(‏ 

.)19/١557( برقم‎ )9( 

() كذافي النسخ. وفي المطبوع: «وهن». 

)0( البخاري (/757141), ومسلم .)١505(‏ 

00( برقم (1107). وأخرجه النسائي في «السئن الكبرئ» »)054١(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (1/ 2588 وابن حبان في صحيحه» (5 477) من طرق عن أبي عوانة 
عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة به مرفوعًاء وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح»» وخالفه وهيب عند إسحاق بن راهويه في (مسنده» 
(1880 1135 )» ويحبئ بن سعيد كما ذكر الدارقطني في «العلل» ٠07‏ 5).» فروياه 
عن هشام بن عروة به موقوقاء وهو الأشبه بالصواب كما ذكر الدارقطني. 


١ 


وفي اليتق الدّارقطنت)10) بإسناد صحيح عن اتن ان يرفعه: رلا 
رَضِاعَ( إلاما كان في الحولين». ْ 


وق ((اسكن أن داود)0) من حديث ابن مسعود يرفعه: دللا يُحرّم من 


الرّضاع إلا ما أنبتَ اللّحمَ وأنْشَّرَا؟) العظم». 


01) 


00 
فم 


(0 


وثبت في (صحيح ل 90 عن عائشة قالت: جاءت سَهلة بنت سهيل 


برقم (5775). وأخرجه ابن عدي ني الكامل (744/4): ومن طريقه البيهقي في 
«السئن الكبرئ» (/1/ »)7271١‏ وتفرد برفعه عن ابن عيينة الهيثم بن جميل. وروي 
موقوقًا علئ ابن عباس» أخرجه سعيد بن منصور »)758١ /١(‏ ومن طريقه الييهقي في 
«السنئن الكبرئ» (/1/ 577)» وقال البيهقي: «هذا هو الصحيح موقوف»» شرق 
عبد الرزاق )١17407-18400(‏ وابن أبي شيبة (107774) من طرق وألفاظ 
متقاربة موقوفًا على ابن عباس» وصحح وتقفه ابن عدي وابن عبد الهادي. وينظر: 
«التلخيص الحبير) (4/5) و«(تنقيح التحقيق» (5/ 5 56). 
دء صء ز: (رضاعة». 
برقم (2070). وأخرجه أحمد ».)4١١5(‏ والدارقطني  )475١(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «السئن الكبرئ» (/1/ -)57٠‏ كلهم من طريق أبي موسئ الهلالي عن 
أبيه وأبو موسئئ وأبوه مجهولان. وقد روي موقمًا علئ ابن مسعود؛ أخرجه 
عبد الرزاق »)١846(‏ وأبو داود )75١54(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
(551/90)- وسعيد بن منصور )78١/١(‏ من طرق عن ابن مسعود موقوقاء وهو 
الصحيح. وينظر: (صحيح أبي داود- الأم) للألباني (519/5). 
ص: «أنشز». وكذا في «السنن» . ويُروئ بالوجهين كما في #المجموع المغيث» 
)"٠١ /5(‏ و«النهاية» (5/ 55) و«اللسان» (نشر) . وأن نشرٌ اللحم: شيده قو امقر 
الإنشار: الإحياء. وأنشز اللحم: رفعه وأعلاه» وأكبر حجمه. وهو من النَشّرْ: المرتفع 
من الأرض 
برقم .)51//١56015(‏ 


١6 


إن الج كللافعالعة ببارسوة الله إنن ارق و وح اس 0ن 
2 و 57 َ |0 0 ان 
دخول سالم وهو حَليفهء فقال النبييٌ وَكِِ: «أرضعيه تَحْرّمِينَ 217 عليه». 


وفي رواية له0" عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله يك 
فقالت: :يا رسول الله إنّي أرئ في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو 
حليفه. ٠‏ فقال ال يكل كلِ: «أرضعيه». قالت ركنت ا رقع فر عا 
فتبسّم رسول الله يك وقال: «قد علمتٌ أنّه كبيدٌ». 


وق لفط اميل 151 أن أم سلمة قالت لعائشة: إِنَّه يدخل عليكِ الغلام 
لع الذي ماب أن يدخل علئ. فقالت عائشة ئشة: أما لكِ في رسول الله كك 
أسوةٌ؟ إن امرأة [أبي] حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالمًا يدخل علي وهو 
رجلٌ» وفي نفس أبي حذيفة منه شيةٌ فقال رسول الله يكللة: (أرضعيه حنوا 
يدخل عليك». 

وساقه أبو داود في «سننه””2 سياقة تامّة مطوّلة فرواه من حديث الزّ هري 
عن عروة عن عائشة وأم سلمة: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
كان تبت سالمّاء وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مول لامرأةٍ من 
الأنصارء كما تبئئل رسول الله يكل زِيدً)( ا 0 


)000( ما بين المعكوفتين من «صحيح مسلم». وأبو حذيفة زوجها. 
(؟) كذافي النسخ. وفي مسلم: «تحرّمي» مجزومة لكونها جواب الأمر. 
(9) برقم .)351/1١407(‏ و(له) ليست في د» ص. 

.)59/١50517( برقم‎ (2) 

للك برقم .)5١51(‏ 

(5) د» ص ز: «زيد بن حارثة». 


1١1 


الّاس إليه وورّتَ ميرالّه. حت أنزل الله عر وجل في ذلك: أْعُوهُ بيهو 
سمل عند هما لكوأ دحوت وف الزن وَمَوحَكُرٌ 4 [الأحزاب: ها 
فرُدُوا إلى آبائهم» فمن لم يُعلّم له أبٌ كان مولّئ وأححا في الدّين. فجاءت سهلة 
بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري» وهي امرأة أبي حذيفة» فقالت: يا 
رسول الله إنَا كنا نرئ سالمًا ولدًاء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بِبتٍ 
واحد ويراني فُضلا(١»»‏ وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمتء فكيف ترى 
فيه؟ فقال النبي كَكل: أرضعيه)» فأرضعتّه خمسّ رضعاتء فكان بمنزلة ولدها 
من الرّضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمرٌ بناتٍ إخوتها وبناتٍ أخواتها أن يُرضِعن 
من أحبّت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمسٌ رضعات. ثم 
يدخل عليهاء وأبث ذلك أم سلمة وسائر أزواج اليك أن يُدخان عليهنَ 
الكذابتلك الرضاعة من الناين حرا فم الم ردان إبادده : والله ما 
تدري لعلّها كانت رخصة من الى يكل لسالم دون النّاس. 

فتضيّنت هذه السّنن الثَابتة أحكامًا عديدةً» بعضها متّفْقٌ عليه بين الأمّة 
وفي بعضها نزاع. 

الحكم الأول قوله يَككِِ: «الرَضاعة تُحرٌمٍ ما تحرّم الولادة»» وهذا 
الحكم مسّفْقّ عليه بين الأمَّةَ» حت عند من قال: إِنَّ اليادة علئ النّصّ نس 
والقرآن لا يُنسخ بالسّنّه فإنَه اضطرٌ إلى قبول هذا الحكم وإن كان زائدًا علئ 
ما في القرآن» سواءٌ سمّاه نسخًا أو لم يُسمّه كما اضطرٌ إلى تحريم الجمع بين 
المرأة وعمّتها وبينها وبين خالتها مع أنّهِ زيادةٌ على نصٌّ القرآن. وذكر هذا 
مع حديث أبي القّمّيس في تحريم لبن الفحل علئ أن المرضعة والرّوج 
)١(‏ أي مبتذلة في ثياب المهنة. 


١5١ 


ضائحت اللي قلتضيانا أدوون للطفل» وعناز الطنن :ولة اليم فالتشرين 
الحرمة من هذه الجهات الثَّلاثء فأولاد الطّفْل وإن نزلو(١)‏ أولاد ولدهماء 
وأولاد كل واحدٍ من المرضعة والرَّوج من الآخر أو من غيره إخوتّه وأخواته 
من الجهات الثّلاث(©: فأولاد أحدهما من الآخر إخوته وأخواته لأبيه 
وأمّهء وأولاد الرّوج من غيرهما( ") إخوته وأخواته من أبيه» وأولاد المرضعة 
من غيره إخوته وأخواته لأمّه. وصار آباؤهما(؟» أجداده وجدَّاته» وصار 
إخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته» وإخوة صاحب اللَّبن وأخواته أعمامه 
وعمّاتهى فحرمة الرّضاع تنة تسر من هذه الجهات الثلاث فقط. 
ولا يتعدّئ النّحريم إلئ غير المرتضع ممِّن هو في درجته من إخوته 
وأخواته. فيباح لأخيه نكا من أرضعت أخاه وبناتها وآمّهاتهاء ويباح لأخته 
نكاح 220 ضاحب اللَّن وأباه(9) وبنيه. وكذلك ألا بده ا ا 
وأمّهاتهه ومن في درجتهم من أعمامه وعمّاته وأخواله وخالاته. فلأبي””) 
المرتضع من السب وأجداده أن يتكحوا أمّ الطّفل من الرّضاع وأمّهاتِها 
وأخواتها وبناتهاء وأن يتكحوا أمّهاتِ صاحب اللّبن وأخواته وبنتته؛ إذ نظير 
هذا من السَّسب حلالٌ» فللأخ من الأب أن يتزوّج أخت أخيه من الأمّ وللأخ 


() «وإن نزلوا» ليست في د.» ص. 

(؟) «فأولاد الطفل... الجهات الثلاث» ساقطة من م. 
(9) في المطبوع: «غيرها» خلاف النسخ. 

(5) في المطبوع: «آباؤها» خلاف النسخ. 

)2 'من أرضعت... نكاح» ساقطة من د. 

)3 كذا في النسخ منصويًا. والجادة كونه مجرورًا «وأبيه». 
(0) صء ده ز: «فلآب». 


١1 


من الأمَّ أن ينكح أخت أخيه من الأب» وكذلك ينكح الرّجل أمَّ ابنه من 
النّسب وأختهاء وأمًا أَمّها وبنتها فإِنَّما حَرّمنا بالمصاهرة. 

وهل يحرم نظير المصاهر:(١'‏ بالرّضاع فتَحْرّم عليه أمَ امرأته من 
الرّضاعة وبنتها من الرّضاعة وامرأة ابنه من الرّضاعة» أو يحرم الجمع بين 
الأختين من الرّضاعة. أو ب بين المرأة وعمَّتها وبينها وبين خالتها من 
مدو ون ان : إن كان 

قال المحدمون: ريم عنامد حل تل لا لام اانا 
7 يَخُْم من النّسب»» فأجرئ الرّضاعة مجرئ النّسب وشبّهها به فثبت تتزيل 
ولد الرّضاعة وأبى القياعة مزل وتلق االسعوايه لافيت التسي مده 
التّحريم ثبت للرّضاعة؛ فإذا حرمت امرأة الأب والابن وأمٌّ المرأة وابتتها من 
الرّضاع. هذا تقدير احتجاجهم علئ التحريم. 
كذاقال بن عجاي97 قال: ل وسلوة اريم الإضاء لمث صو 
ا ل ا ا 


)١(‏ «وهل يحرم نظير المصاهرة» ساقطة من د.» ص. 
(؟) انظر: «الفروع» (0717770371”57/4). 

() أخرجه البخاري .)01١١١(‏ 

(:) أخرجه البخاري (57457)» ومسلم (555١1/؟7).‏ 
(0) أخرجه البخاري (7571405)» ومسلم .)9/1١5155(‏ 


تحدل 


أجل 777700720 
ذكر تحريم الجمع في الرّضاع كما ذكره في النُسب» والصّهر قسيم ولتت 
وشقيقهء قال تعال: «وَفوَرَى حون رتقمة. خا تصننا» 
الفرقان: 164 فالعلاقة بين النّاس بانسب والصّهره وهما سيباالتُحريم؛ 
والرّضاع فرع علئ السب ولا تُعقّل المصاهرة إلا بين الأنساب. والشه تعالع 
إِنّما حر م الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمّتهاء وبينها وبين خالتها لتلا 
يفضي إلئ قطيعة الرَّ حم المحرّمة. ومعلومٌ أن الأختين من الرّضاع ليس 
بينهما رَحِمٌّ محرّمةُ في غير النّكا اح ولا رُنّبِ علئ ما بينهما من أخوّة الرّضاع 
حكمٌ واحد قط غير تحريم أحدهما علئ الآخرء فلا عق عليه بالملك؛ ولا 
يرنه ولاب يستحق التّفقة عليه» ولا يثبت له عليه ولاية التُكاح ولا الموت» ولا 
يقل عنهء ولا يدخل في الوصيّة والوقف علئ أقاربه وذوي رَجمهء ولا يحرم 
اتفريق بين الأمّ وولدها الصّغير من الرّضاعةء ويحرم من النّسبء والتّفريق 
بينهماني الملك كالجمع بينهما في النكا اح سواءً؛ ولو ملك شيئًا من 
المحرّمات بالرّضاع لم يعتق عليه بالملك. وإذا حرمت علئ الرّجل أَمّه وبنته 
وأخته وعمّنه وخالته من الرّضاعة لم يلزم أن يحرم عليه أم امرأنه الّني 
أرضعت امرأته. فإِنّهِ لا نسب بينه وبينها ولا مصاهرةً ولا رضاع. 

والرّضاعة إذا جلت كالنّسب في حكم لم يلزم أن تكون مثلّه في كل 
حكمء بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعافُ ما اجتمعا فيه منها. وقد ثبت جواز 
الجمع بين اللَّين بينهما مصاهرةٌ محرّمةٌ كما جمع عبد الله بن جعفر بين 
امرأة علي وابنته من غيرها(١"»‏ وإن كان بينهما تحريمٌ يمنع جواز نكاح أحدها 


4 أخرجه سعيد بن منصور (3587/1))» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» ‏ 


١ 


اكول 345016 قهد | نظ اللعي سو الإضاعة موا الآن سن تحر 
التكاح بينهما في أنفسهماء ليس بينهما وبين الأجنبيٌ منهما الذي لا رضاعً بينه 
وبينهما ولا صِهْرء وهذا مذهب الأئمّة الأربعة وغيرهم. واحتجٌ أحمد بأن 
عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنتهه ولم ير ذلك أحد(١2.‏ 

قال البخاريٌ("): وجمع الحسن بن الحسن بن عليّ بين بتي عم في 
ليلة(2؛ وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابتته(؟)؛ وقال ابن 
شبرمة2*0: لا بأس به وكرهه الحسن مرّة(20» ثم قال: لا بأس به”"". وكرهه 
000 ولهين فيه ضير لتولوعر وج : وَل لَكْمَا 
وَرَهدل5» [النساء: 74]. هذا كلام البخاري. 


وام 


8 


- (707/9١)عن‏ قثم مولئ آل العباس. 

)01 «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله /١(‏ 49 7): و«مسائل الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه» للكوسج (5/ 5 .)١185‏ 

() ينظر: «صحيح البخاري» (4/ -١07‏ مع «الفتح»). 

هرش أخرجه الشافعي في «الأم» (5/ -)٠١‏ ومن طريقه البيهقي  )١737//1(‏ وعبد الرزاق 
(231717) من طريقين عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد عنه به. 

(:) تقدم تخريجه آنمًا. 

)0( كذا في جميع النسخ. والذي عند البخاري: «ابن سيرين». وقد أخرجه عنه سعيد بن 
منصور .)586/١(‏ 

(5) أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 73580). 

0) لم أقف عليه 

0( أخرجه ابن أبي شيبة (47 ))177١‏ وفي إسناده حبيب بن أبي حبيب الجرميء وفيه 
كلام. 


١6 


وبالجملة» فثبوت أحكام السب من وجهٍ لا يستلزم ثبوتّها من كلّ وجِهٍ 
أو من وجو آخرء فهؤلاء نساء الي هن هات المؤمنين في حرم 
والحرمة فقط لافي رمي فليس لأحدٍ أن يخلو بهن ولا ينظر إليهنٌ» بلا 
قد أمرهن الله بالاحتجاب عمّن حَرُم عليه نكاحهنٌ من غير اقاربينَ ومن 
ماهير وبينه رضاع. فقال تعالئ: واد اسَأَلتْمُوهنَّمَتََا فسَسَلُوهْنّمِن ورَآءِ 
حِجَابٍ 4 [الأحزاب: 97]. 

ثم هذا الحكم لا يتعدّئ إلئ أقاريهنٌ ابن فليس بنائّهنَ أخوات 
المؤمنين يَحرّمن علئ رجالهم, ولا بنوهنٌ إخوةً لهم يحرم عليهنً بناتهن 
ولا أخمواتهنٌ وإخوتبنٌ خمالاتٍ وأخوالاء بل هن حلالٌ للمسلمين باتّماق 
المسامية: . وقد كانت أم الفضل أخثٌ ميمونة زوج رسول الله وك تحت 
العباس» وكانت أسماء بنت أبي بكر أخخت عائشة تحت الزبيره وكانت أم 
عائشة تحت تحت أبي بكر وأم حفصة تحت عمرء وليس للرجل أن يتزوّج أمَّ 
مه( ١‏ وقد تزوّج عبد الله( '' بن عمر وإخوته وأولاد أبي بكر وأولاد أبي 
سفيان من المؤمنات؛ ولو كانوا أخوالا لهنَّ لم يجز أن ينكحوهنٌ» فلم تتتشر 
الحرمة من أمّهات المؤمنين إلئ أقاربين ولا( "" لِزِمَ من ثبوت حكم من 
أحكام التسب يين الآمة ونه بوت غيره من الاكام. 

وما يدل علئ ذلك أيضًا قوله تعالئ في المحرّمات: «مَحَلَتيلُ 
دحك يسَمِنْضَلَِيت» [النساء: *7]. ومعلومٌ أن لفظ «الابن» إذا 
)١(‏ في المطبوع: «يتزوج أمه» خلاف النسخ. 
() «عبد الله» ليست في د. 
(9) في المطبوع: «وإلا» خلاف النسخ. 

نا 


أطلق لم يدخل فيه ابن الرَّضاعء فكيف إذا قيّد بكونه ابنَ صلب؟ وقَضْدٌ 
إخراج ابن التي بهذا لا يمنع إخراجٌ ابن الرّضاع ويوجب دخوله؛ وقد ثبت 
في «الصّحيح170) أن الي لله أمر سهلة بدت سهيل أن تُرضِع سالمًا مولئ 
أبي حذيفة؛ ليصير مَحْرمًا لهاء فأرضعته بلبن أبي حذيفة زوجهاء وصار ابتها 
ومَحْرمّها بنصٌّ رسول الله يك سواءٌ كان هذا الحكه(") مختصًا بسالم أو 
عامًا كما قالته أمٌّ المؤمنين عائشة ئشة» فبقي سالم مَحْرَمّا لها لكونها أرضعته 
وصارت أنه ولم يَصِرْ محرمًا لها لكونها امرأة أبيه من الرّضاعة: إن هذا لا 
تأثِيرَ فيه لرضاعة سهلة له؛ بل لو أرضعته جارية له أو امرأةٌ أخرئ صارت 
سهلة امرأة آبزة: وإثّما التادير لكره ولدهاتنفسهاء وقد عد يداي الحيديك 
نفسه» ولفظه: فقال ابي 2-7 «أَرْضِعيها. فأرضعته خمسٌ رضعاتء وكان 
بمنزلة ولدها من الرّضاعة. 

ولا يمكن دعوئ الإجماع في هذه المسألة» ومن امعاه فهو كاذت فاإن 
سعيد بن المسيّب وأبا سلمة بن عبد الرّحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن 
يسار وأبا قلابة('2 لم يكونوا يُثبتون النَّحريمَ بلبن الفحل» وهو مرويّ عن 
لزي 440 وتخط امن الكتحاية كما فاق رن خنا الله تعالرة»:زكائرا يروف أن 
النّحريم إنَّما هو من قبل الأمّهات فقط» فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من 


.)١15١ -١64ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) «هذا الحكم» ليست فيز. 

() أخرجه عن الأربعة ابن أبي شيبة (/17714). وعن أبي قلابة (17/761). 

(:) أخرجه الشافعي في «الأم» (17/ 1) - ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 
-)501/1١(‏ وابن أبي شيبة (17751)» والدارقطني (711/0). 


1١ 11/ 


لبن الفحل ولدًا له فأَنْ لا يُحرّموا عليه امرأته ولا علئ الرّضيع امرأةً الفحل 
بطريق الأولئ؛ فعلئ قول هؤلاء فلا يحرم علئ المرأة أبو زوجها من 
الرّضاعة» ولا ابنه من الدّضاعة7(١).‏ 

إن قيل: هؤلاء لم يعو الب بين المرتضع وبين الفحل فلم تنبت 
المصاهرة؛ لأنّها فرع ثبوت بنوّة الرّضاعء فإذا لم تنبت لم تثبت فروعها(", 
وأا من أثبت بنرّة لرّضاع من جهة الفحل كما دلّت عليه اله الصّحِيدة 
الصّريحة وقال به جمهور أهل الإسلام, فإنّهِ يبت المصاهرةً هذه البنوّة 
فهل قال أحدّ ممّن ذهب إلئ التّحريم بلبن الفحل: إن زوجة أبيه وابنه من 
الرّضاعة لا تحرم؟ 

قيل: المقصود أنَّ في تحريم هذه نزاعًاء وأنّهِ ليس مجممًا عليه وبقي 
الَظر ني مأخذه» هل هو إلغاء لبن الفحل ونه لا تأثير له أو إلغاء المصاهرة 
من جهة الرّضاع وأنها لا تأثير لهاء وإنّما التأثير لمصاهرة النُّسب؟ 


ولاشكٌ أن المأخذ الأوّل باطلٌ؛ لثبوت لسن الصّريحة بالتّحريم بلبن 
الفحل, وقد ينا أنه لاايلزم من القول بالتّحريم به إثباتُ المصاهرة به إلا 
بالقياس» وقد تقدّم أنْ الفارق بين الأصل والفرع أضعافٌ أضعافٍ الجامع» 
أنه لا يلزم من ثبوت حكم من أحكام النّسب ثبوثُ حكم آخر. 

ويدلُ علئ هذا أيضًا أله سبحانه لم يجعل أمّالرّضاع وأخت الرّضاعة 


داخلة تحت أمّهاتنا وأخواتناء فإِنّه سبحانه قال: «حُرَء ل 


000 «ولا ابنه من الرضاعة» ساقطة من د. 
(5) كذافي النسخ. وفيا لمطبوع: «فرعها». 
١1‏ 


وَسَاتكه )و1 2 حَونَكَرَ # نو قال: لومي الجيك الى رمه © 
ور الحكة كد # [النساء: «7]» فلعلا أن لتك «أمّهاتنا» عند 


ا و 


0 اك #وامّهلت 
يحكرٌ * [النساء: *1] مثل قوله: لوَأْمَهَاتكرْ4 إنّماهن أَمَّهات 

ل من الرّضاعة؛ ولو أريد تحريمهنً لقال: 
«وأمّهاء من اللّاي أرضعنهنَ» كما ذكر ذلك في أمّهاتنا . وقد ينا أن قوله: 
ابحرم من الرّضاع ما بحرم من السب" إنّما يدل علئ أن من حَرُم علئ 
الرّجل من النّسب حَرّم عليه نظيره من الرّضاعة ولا يدل علئ أن من حرم 
عليه بالصّهر أو بالجمع حرم عليه نظيره م الع ماقي بك رد اد 
خلاف ذلك مع عموم قوله: مولعل تيه دلج4 [النساء: 0 

وممًا يدل علئ أنَّ تحريم امرأة أبيه وابنه من الرّضاع ليس مسألة إجماع: 
نه قد بت عن جماعةٍ من السّلف جوازٌ تكاح بنت امرأته إذا لم تكن في 
حجره؛ كما صحَّ عن مالك , بن أوسن مق الكدتان التُضريٌ قال: كانت عدديئ 
امرأةٌ قد ولدثْ لي فتوقيتُ فوجدتٌُ عليهاء فلقيتُ علي بن أبي طالب فقال 
لي: ما لك؟ قلت: توقيت المرأة» قال: لها ابنةٌ؟ قلت: نعم؛ قال: كانت في 
حجرك؟ قلت: لا هي في الطّائف. قال: فاتكخهاء قلت: فأين قوله: 
«وَرَبَتبْحك لق في حب رومن بسكم 4 [الساء: *5]؟ قال: إِنَّها 
لم تكن في حجرك. وإِنّما ذلك إذا كانت في حجرك7". 
)١(‏ «وبناتكم» ليست في النسخ. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق (875 »)١ ١‏ وابن أبي حاتم في #تفسيره» (7/ 417)» وقوّئ ابن 
كثير إسناده في «التفسير» (7/ 707)» وصححه ابن حجر في «الفتح» -))١158/4(‏ 


١84 


وص عن إبراهيم يمن منصرة ان رضم ندم وني شرا يفال لهة 
عبيد الله بن معبد, أثنئ عليه خيرّاء أخبره أنَّ أباه أو جدَّه كان نكح امرأةٌ ذاتَ 
ولد من غيره» فاصطحبا ما شاء الله» ثم نكح امرأةً شاب فقال أحد بني 
الأولئ: قد نكحت علئ أمّنا وكبرتَ واستغنيتَ عنها بامرأةِ شاب فطلّقّهاء 
قال: لا والله إلا أن تُكحني ابتتّكء قال: فطلّقها ونكح ابنئّه. ولم تكن في 
حجْره هي ولا أبوها. قال: فجئتٌ سفيان بن عبد الله فقلت: استفتٍ لي 
عطضيدي اللقيلانيه قال: لتحجٌنّ معي؛ قال: فأدخلني علئ عمر بمنّئء 
فقصصث عليه الخبر» فقال عمر: لا بأسّ بذلك, واذهبٌ فسَل فلانًا ثم تعال 
فأخبزني. قال: ولا أراه إلا عليّاء قال: فسألتهء فقال: لا بأس بذلك(2. 

وهذا مذهب أهل الظاهر. فإذا كان عمر وعلي ومن قال بقولهما قد أباحا 
الرّبيبةَ إذا لم تكن في حجر الزَّوجء مع أنَّها ابنةٌ امرأته من النّسبء فكيف يُحرّمان 
عليه ابتتها من الرّضاع؟ وهذه ثلاثة قيودٍ ذكرها الله سبحانه في تحريمها: أن 
تكون في حجره؛ وأن تكون من امرأته» وأن يكون قد دخل بأمّها. فكيف يحرم 
عليه مجرّد ابنتها من الرّضاعة؟ وليست في حجْره ولاهي رَبيه لغة فإنَّ الرّبيبة 
بنت الزّوجة والرّبيبٌ ابنها باتفاق النّاس, وسَميا ربيبًا وربيبة لأنَّزوج أنهما 
يريما في العادة» فأما من أرضعيّهما امرأته بغير لبنهه ولم يَدُبها(!) قطّء ولا كانت 
في حجْره» فدخولها في هذا النّصّ في غاية البعد لفظًا ومعبّى. 

وقد أشار النْبِيٌ ل إلئ أن تحريم الرّبيبة بكونمافي الحجرء ففي 
> والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 57/5). 


.)07١ /9( وابن حزم في «المحلئ»‎ )٠١875( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
(؟) د: (يرمهما».‎ 


١0 


«صحيح البخاريٌ»217 من حديث الزّهِريّ عن عروة أنَّ زينب بنت أم سلمة 
3 خبرته أنَّ أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت : يارسول الله» أخيرتٌ أنّك تخطب 


بنت أبي سلمة» فقال: ابعح ا يي اليه نعمء فقال : «إنها لولم تكن 
ربيبتي في حجري لما حلَّت لي" . وهذا يدل على اعتباره وك القيدَ الذي قيِّده 
الله في التّحريم» وهو أن تكون في حجر الرَّوج. ونظير هذا سواءٌ أن يقال في 
زوجة ابن الصّلب إذا كانت محرّمةَ برضاع: لو لم تكن حليلة ابني الذي 
على مدت له سواءٌ ولا فرقٌ بينهماء وبالله التّوفيق 
فصل 

الحكم الثاني المستفاد من هذه السئن: : أن لبن الفحل يُحرّم وأن 
التّحريم ينتشر منه كما يتدشر من المرأة» وهذا هو الح الذي لا يجوز أن 
يقال بغيره» وإن خالف فيه من خالف من الصّحابة ومن بعدهم فسنة رسول الله 
كل أحقٌ أن مع وُترك كل ما خالفها لأجلهاء ولا تُترك هي لأجل قول أحدٍ 
كائنًا من كان. ولو تّركت السّنن بخلاف("2 من خالفها لعدم بلوغها له أو 
لتأويله» أو لغير ذلك- لتُرِكتْ سنن كثيرةٌ جدّاء وتركت الحجّة إلئ غيرهاء 
وقول من يجب اتّباعه إلى قول من لا يجب اتباعه؛ وقول المعصوم إلئ قول 
غير المعصوم, وهذه بليّةُ نسأل الله العافية منهاء وأن لا نلقاه بها يوم القيامة. 

قال الأعمش: كان عمارة وإبراهيم وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بأسَا 
حتّئ أتاهم الحكم بن عُبّيبة بخبر أبي الفعّيس(©). يعني: فتركوا قولهم 
)١(‏ برقم .)212١1(‏ وأخرجه مسلم .)١559(‏ 
(0) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «لخلاف». 
(*) ذكره ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 4) من طريق أبي عبيد. 


١ا/ا‎ 


ورجعوا عنه» وهكذا يصنع أهل العلم إذا أتتهم السَّنَّهَ عن رسول الله وك 
رجعوا إليها وتركوا قولهم بغيرها. 


قال الذين لا يحرّمون بلبن الفحل: نما ذكر الله سبحانه في كتابه التَّحريم 
بار ال «وَأمَهمُكدأَلقَ سعد وَلهَانُسكر 
م الرَصبلحَة 4 [النساء: :177 والالام للعهد ترجع إلئ الرّضاعة الجدكور: 
وهي رضاعة الأمٌّ وقد قال تعال: وَل لَتَارََه دلي 4 [النساء: 1 
فلو أَثيتنا الشَحرد يم بالحديث لكنًا قد نسخنا القرآن بالسّنّ. وهذا علئ أصل مَن 
يقول: الزيادة على النْصّ نسح ألزم. 
قالوا: وهؤلاء أصحاب رسول الله كَكِِ هم أعلم الأمّة بسّته وكانوا لا 
يرون التّحريم به(١2»‏ فصحّ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن رّمْعة أنَّ أمّهِ زينب 
بنت أم سلمة أمّ المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأةٌ 
الزيير بن العرّام؛ قالت زينب: كاد ريخل على وانا أسبط يواحد 
يقرو من فرون رأسي ويقول: أقبلي علي فحدّثيني» أرئ أَنَّهِ أبي وما ولد فهم 
او رد لح قي لذ ابسسد ااوستي ا كار حير 
بن الزبير» وكان حمزة للكلبيّة» فقلتٌ("2 لرسوله: وهل تتحلٌ ل؟ 2 
هي 0 أخته. فقال عبد الله: إِنّما أردت بهذا المنع لما قبلك7": أمّا ما ولدت 
أسماء فهم إخوتك» وما كان من غير أسماء فليسوا لكِ بإخوة فأريلي 


000( ابه ليست في ص . 

() في المطبوع: «فقالت» خلاف النسخ. 

(9) في المطبوع: «من قبلك» خلاف النسخ. 
١‏ 


فسَل» عن هذا. فأر سلتٌ فسألتٌ» وأصحاب رسول الله يَكِِةِ متوافرون فقالوا 
لها: إنَّ الرّضاعة من قِبّل الرّجل لا تحرّم شيئًا. فأنكحها(" إيّاهء فلم تزل 
عنده حتّىل هلك عنها(). 


قالوا: ولم ينكر ذلك الصّحابة وَعََتَهعَنه. قالوا: ومن المعلوم أنَّ 
الرّضاعة من جهة المرأة لا من الرّجل. 

قال الجمهور: ليس فيما ذكرتم ما يعارض السِّنّة الصّحيحة الصّريحة» 
فلا يجوز العدول عنها. أمّا القرآن فإنّهِ بين أمرين: إِمّا أن يتناول الأحتٌ من 
الأب من الرّضاعة فيكون دالا علئ تحريمهاء وإمّا أن لا يتناولها فيكون 
ساكمًا عنهاء فيكون تحريم الشّنّ لها تحريمًا مبتدأ أو مخصّصًا لعموم قوله: 
وَأْجِلَ لَتَاوَوَك دلي 4 [النساء: 4]. والظّاهر تناو لفظ الأخخت لهاء فإنّه 
سبحانه عمّم لفظ الأخوات من الرّضاعة؛ فدخل فيه كلّ من أطلق عليها 
أختهء ولا يجوز أن يقال: إِنْ أخته من أبيه من الرّضاعة ليست أخمًا لى فإن 
الى بك قال لعائشة: «انُدَّنٍ ا فإنّه مك0( فأثبتٌ العمومة بينها 
وبينه بلبن الفحل وحده؛ فإذا ثبت فشكت القمؤمة نين المرتضفهة رميق أن 


8 


كل 


ماعب لذن قيرت الاعزةييتها وبين ابن بطريق الأرلى أوومنله. فالسّئة 


عنه» أو تخصيصٌ ما لم يُرّدْ عمومه. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فأنكحيها». 
(؟) تقدم تخريجه. 
فر تقدم تخريجه (ص517١).‏ 


١ 


عع 


وأمًّاقولكم: إن أصحاب رسول الله يكل لا يرون التّحريم بذلك. 
فدعوئ باطلة علئ جميع الصّحابة» فقد صم عن علي إثبات التّحريم به. 
وذكر البخاريٌ في «صحيحه170) أن ابن عّاسٍ سئل عن رجل كانت له 
افرأتاة أرهعت إحداهها جار والاخرى علاما ادل انيتكهيا قال ارد 
عباس : لا. اللّقاح واحدٌ. 


وهذا الأثر الذي استدللتم به صريحٌ عن الزبير أَنَّهِ كان يعتقد زينب ابنتّه 
بتلك الرّضاعة» وهذه عائشة أم المؤمنين كانت تفتي بأنَ لبن الفحل يدشر 
الحرمة7' 2 فلم يبقّ بأيديكم إلا عبد الله بن الزبيرء وأين يقع من هؤلاء؟ 


وأمّا الذين سألتّهم فأفتوها بالحلٌ فمجهولون غير مسمّينَ» ولم يقل 
الرّاوي: فسألت أصحاب رسول الله وك وهم متوافرون؛ بل لعلّها أرسلتْ 
فسألت من لم يبلغه السَّنَه الصّحيحة منهم, فأفتاها بما أفتاها به عبد الله بن 
الزبير» ولم تكن الصّحابة إذ ذاك متوافرون(" بالمدينة» بل كان معظمهم 
وأكابرهم بالشّام والعراق ومصر. 


كا قزلفية إن تناع لماه بدن كيه الى فالبدر ان قنك ة نما 
قولكم: | إنما هي من جهة الام ! إٍ 


)01 لم يخرجه البخاريء بل أخرجه مالك (1777) ومن طريقه الترمذي »)١١59(‏ 
وإسناده صحيح. وقد تقدم في أول الباب (ص/51١).‏ 

(0) فقد كانت وََعَليَدَعَنهَا تأمر أخواتها وبنات إخواتها أن يرضعن من أحبّت أن يدخل 
عليهاء كما أخرجه أحمد (777172:0)» وأصله عند البخاري (5088): ومسلم 
.)١56(‏ وينظر: اميان ببعيا بن منصور) 000/9717 

(9) كذافي جميع النسخ بالواو والنون. وأصلحت في المطبوع فكُتبت: امتوافرين». 


>, 


اللَّن للأب الذي ثار(١2‏ بوطته. والأمٌ وعاءٌ له» وبالله التّوفيق 


فإن قيل: فهل تثبت تنبت أبوّة صاحب اللَّبن وإن لم تغبت تثبت أمومة المرضعة. أو 
ثبوت أبوّته فرعٌ على ثبوت أمومة المرضعة؟ 

قيل: هذا الأصل فيه قولان للفقهاءء وهما وجهان في مذهب أحمد 
واللكانى وعليهاممالة: يله اربع ووجات فارهين طفلة كل والعللة 
منهنّ رضعتين فإنَّهنَ لا يصرن أمّا لها؛ لأنَّ كلّ واحدةٍ منهن لم تُرضعها 
خمسٌ رضعات. وهل يصير الزَّوجٍ أبَا للطّفلة؟ فيه وجهان. أحدهما: لا 
يصير أبَا كما لم تصر المرضعات أُمَّهِاتِ والثّان وهو الأصحٌ: يصير أب 
لكون الولد ارتضع من لبنه خمس رضعاتٍ. ولبن الفحل أصلٌ بنفسه غير 
متفرّع علئ أمومة المرضعة:. فإِنْ الأبوّة نما تنبت بحصول الارتضاع من 
لبنه» لا لكون المرضعة أمّه. ولا يجيء هذا علئ أصل أبي حنيفة ومالك فإن 
عندهما قليل الرّضاع وكثيره محرَّمٌ فالزَّوجات الأربع أمَّهاتٌ للمرتضع» 
فإذا قلنا بثبوت الأبوّة ‏ وهو الصّحيح حرمت المرضعات على الطّفل؛ لأنَّه 
ربيبّهنَ وهنّ موطوآت أبيه» فهو ابن بعلهن. وإن قلنا: لا تثبت الأبوّة» لم 
يَحرّمن عليه بهذا الرّضاع. 

وعلئ هذا مسألة : ما لوكان لرجلٍ خمسٌ بناتٍ فأرضعن طفالا كل 
واحدة رضعة لم يصرن أمَّهاتٍ له. وهل يصير الرّجل جدًا له وأولاده الذين 
هم إخوة المرضعات أخوالًا له وخالات؟ علئ وجهين؛ أحدهما: يصير جدًا 
وأخوهن خالًا؛ لأنّهِ قد كمُلَ للمرتضع خمسٌ رضعاتٍ من لبن بناته فصار 


)١(‏ ز: نات تسريه والفميو فق الفقل للبقة: 
7و١‏ 


جدّاء كما لوكان المرتضع بننّا واحدةٌ. وإذا صار جدًا كان أولاده الذين هم 
إخوة البنات أخوالا وخالات لأنّهِنَ إخوةٌ من كمُلَ له منهن خمسٌش 
رضعاتء فتُزّوا بالنّسبة إليه منزلة أمّ واحمدةء والآخر لا يصير جدًا ولا 
أخواتينَ خالات؛ لأنْ كونه جدًا فرعٌ علئ كون ابنته أّاء وكون أخيها خالا 
فرعٌ علئ كون أخته أَمّاء ولم يثبت الأصل فلا يثبت فرعه. 

مارك ام د هه الجالة يخلاف لحي ولواا كر ك1 ' 
جيالا يتارم ثبوتَ الأمومة علئ الصَّحيح. والفرق بينهما: أنَّ الفرعيّة 
متحقّقةٌ في هذه المسألة بين المرضعات وأبيهنٌ فإنّهنَ7١)‏ بناته» واللّبن ليس 
له فالتحري يم هنا بين المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن أمّا لم يكن أبوها(" جدًا. 
بخلاف تلك. فإ النّحريم بين المرتضع وبين صاحب اللّبن؛ فسواءٌ ثبتت 
أمومة المرضعة أو لا. فعلئ هذا إذا قلنا: يصير أخوهنً خالاء فهل تكون كلّ 
ل الس ل ا 
من لبن أخواتها خمسٌّ رضعاتٍ فلا تثبت الخُؤولة. والثاني: تثئبت؛ لأنَّهِ قد 
اجتمع من اللَبن المحرّم حمس رضعات» فكان ما ارتضع منها ومن أخواتها 
مثبنًا للخؤولة؛ ولا تَتِتٌ أمومة واحدةٍ منهن إذلم يرتضع منها خمس 
رضعات. ولا يُستبعد ثبوت خؤولةٍ بلا أمومة» كما ثبت في لبن الفحل أبوّةٌ 
بلا أمومة. 


وهذا ضعيفٌء والفرق بينهما: أنْ الخؤولة فرعٌ محضٌ علئ الأمومة: 


)١(‏ د: «فإنه)» خطأ. 
(؟) صء زء م: «أباها». 


١ا/ك‎ 


فإذا لم يثبت الأصل فكيف يثبت فرعه؟ بخلاف الأبوّة والأمومة فإنَّهما 
أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. 


وعلئ هذا مسألة: ما لو كان لرجل أمّ وأختٌ وابنة وزوجة ابنِ» فأرضعن 
طفلة كل واحدة منهنّ رضعةٌ لم تَصِرَ واحدةٌ منهنَ أمّها. . وهل تَحرّم علئ 
ا ا واف ال 1 
را 

فصل 

وقد دل التّحريمٍ بلبن الفحل علئ تحريم المخلوقة من ماء الزَانيِ دلالة 
الأولئ والأحرئ؛ لأنّهإذا حرم عليه أن ينكح من قد تخدّت بلبنٍ ثارّ بوطئه 
فكيف يحل له أن ينكح من قد حُلِق من نفس مائه بوطئه؟ وكيف يُحرّم 
اشّارِع بنته من الرّضاع لما فيها من لبن كان وطءٌ الرّجل سيب فيه. ثم يبح له 
نكاحَ من مُليقت بنفس وطثه ومائه؟ هذا من المستحيل؛ فإِن البعضيّة التي 
بينه وبين المخلوقة من مائه أكمل وأتمٌ من البعضيّة التي بينه وبين مَن تغذّثْ 
بلبنه» فإِنَّ بنت الرّضاع فيها جزءٌ ما من ال لبعضيّة» والمخلوقة من مائه كاسمها 
مخلوقةٌ من مائه. فنصفْها أو أكثرها بعضه قطعّاء والشّطر الآخر للام. وهذا 
قول جمهور المسلمينء ولا يُعرف في الصّحابة من أباحهاء ونصٌّ الإمام 
أحمد علين أن من تزوّجها قتل بالسّيفء مُحصّنًا كان أو غيرّه. 


)١(‏ في المطبوع: «أوجههما» خلاف النسخ. 


١ا/ا/‎ 


وإذا كانت بنته من الرّضاعة بننّا في حكمينٍ فقط: الحرمة» والمحرميّة, 
ولعاتونا: أحكام البنت عنها لم يُخْرِبُها عن التّحريم ويُوجِبْ حلّهاء 
فهكذا به من الزنا تكون بننًا في التُحريم؛ وتخلْفٌ أحكام البنت عنها لا 
يُوجب حلها . والله سبحانه خاطب العرب بما تعقله في لغاتهاء ولفظ «البدنت» 
لفظ(١)‏ لغويٌ لم ينقله الشّاع عن موضوعه(" الأصليٌ» كلفظ الصّلاة 
الأسان وكا لاحم عاك مركت عه لحر ا ا يثبت نقل الشَارعٍ له 
عنه إليئ غيره؛ فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخال ألفاظ باق قِيةٌ علئل 
وال 2 . وقد ثبت في «الصّحيح»7" أن لله سبحانه أنطىٌ ابن 
الرّاعي الزّاني بقوله: «أبي فلانٌ الرّاعي»؛ وهذا الإنطاق لا يحتمل الكذب. 
وأحممنة الأكة علو تحر أله فيه وكلفة م مائهنا وناء الزاق لق 
واحدّء وإثمهما فيه سواءً» وكونه بعضًا لها مثل كونه بعضًا له. وانقطاع 
الإرث بين الزاني والبنت لا يوجب جوارٌ نكاحها. 

ثمّ من العجب كيف يُحرّم صاحب هذا القول أن يستمني الإنسان بيده. 
ويقول: هو نكاح ل لِيَدِهء وييجوّز للإنسان أن ينكح بعضّه. ثم يُجوّز له أن 
يستفرش بعضّه الذي خلقه الله من مائه وأخرجه من صابه» كما يستفرش 
الأجنبيّة! 

فصل 
والحكم الثالث: أنه لا تُحرّم المصّة والمصّتانء كما نصّ عليه رسول الله 


)١(‏ «لفظ» ليست في د. 
() في المطبوع: «موضعه» خلاف النسخ. 
[فرة أخرجه البخاري (5777 7)» ومسلم (3000) من حديث أبي هريرة رَيَِليَهُعَنَ. 


2 


يك ولا يُحرّم إلا خمس رضعات. وهذا موضع اختلف فيه العلماء: 

فأثبتت طائفة من السّلف والخلف التَّحريمَ بقليل الرّضاع وكثيره» وهذا 
يُروئ عن علي ١7‏ وابن عبّاسٍ("©؛ وهو قول سعيد بن المسيّّب27, 
والحسن. والزُهريٌ» وقنادة(؟»» والحكم.: وحماد”*»: والأوزاعيئ؛ 
والتُوريٌ270, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وزعم اللَِّثْ بن سعد(") أن 
المسلمين أجمعوا علئ أنَّ قليل الرّضاع وكثيره يُحرّم في المهد ما يفطر به 
الصَّائم» وهذا روايةٌ عن الإمام أحمد. 

وقالت طائفةٌ أخرئ: لا يثبت التّحريم بأقلّ من ثلاث رضعاتء وهذا 
قول أبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر وداود بن كم وهو رواية ثانية عن 
أعوة. 


))11١١( وأبو يعلئ‎ »)17711١( وابن أبي شيبة‎ »)١1975( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
والدارقطني‎ »)597/١١( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ »)771١1( والنسائي‎ 
.)"07/0( 

(؟) أخرجه مالك (21750)) وابن أبي شيبة (11/71511/715). 

() أخرجه مالك -)١17١(‏ ومن طريقه الطحاوي في «مشكل الآثار» /١١(‏ 180)- 
وعبد الرزاق (17971)» وأخرجه الدارقطني من طريق أخرئ في اسئنه» (4/ 700). 

(:) أخرجها عبد الرزاق (17977) عنهم. وفيه: (عن معمر عن الزهري وقتادة عمن 
سمع الحسن قالوا في الرضاع ...). 

(5) أخرجه عن الحكم وحماد ابن أبي شيبة (179/716). 

(5) كمافي سنن الترمذي» عقب حديث »)١١00(‏ و«المحلئ» لابن حزم /٠١(‏ ؟1١)‏ عنهما. 

,7ن( كما في «المغني» .)3١١ /١١(‏ 

.)3١١ ٠١ /١١( كما في «المغني»‎ (0) 


حل 


ل ا 
غبه اللذين و0 وعد الاين الزير كيوقطاء وطاوسة ", وهو 
ل ال قدلا دم أقلّ 
من سبع' والثالئة: لا يُحرّم ا قن مك 20 والقول بالكمسن مذيت 
الَّافْعِيّ وأحمد في ظاهر مذهبه؛ وهو قول ابن حزم؛ وخالف داود في هذه 
المسألة. 


فحجّة الأوّلين أنَّه سبحانه علَّق التّحريم باسم الرّضاعة؛ فحيث وُجد 
اسمها وجد حكمهاء والنبيٌ يِه قال: «يَحْرّم من الرّضاعة ما يَحْرّم من 
التّسب2700, وهذا واف لإطلاق القران. 


.)71١ /١١( لم أقف عليه مسنداء ونقله عنه ابن قدامة في «المغني»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (1784770119470). 

(*) لم أقف عليهما مسندّاء ونقله عنهما العمراني في «البيان» »)١54 /١١(‏ وابن قدامة في 
«المغنى» )"١١ /١١(‏ وغيرهما. 

4 الترجه عبد الرزاق (18937394117). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (17471)» وله طريق أخرئ أخرجها النسائي في «السنن 
الكبرئ» (479 22 وابن حزم في «المحلئ» )٠١ /٠١(‏ عن هشام الدستوائي عن 
قتادة عن صالح أبي الخليل عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة» 
وتكلم عليه النسائي عقب الحديث. 

(7) أخرجه مالك (1778)- ومن طريقه الشافعي في «الأم»  )78/5(‏ وعبد الرزاق 
(147)؛ وسعيد بن منصور (458)» وابن أبي شيبة .)10775١(‏ 

69 تقدم تخريجه (ص51١).‏ 


ل 


وثبت في «الصّحيحين)7١2‏ عن عقبة بن الحارث: أنه تزوّج أم يحيئ بنت 
أبي إهاب» فجاءت أمةٌ سوداء» فقالت: قد أرضعتّكماء فذّكر ذلك للتّبيَ 
يك" 2» فقال: «كيف وقد زعمث أن قد أرضعتكما؟72) ولم يسأل عن عدد 
الرّضاع. 

قالوا: ولأنَّهِ فعلٌ يتعلّق به التّحريم» فاستوئ قليله وكثيره» كالوطء 
اللرويكيك تقد الوا اولان نيسار العطم وإننات للحم بحفل قباله 
وكثيره. قالوا: ولأنَّ أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم في الرّضعة 
وحقيقتهاء واضطربت أشدّ الاضطراب» وما كان هكذا لم يجعله الشَّارع 
نصاباء لخدام ضيظه والعلدريه: 


قال أصحاب الثّلاث: قد ثبت عن النَبِيَ كل أنه قال: «لا تُحرَّم المصّة 
والمصّتان». وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال رسول الله ككلِيدِ: ١لا‏ 
ل اس 5 0-4 0000 م 1 
تحرم الإملاجة والإملاجتان». وفي حديثٍ آخر أن رجلا قال: يا رسول الله 
هل تحرّم الرّضعة الواحدة؟ قال: «لا». وهذه أحاديث وفية خسري رواها 
مسلم 5 ااصحيهه)(9) فلا يجور العدول عنهاء فأثبتنا التتحريم بالتّلاث 


)010( البخاري »)017١8(‏ ولم يخرجه مسلم. 

(5) في المطبوع بعدها: «فأعرض عنيء قال: فتنحيت فذكرت ذلك له)» وليست في 
النسخ. 

(؟) بعدهافي المطبوع: «فنهاه عنها» وليست في النسخ. 

(5) كذا في النسخ بالراء. وفي المطبوع: «إنشاز». والرواية التي فيها هذا اللفظ بالوجهين» 
تقدم تخريجها (ص59١).‏ 

(5) تقدم تخريجها (ص/ا6١1- .)١1١‏ 


١4١ 


بعموم الآية» ونفينا التّحريم بما دونها بصريح السّنّ. قالوا: ولأنّ ما يُعتبر فيه 
العدد والتّكرار يُعتير فيه الثّلاث. قالوا: ولأنّها أوّل مراتب الجمع؛ وة 
اعتبرها الشّارع في مواضع كثيرة جدًا. 


قال أصحاب الخمس: الحجّة لنا ما تقدّم في أوَّل الفصل من الأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة» وقد أخبرت عائشة وََِقَهعَنهَا أن رسول الله وك تونّي 
والأمر علئ ذلك. قالوا: ويكفي في هذا قول النَِيَ يَكِلةِ لسهلة بنت سهيل: 
أرضعي سالمًا خمسٌ رضعات تَحرّمِي عليه»(2. قالوا: وعائشة أعلم الأمَّة 
بحكم هذه المسألة هي ونساء النَبِيَ كه وكانت عائشة إذا أرادت أن يدخل 
عليها أحدٌ أمرت إحدئ بنات إخوانها أو أخواتها فأرضعئْه خمس 
رضعاتِ("). قالوا: ونفي التّحرد يم بالرّضعة والرّضعتين صريحٌ في عدم تعليق 
التّحريم بقليل الرّضاع وكثيره» وهي ثلاث7" أحاديث صحيحة صريحة» 
بعضها خرج جواا للسّائل» وبعضها تأسيس حكم مبتدا. “قالوا"وإذا علقكا 
التحريم بالخمس لم نكن قد خالفنا شيئًا من النّصوص المي استدللتم بهاء 
وإنّما نكون قد قيّدنا مطلقّها بالخمس.ء وتقييد المطلق بيانُ لا نسح ولا 
تخصيصٌ. وأمّا من علّق النّحريم بالقليل والكثير فإنّهِ يخالف أحاديث نفي 
التَحريم بالرّضعة والرّضعتين» وأمّا صاحب الثلاث فَإنَّه وإن لم يخالفها فهو 
مخالفٌ لأحاديث الخمس. 


.)١15١ص( وقد تقدم‎ »)35/1١567( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه مالك (1715): وسيأتي.‎ 
كذا في النسخ بتذكير العدد.‎ )9( 


تحيل 


قال من لم يقيّده بالخمس: حديث الخمس لم تنقله عائشة نقل الأخبار 
فيُحتحٌ به» وإِنَّما نقلته نقَلَ القرآن» والقرآن إِنّما يثبت بالتّوات. والأمّة لم تتقل 
ذلك قرآناء فلا يكون قرأناء وإذا لم يكن قرآنًا ولا خيرا امتنع إثباتٌ الحكم 
به. 

قال أضكاب الخمسن: الكلام فيما تقل من القرآن آحادًا في فصلين» 
احدهنا كوه من الم آن» والثاق: حوب العمل يهن ولا ريت أنيها حكماة 
متغايران» فإِنَ الأوّل يوجب انعقادَ الصّلاة به» وتحريج مسّه على المُخْدِثْ 
وقراءته علا الجنب» وغير ذلك من اجكام القرآن» فإذا اتتفت هذه الأحكام 
لعدم التّواتر لم يلزم انتفاء العمل به فإنّه يكفي فيه الظَّنٌ. وقداحتج كل 
واحدٍ من الأئمّة الأربعة به في موضعء فاحتجٌ به الَافعيُ وأحمد في هذا 
الموضعء واحتجٌ به أبو حنيفة في وجوب التّدابع في صيام الكمّارة بقراءة ابن 
مسعود: «فصيام ثلاثة ة أيّامٍ متتابعات»211. واحت بعالك والضحاية فيلهي 
فرض الواحد من ولد المَنَّه السّدس بقراءة أبيٌ: «وإن كان رجل يروت 
كلالة أو امرأةٌ وله أخ أو أختٌ من م فلكلٌ واحدٍ منهما السٌّدس)0), 


000 رويت عن ابن مسعود من طرق» أصحها ما أخرجه سعيد بن منصور (5 8١‏ - 
التفسير) ‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» /٠١(‏ 55)-» وابن أبي شيبة 
»)١3١6205(‏ وابن جرير في ١تفسيره»‏ (4/ 507)» وروي من طرق أخرئ. وينظر: 
«مصنف عبد الرزاق) .)151١١8-1551١5(‏ 

هع هي قراءة سعد بن أبي وقاصء وليست من قراءة أبي» أخرجها سعيد بن منصور 
(047- التفسير)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/791)» وابن جرير في «تفسيره» 
(587/5)» والبيهقي في «السئن الكبرئ» )772١/7(‏ من طرق عن يعلىئ بن عطاء عن 
القاسم بن ربيعة بن قانف عن سعد بن أبي وقاص. 


كليل 


فالنّآس كلّهم احتجُوا بهذه القراءة» ولا مستندَ للإجماع سواها. 

قالوا: وأمَّا قولكم: إمّا أن يكون نقله قرآنًا أو خبراء قلنا: بل 
صريحًا. 

قولكم: فكان يجب نقله متواترّاء قلنا: متئ(01؟ إذا نُسخ لفظه أو بقي؟ 
أمّا الأوّل فممنوعٌ» والثان مسلّمٌ وغاية ما في الأمر أَنَّهِ قرآنٌ تسح لفظه وبقي 
حكمه؛ فيكون له حكم قوله: «الشَّيِخْ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما)(" مما 
اكتَفى بنقله آحادًا وحكمُّه ثابتٌ» وهذا مما لا جواب عنه. 


000 


انا 


وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان: 


احدهها: أن التحد يم لايثبت بأقلٌ من سبعء كما سئل طاوسٌ عن قول 
من يقول: ا ا قدكانذلك.ثم 
حدث بعد ذلك أمرٌ جاء بالتّحريمء المرّة الواحدة تحر( 

وهذا المذهب لا دليل عليه. 


ع7 


أن نْ التّحريم إِنَّما يغبت يغبت بعشر رضعاتء وهذا يُروئ عن حفصة(؛) 


الثاني 
)000( في المطبوع: ١حتئ»‏ خلاف النسخ. 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ: مالك (7787). وابن ماجه (75007)» والبيهقي في «السئن 
الكبرئ» )7"١١/8(‏ من حديث عمر وووَلَنَةْعَنَكُ وأحمد »)3١70(‏ وابن حبان 
(557).: والحاكم (517/7) من حديث أبي بن كعبء. وأصله في البخاري 
(37)». ومسلم .)١1111(‏ وينظر: «الحجة للقراء السبعة» للفارسي (؟/ .)١18١‏ 
(9) أخرجه عبد الرزاق (179415). 
6 أخرجه مالك (1747)» ومن طريقه الشافعي في «الأم» (777/1)» ومن طريقه - 


يل 


ا 

وفيها مذهبٌٍ آخرء وهو الفرق بين أزواج النبيّ كك وغيرهنٌ» قال 
طاوسٌ: كان لأزواج التبِيَ يك رضعاتٌ محرّمات» ولشافر النامن رْضيعات 
معلو فاق ترك ذلك بعز11: 

وقد تبن الصَّحيح من هذه الأقوالء وبالله التّوفيق. 

فذاق 090+ قوااهى الدفهة الى قم أعدياء ماحد 

قيل: الرّضعة فَعْلةٌ من الرّضاعء فهي مرَّةٌ منه بلا شكٌ» كضربة وجلسةٍ 
وأكلةء فمتئ الْتقمَ الثديّ فامتصّ منه. ثم تركه باختياره من غير عارض»ء كان 
ري ل سر 0 
قرب - لامُخرجه عن كونه رضعةٌ واحدق كما أن الكل إذ قطع كات بنذلك. 


ثمّ عاد عن قرب. لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة. . هذا مذهب الشَّافِعيَ» ولهم 
فيما إذا قطعت المرضعة عليه ثم أعادته وجهان7؟): 


- البيهقي في «السنن الكبرئ» (/1/ /501). 

.)١18١0ص( أخرجه مالك (1787)» وقد تقدم‎ )١( 

)١(‏ ذكره ابن حزم في «المحلئ» )17/1١١(‏ وقال: «لم يسنده إلئ صاحب فضلًا عن 
رسول الله كَكِِدِه ومثل هذا لا تقوم به حجة». 

() «فإن قيل» ليست في م»ح. 

(5) انظر: «المجموع» .)1١18/١14(‏ 


١1ه‎ 


أحدهما: "أنها وضع واعيدة ولو اله عراز اوح حتئ يقطع باختياره. 
قالوا: : لأنّ الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة:» ولهذا لو ارتضع منها وهي نائمة 
حسب رضعة» فإذا قطعت عليه لم يعتدٌ به» كما لو شرع في أكلةٍ واحدة أمره 
بها الطبيب» فجاء شخصٌ فقطعها عليه» ثم عاد فإنَّها أكلةٌ واحدةٌ. 

والوجه الثَاني: أنَّها رضعةٌ أخرئ. لأنَّ الرّضاع يصحّ من المرتضع ومن 
المرضعة» ولهذا لو أوجّرته وهو نائةٌ احتسب رضعة. 

ولهم فيما إذا انتقل من ثدي امرأة إل ثدي غيرها وجهان: 

أحدهما: لا يعتدٌ بواحدٍ منهماء لأنّه انتقل من إحداهما إلئ الأخرئ قبل 
ا يي عد . ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة 
إلئْ ثديها الآخر كانا رضعه 1 

والثاني: أنه بحتسب من كل واحدةٍ منهما رضعةٌ لأنّهِ ارتضع وقطعّه 
باختياره من شخصين. 

وأمًا مذهب الإمام أحمد فقال صاحب «المغني)17): إذا قطع قطعًا بِينَا 
باختياره كان ذلك رضعة؛ فإن عاد كانت رضعةً أخرئ. فأمًا إن قطع لضيق 
نفس» أو للانتفال من ثدي إلئ ثديء أوالكيء تليية: أو قطعت عليه 
المرضعة- نظرناء فإن لم يعد قريبًا فهي رضعة» وإن عاد في الحال ففيه 
وجهان: 


أحدهما: أن الأولن رضعة؛ فإذا عاد. فهى رضعةٌ أخرئ. قال: وهذا 


.)"”؟/1١١١‎ )١( 


١85 


اختيار أبي بكر» وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل: فإنَّه قال: أما ترئ الصَّبيّ 
يرتضع من التّدي» فإذا أدركه التّمس أمسك عن الثّدي ليتنفّس أو يستريح: 
فإذا فعل ذلك فهي رضعةً. قال الشّيخَ: وذلك أنَّ الأولئ رضعةٌ لو لم يعد. 
فكانت رضعةً وإن عاد كما لو قطع باختياره. 

والوجه الآخر: أنَّ جميع ذلك رضعةٌ وهو مذهب الشَّافعيَء إلا فيما إذا 
قطعت عليه المرضعة:؛ ففيه وجهان؛ لأنّه لو حلف: لا أكلتٌ اليوم إلا أكلة 
واحدةً فاستدام الأكل زمئّاء أو قطع لشرب ماءء أو انتقالٍ من لونٍ إلئ لون 
أو انتظار لما يُحمل إليه من الطَّعام- لم يعد إلا أكلة. قال(21: والوّجُور 
وفك كذاهذا: 

قلت: وكلام أحمد يحتمل أمرين» أحدهما: ما ذكره الشّيخ. ويكون 
قوله: («فهي رظيغة) عائد7"' إلئن الرّضعة الثّانية. الّاني: أن يكون المجموع 
و ويكون قوله: «فهي رضعة) عائد إلئ الأوّل أو الثاني وهذا أظهر 
مستواة لذن ابل قلي للتّنضشر 0 أو الاستراحة علئ كونها رضعة 
واحدةً. ومعلومٌ أنَّ هذا الاستدلال أليقُ بكون الثانية مع الأولئ واحدةً من 
كون الثّانية رضعةً مستقلَّة فتأمّلّه. 


وأمنّا قياس الشَّيخْ له علئ يسير السّعوط والوَّجُورء فالفرق بينهما أن 


)١(‏ وفي المطبوع بدل «قال»: «واحدة, فكذا هاهناء والأول أصح. لأن اليسير من 
السعوط» كما في «المغني»» وليست في النبخ. والظاهر أن المؤلف اختصر العبارة. 

)١(‏ كذا في النسخ مرفوعًا هنا وفيما يأتي» والوجه النصب. 

(9) د.ءح: «للنفس». 


١ 31/ 


ناكسو اتن كا رع ولس و لامودو انها ارين 
بخلاف مسألتناء فإنَّ الثاني تابعةٌ للأولئ» وهي من تمامهاء فافترقا. 
فصل 

الحكم الرّابع: أن الرّضاع الذي يتعلّق به التّحريم ما كان قبل اللفطام في 
زمن الارتضاع المعتاد. وقد اختلف الفقهاء في ذلك: 

فقال الشّافِعيُ وأحمد وأبو يوسف ومحمد: هو ما كان في الحولين؛ ولا 
يُحرّم ما كان بعدهما. وصمٌّ ذلك عن عمرء وابن مسعود. وأبي هريرة» وابن 
عام وا 0 وواوق عن شعي بز لم010 والشّعبتَ 0 وان 
كود ورين رن مان رإماداناة ر ل ع وان ور 
وداود» وجمهور أصحابه. 


وقالت طائفة27): الرّضاع المحرّم ما كان قبل الفطام» ولم يَحُدُوه بزمن» 
١4 03 3) 0 00 1‏ 0 
صم ذلك عن أم سلمة( وابن عبّاسٍ” '» وروي عن علي(" ولم يصع 


.)19/7 47-1١1 50( تقدم تخريج آثارهمء عدا أثر أبي هريرة فأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) أخرجه عبد الرزاق (17"845)., وسعيد بن منصور .)7718/١(‏ وابن جرير 
.)5١5/5(‏ 

(5) ذكره عنه ابن حزم في «المحلئ» »)١19/١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (9/ 84). 

0( «طائفة» ليست في ز. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (177809). 

() أخرجه عبد الرزاق »)١1907(‏ وفي إسناده جهالة. 

)0( أخرجه عبد الرزاق »)١١1551(‏ والطبراني في «الأوسط» (7/ 2777)» والبيهقي في - 


١184 


عنه» وهو قول الحسن.ء والزُهريٌ وقتادة 2١7‏ وعكرمة("2» والأوزاع. قال 
الأوزاعيك7": إن قُطِم وله عامٌ واحدٌ واستمرٌة؟» فطامه؛ ثم رضع في 
الحولين, لم يُحرّم هذا الرّضاع شيئًاء فإن تمادئ رضاعه ولم يُفطَمء فإنه ما 
كان في الحولين يُحرِّم وما كان بعدهما فإنّهِ لا يُحرّم وإن تمادئ الرّضاع. 


وقالت طائفةٌ: الرّضاع المحرّم ما كان في الصّغره ولم يُوقّنه هؤلاء 


بوقت» وروي هذا عن ابن عمر(22» وابن المسيّب(23) وأزواج النبي يك خلا 


عائشة 


(010) 


«السئن الكبرئ» (/7/ )571١‏ من طريق جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن 


علي وجويبر ضعيف جدًاء ويروي عن الضحاك أشياء مناكير كما قال ابن المديني 
وغيره» وهذا الحديث منها كما في ترجمته. وأخرجه ابن أبي شيبة (17/778) من 
طريق أبي جناب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال بهء وأبو جناب ضعفه أكثر النقاد. 
وهو كثير التدليس. وروي مرفوعًاء أخرجه عبد الرزاق »)17891/١550(‏ ومن 
طريقه ابن عدي في «الكامل» (7/ 5٠‏ 7)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (7/ )571١‏ 
عن معمر عن جويبر به مرفوعاء وخالفه الثوري فرواه عن جويبر ووقفه قال العقيلي: 
«وهو الصواب». وينظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي (578/5). 

أخرجه عن الثلاثة عبد الرزاق (17958). 

أخرجه عبد الرزاق ))١179٠59(‏ وإسناده منقطع. 

ذكره عنه ابن حزم في «المحلئ» .)١18/١١(‏ 

في النسخ بدون الواو. والمثبت كما في «المحلئ». 

أخرجه مالك (/ا17/5). 

أخرجه مالك (177/7)» وعبد الرزاق (17907)» وابن أبي شيبة (117755) من 
طريق يحيئ بن سعيد» وأخرجه سعيد بن منصور )77/4/١1(‏ من طريق سفيان 
كلاهما (يحيئل وسفيان) عن ابن المسيب به. 
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وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهرّاء وعن أبي حنيفة روايةٌ أخرئ كقول 
أبي يوسف ومحمد. 

وقال مالك في المشهور من مذهبه: يُحرّم في الحولين وما قاربتهماء ولا 
حرمة له بعد ذلك. ثمَّ زُوي عنه اعتبار ام يسيرة» وروي عنه شهران. وروي 
عنه شهرٌ ونحوه. وروئ عنه الوليد بن مسلم وغيره: أنَّ ما كان بعد الحولين 
من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فإنّه عندي من الحولين» وهذاهو 
المشهور عند كثير من أصحابه. 

زالذى زواوعه اصنينات #الموطاء وسان قر عل نر قداث وك 
فيه(21: وما كان من الرّضاع بعد الحولين فإِنَّ قليله وكثيره لا يحرّم شيئاء إنّما 
هو بمنزلة الماء2"9. هذا لفظه. 

وقال: إذا فصل الصَّبِي قبل الحولين» واستغنئ بالطَّعام عن الرَّضاعء فما 
ارتضع بعد ذلك لم يكن لرضاعه حرمة7 0 

وال الخس بين الج اوابن أبي ذئب» وجماعة من أهل الكوفة: د 
الرّضاع المحرّم ثلاث سنين» فما زاد عليها لم يحرّم. 

وقال عمر بن عبد العزيز: مدّته إلى سبع سنين» وكان يزيد بن هارون 
يحكيه عنه كالمتعجّب من قوله7؟). وروي عنه خلاف هذاء وحكوا عنه 


.)١الا/5( برقم‎ )١( 

(0) كذافي النسخ. وفي الموطأ: «الطعام». 

(9) ينظر: «التمهيد» (8/ 557؟) و«الاستذكار» (58/5؟). 
(5) لم أقف عليه. 


14 


زبيعة أن مدتدس لان واننا ع و1 


وقالت طائفةٌ من السّلف والخلف: يُحرّم رضاع الكبير ولو أنَّه شيخ 
فروئ مالك 7" عن ابن شهاب أنَّه سئل عن رضاع الكبير» فقال: أخبرني 
عروة بن الزبير بحديث أمزوسول اله كلا سيل بمتسهيل برضا سالب 
ففعلتُ, وكانت تراه ابنًا لها. قال عروة: فأخذثٌ بذلك عائشة أم المؤمنين 
فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرّجال27. فكانت تأمر أختها أمّ كلثوم 
وبناتٍ أخيها يُرضِعن من أحبّت أن يدخل عليها من الرّجال. 


وللق لرراو ار صر كاسما الا ن أبي رياح 
وسأل وجل فقال: سقتني امرأة(0) ال وس ا ري 
أفأنكحها؟ قال عطاء: لا تدكِخهاء فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم؛ كانت 
عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. 


00 


وهذا قولٌ ابت عن عائشة وَوَلنَدعَتهًا. ويروئ عن عاك 90 وعروة بن 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) في «الموطأ» (171/0). وأخرجه أحمد (757770)» وأبو داود »)3١71(‏ وأصله عند 
البخاري (8/8 ٠‏ 0)) ومسلم .)١5017(‏ 

(”) بعدها في ز: «والنساء». 

(5) في «المصنف» (178717). 

(5) مءص: «امرأقي». 

.)١178//( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


١04١ 


الزيير'') وعطاء بن أبي رباح”' ا وسوقول الس ون بعد واي 
محمد بن حزم, قال247: ورضاع الكبير ولو أنه شيحٌ يُحرّم كما يُحرّم رضاع 
الصَّغيرء ولا فرقٌ 

فهذه مذاهب النّاس في هذه المسألة. 

ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين؛ والقائلين برضاع الكبيرء فإنّهما 
طرفان» وسائر الأقوال متقاربة. 

قال أصحاب حر لين : قال الله تعالئ: #وَالْويوات برَضِعنَأوَلدَهن حون 
1 يتك صَاعَةٌ 4 [البقرة :37] قالوا: فجعل تمام الرّضاعة 
ل ا 

قالوا: وهذه المدّة هي مدَّة المجاعة الَّنَى ذكرها رسول الله بلك وقَصَّدّ 
الرّضاعة المحرمة عليها 

قالوا: : وهي 0 الشّدي التي قال فيها: الارضاع إلاما كان في الّدي)(0 
أى ف ؤم الندىة هله لقه معروفة العو قرلرن: فلانمات في النّديء 
أي في زمن ن الرّضاع قبل الفطام؛ ومنه الحديث المشهور: (إِنَّ إبراهيم مات في 


000( تقدم تخريجه قريبًا. 

فم تقدم تخريجه قريبًا. 

(9) كمافي «المحلئ) .)3١/١١(‏ 

(5) في «المحلئ» .)١17/١١(‏ 

)2( تقدم تخريجه من حديث أم سلمة عند الترمذي »)١١57(‏ وابن حبان (54 577). 


١4 


الثدي» وَإِنَّ له مُرضِعًا في الجنّة تّتِمٌ رضاعه217» يعني إبراهيم ابه صلوات 


قالوا: وأكّد ذلك بقوله: «لا رضاع إلا ما قَتَقَّ الأمعاء» وكان في الشّدي 
قبل الفطام»”"/ هدم ثلاثة أوصافي للرّضاع المحرّمء ومعلوم أن رضاع 
الشّيخ الكبير عار من الثّلاثة. 


قالوا: وأصرحٌ من هذا حديث ابن عبّاس: «لا رضاءعً إلاما كان ني 
قالوا: وأكَّده أيضًا حديث ابن مسعود: «لا يُحرَّم من الرّضاع إلا ما أنبتَ 
سا ا ل 


قالوا: ولو كان رضاع الكبير محرّمٌ مَا لما قال الي ل لعائشة و 2 
وجهه. وكره دخولٌ أخيها من الرّضاعة عليها ل رآه كبيرّاء وقال: «انظَرْنَ مَنْ 
إخواكنٌ»» فلو حرَّم رضاع الكبير لم يكن فرقٌ بينه وبين الصَّغِير ولماكره 
ذلك وقال: «انظرن مَن إخوائكنَ) ثم قال: «نَإنّما الرّضاعة من المجاعة». 
ا ا 
زمن المجاعة» فلا ينشّر الحرمة» فلا يكون أخا. 


.)717١5( أخرجه بنحوه مسلم‎ )١( 
.)١108ص( (؟) تقدم تخريجه‎ 
.)١59ص( (؟) تقدم تخريجه‎ 
.)١159ص( تقدم تخريجه‎ )4( 


١0 


قالوا: وأمّا حديث سهلة في رضاع سالم فهذا كان في أوّل الهجرة؛ لأنَّ 
قصّته نزلت(1) عقيب نزول قوله تعالئ: لأدَعُوهْمَ لباه [الأحزاب: 0]» 
وهي نزلت في أوّل الهجرة. وأمّا أحاديث اشتراط الصّغر وأن يكون في النّدي 
قبل الفطام» فهي من رواية ابن عبّاسٍ وأبي هريرة» وابن عباس ِنَّما قدِمَ 
المدينة قبل الفتح» وأبو هريرة إنّما أسلم عام فتح خيبر بلا شك كلاهما قم 
المدينة بعد قصّة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة. 

قال المثبتون للتّحريم برضاع الشيوخ: قد صح عن الي كل صكة 
ا ال ل ال ل يم 
وكان كبيرًا ذا لحيةء وقال: ل ا يام 
وألفاظه. وهي صحيحة صريحة بلا شك 


ثمّقالوا: : فهذه الأخبار ترفع الإشكال؛ وبين مراد الله عر وجل في 
الآيات المذكورات: أن الرّضاعة التي نيم بتمام الحولين أو بتراضي الأبوين 
قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحًا للرّضيع إنْما هي الموجبة للتّفقة علئ 
المرأة المرضعة؛ والتي يُجبر عليها الأبوان أحبًّا أم كرها . ولقد كان في الآية 
كفايةٌ من هذا؛ لأنّه تعالئ قال: «الؤلاث رضن ولت شان امنا 
ل لت 1 لوو رذ فنك ون بالْمَعرُوفنَ 4 [البقرة: 788]» فأمر 
تعالئ الوالداتٍ بإرضاع المولود عامين» وليس في هذا تحريمٌ للرّضاعة بعد 
ذلك ولا أن التتحريم ينتقطع بتمام الحولين» وكان قول الله تعالئ: 


و 1 


«وأ نكر 15 وَأَخونَحكُوئرت ارمكة 4 اتحماء ]ل 


*ع] يا 


)2000 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «كانت». 
١.4:‏ 


ولم يقل في حولين» ولا في وقتٍ دون وقتٍ زائدًا علئ الآيات الأخر 
وعمومها(1) لا يجوز تخصيصه إلا بنصٌ يبي أنَّه تخصيصٌ له. لا بظن ولا 
محتمل لا بيانَ فيه. 

وكانت هذه الآثار يعني الَّي فيها النّحريم برضاع الكبير ‏ قد جاءت 
مجيء التّواتر. رواها نساء النبي يَلِوا"2. وسهلة بنت سهيل27 وهي من 
المهاجرات» وزينب بنت أم سلمة7؟) وهي ربيبة البق يك ورواها من 
التابعين: القاسم بن محمّد7*»» وعروة بن الزّبير("): وحُميد بن نافع ("©, 
ورواها عن هؤلاء: الرّهرئٌ2)80 وابن أبي مُليكة(1 وعبد الرحمن بن 


القانت 017 ويحيل بن سعيد اليا 010 وربيعة 2١1‏ ثم رواها عن 


3 


000 م ح: (عموما». 

(؟) «صحيح مسلم)» .)١55521551(‏ 
إفرة ااصحيح مسلم) .)51/1١5957(‏ 
2 (صحيح مسلم) .)51/١591(‏ 
)2( (صحيح مسلم) 051//١581(‏ 58). 
000 «صحيح البخاري) .)5٠٠50(‏ 

(10) «صحيح مسلم) .)59/1١551(‏ 
(4) «صحيح مسلم) .)١555(‏ 

69 ااصحيح مسلم) /١501(‏ /271 6)). 


)١ 20)‏ ااصحيح مسلم» (#8مغ١5"/1).‏ 
)20610 «اسئن النسائى») فر فرفر" و(صحيح ابن حبان» )55١*(‏ و«مستدرك 


الحاكم» 9/١اه5).‏ 
)2 سنن النسائي» [للمرفرضةة وااصحيح ابن حبان» (6١5؟6)‏ والحاكم (غ/58). 
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هؤلاء: حون اللي 080 وسفيان الورئٌ(, وسفيان بن 70 
وشعبة!)» ومالك27©» وابن جريج2"7, و: لا ور ل ارت 5 5 
1 ومعمر(" ١‏ وسليمان بن بلالي0١١2:‏ وغيرهم, ثمَّ رواها عن هؤلاء 
الجمّ الغفير والعدد الكثير» فهي نقلّ كافَّةٍ لا يختلف مؤالفٌ ولا مخالفٌ في 

فلم يبقّ من الاعتراض إلا قول القائل: كان ذلك خاصًا بسالم» كما قال 
بعض أزواج رسول الله كك ومن تبعهنً في ذلك فليعلم من تعلّق بهذا أنه ظرٌ 
ممّن ظنّ ذلك منهن رضي الله عنهن» هكذا في الحديث أَنَّهِنٌ قلن: ما نرئ 
هذا إلا خاصًا بسالم» وما ندري لعله رخصةٌ لسالم. فإِذْ هو ظرٌ بلاشكٌ فإنَّ 


ربيعة 


00 (صحيح مسلم) .)7377/١5607(‏ 
() «السئن الكبرئ» للنسائى 55١(‏ 6). 
(*) «مسئد أحمد) »)551١(‏ وااسئن النسائي» .)0771٠(‏ و(ابن ماجه) .)١9157(‏ 


0 (صحيح مسلم) (194/15601). 
6 «الموطأ» (ه/الا١).‏ 


030 ااصحيح مسلم) .)18/١5057(‏ 

(0) «البخاري» (5:08/4), و(مسلم» (5 .)١55‏ 

(8) «سئن أبي داود» .)35١71(‏ 

() «السنن الكبرئ» للنسائي (75: 0). 

)1١(‏ لمصنف عبد الرزاق» (17886)) و«امسند أحمد» (75411)) والصحيح أبن حبان» 
.)45١(‏ 

() (سنن النسائي» (27771 5 777), و«صحيح ابن حبان» (5717)) ولمستدرك 
الحاكم» (54/ 2358 وني د» ز: (وسلمان». 


الأحدل 


اللَّنَ لا تُعارّض به السّننُ التّابة» قال الله تعالئن: # إِنَلطَنَ ينين لي 
عَيَ4 [يونس: #5]. وشنَانَ بين احتجاج أم سلمة يَدَلَهعَنّهَا بظنْها وبين 
احتجاج عائشة ئشة ويَليَُعَتها بِالسّنّةَ الثابتة» ولهذا لمّا قالت لها عائشة: أما لكِ في 
رسول الله أسوةٌ حسنةٌ» سكتت أم سلمة» ولم تَنطِقٌ بحرفيء وهذا ما رجوعٌ 
منها(١‏ إلئ مذهب عائشة: وما انقطاعٌ في يدها. 


قالوا: وقول سهلة لرسول الله يَكِّ: كيف أرضعه وهو رجلٌ كبيرٌ؟ بيان 
جلك انريغل نوؤل الآيات المذكورات. 

قالوا : ونعلم يقينً أل لوكان ذلك خاضًا بسالم لقطع الي يك الالحاق» 
ونصّ عل أنَّهِ ليس لأحدٍ بعده» كما بين لأبي بُردة بن نِيَارٍ أن جَذَعَتَه تجزي 
عنه» ولا تَجِزِي عن أحدٍ بعده'") . وأين يقع ذبح جَدَّعَةٍ أضحيّة من هذا 
الحكم العظيم المتعلّق , به حل الفرج وتحريمه؛ وثبوت المَحْرَميّة والخلوة 
بالمرأة والسّفر بها؟ فمعلومٌ قطمًا أنَ هذا أولئ ببيان التشتخصيص لو كان 
خاصًا. 

قالوا: وقول النَّيت يك: «إنّما الرّضاعة من المجاعة»() حجّةٌ لنا؛ لأنَّ 
شرب الكبير للَّبِن يُثّر في دفع مجاعته قطعًاء كما يُؤثْر في الصّغير أو قريبًا منه. 


فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبير والصَّغير فيه سواء؟ 


)١(‏ «منها» ليست في المطبوع. 
(؟) أخرجه البخاري (0051)» و مسلم )١1917(‏ من حديث البراء بن عازب رَآيَعَنَه. 
فر تقدم تخريجه (ص198١).‏ 


١ / 


قلنا: فائدته إإظال تعلى الجر بالقطرة سن اللي او الميم الر اده 
ّي لا تُنِي من جوع ولا تنيت لحمّاء ولا تش عَظُم. 

قالوا: وقوله كه «لاارضاعٌ إلاما كان في الحولين». و«كان في النّدي 
قبل الفطام»17) يس بأبلعٌ من قوله وك: لاربا إلافي النّسيئة06"" ودإِنّما الرّبا 
في النّسيئة»0”"» ولم يمنع ذلك ثبوتٌ ربا الفضل بالأدلّة الدَّانّة عليه فكذا 
هذا. فأحاديث رسول الله بكِ وشتنه الثّابتة كلها حنٌّ يجب اتباعهاء ولا 
يُضرّب بعضّها ببعض» ولا يُعارّض بعضّها ببعض”*) بل يُستعمل كل منها 
عل وجهه. 

قالوا: : وممًا يدل عل ذلك أنَّ عائشة أمّ المؤمنين» وأفقه نساء الأمّة هي 
الي روث هذا وهذا. فهي التي روث (إنَْما الرّضاعة من المجاعة»؛ وروت 
حديث سهلة وأخحذث به. فلو كان عندها حديث «إِنّما الرّضاعة من 
المجاعة» مخالمًا لحديث سهلة لما ذهبتٌ إليه» وتركثٌ حديئًا واجهها به 
رسول الله وَكِْةِ وتغير وجهه. وكره الرّجل الذي رآه عندهاء وقالت: هو أخي. 

قالوا: وقد صمَّ عنها أنّها كانت تدخل عليها الكبيرٌ إذا أرضعته في حال 
كِبرِه ‏ أختٌ من أخواتها الرَّضاعٌَ المحرّم» ونحن نشهد بشهادة الله. ونقطع 
قطعًا نلقاه به يوم تلقاه(*» أن أمّ المؤمنين لم تكن لِتُسِيح يسثْرَ رسول الله يله 


)١(‏ تقدم تخريجهما (ص559١108:1١)‏ من حديثي ابن عباس وأم سلمة. 
0( أخرجه البخاري (710/8) من حديث أسامة بن زيد وَعَكدعَنَه. 

ف هو الحديث السابق نفسه» وهذا لفظ مسلم /١5957(‏ ” 06 

62 «ولا يعارض بعضها ببعض» ليست في المطبوع. 

)0( في المطبوع: «يوم القيامة» خلاف النسخ. 


١8 


بحيث ينتهكه من لا بحل له انتهاكٌه» ولم يكن الله عر وجل لِسِيِحَ ذلك علئ 
يد الصّدّيقة بنت الصّدّيق المبرآة من فوق سبع سماوات وقد عصم الله 
سبحانه ذلك الجنابٌ الكريم والجمئ المنيع والشّرف الرّفيع أ أتمّ عصمة 
وصانه أعظَ صيانة» وتولّئ صيانته وحمايته والذّبِّ عنه بنفسه ووحيه 
وكلامه. 


قالوا: فنحن تُوقن ونقطع وَبْتُ١)‏ الشّهادة لله بأنَّ فِغْلَ عائشة هو الحقٌه 
وأنَّ رضاع الكبير يقع به من التّحريم والمَخْرميّة مايقع برضاع الصّغير 
ويكفينا أَمّنا أفقهُ نساء الأمّة علن الإطلاق» وقد كانت تناظر في ذلك نساءه 
يكل ولا يُجبتها بغير قولهرءٌ: ما أحدٌّ داخللا علينا بتلك الرّضاعة. ويكفينا في 
ذلك أنه مذهب ابن عمٌ نبيّنال") وأعلم أهل الأرض علئ الإطلاق حين كان 
خليفةٌ ومذهب اللَِّثْ بن سعدٍ الذي شهد له الشَّافعيٌ بأنّهِ كان أفقه من 
مالك إلا أنّه ضيّعه أصحابه. ومذهب عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق 
عن ابن جريج عنه 0 وتكووا نان(" عن الرهري الدشغسن رضاء 
الكبير» فاحتجٌ بحديث سهلة بنت سهيل في قصّة سالم مولئ أبي حذيفة. 
وقال عبد الرزاق*2: وأخبرني ابن جريجء قال: لحرن عب الكرنة» أن 


)١(‏ ز: «نثبت)». 

00 تقدم تخريجه. 

(*) تقدم تخريجه (ص97١).‏ 

(5) في «الموطأ» (1/1/5)» وقد تقدم (ص١19١).‏ 
(0) تقدم. 


| 


سالم بن أبي الجعد مولن (1) الأشجعي أخبره [أَنَّ أباه أخبره]("» أنّه سأل 
عليٌ بن أبي طالب فقال: أردث أن أتزوّج امرأةً قد سَقَتْنِي من لبنها وأنا كبيد 
تداويثٌ به فقال له علي: لا تدكخهاء ونهاه عنها 

فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة» وتلك نصوصنا كالشّمس صحَةٌ 
وصراحة. 

قالوا: وأصرح أحادينكم حديث أم سلمة ترفعه: لامر ارم : 
إلاما قَتَقّ الأمعاءً في النّدي وكان قبل الفطام»” ", فما أضَرَّحَه لو كان سليمًا 
من العلّة! لكن هذا حديتٌ منقطءٌ؛ ؛ لأنّه من زواية فاطمة بنت المنذر عن أم 
سلمة» ولم تسمع منها شيئًا؛ لأنّها كانت أسنّ من زوجها هشام , ثني عشر 
عامّاء فكان مولده7؟' في سنة ستّين( "أ ومولدقاطمة شنة ثمان وأريكية 
وماتت أم سلمة سئة تسع وخمسين» وفاطمة صغيرةٌ لم تَبلُْغهاء فكيف أن 
تحفظ عنها؟ ولم تسمع من خالة أبيها شيئًا وهي في حجرهاء كما حص 257 

قالوا: وإذا نظر العالم المنصف في هذا القولء ووازن بينه وبين قول من 


)000( في المطبوع: «أبي جعد المولل». 

(؟) مابين المعكوفتين ليس في النسخ. وهو في «المصئّف» (/1788). 

() تقدم (ص1568). 

(5) مءحءزءد: «مولدها». خطأ 

)0( في #ذيب التهذيب»(١١1/١0):‏ اسنة إحدى وستين». وفي (17/ 44 4): قال 
هشام بن عروة: كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة). 

(1) مكانها بياض في م, د ز. 


الل 


يَحُدٌ مدّة الرّضاع المحرّم بخمسةٍ وعشرين شهراء أو سنّةِ وعشرين أو سبعةٍ 
وعشرين أو ثلاثين شهراء من تلك الأقوال الّتى لا دليلٌ عليها من كتاب الله 
ولأنة وسولهؤلا فول حرام المحاب بين لهافط] 10م بق التؤلين؛ 

فهذا منتهئ أقدام الطَّائفتين في هذه المسألة» ولعلّ الواقف عليها لم يكن 
يخطر له آنّ هذا القول تتتهن فوته إلى هذا التحد وأنّه ليس بأيدي أضحابه 
قدرةٌ على تقريره وتصحيحه؛ فاجلِسُ أيّها العالم المنصف مجلس الحكم 
بين هذين المتنازعين» وافصل بينهما بالحجّة والبيان» لا بالتّقليد وقال فلان. 

واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا علئ ثلاث مسالك: 

أحدها: أنَّهِ منسوجٌ وهذا مسلك كثير منهم؛ ولم يأتوا علئ النّسخ 
بحجَّةٍِ سو الدّعوئء فإنّهم لايُمكنهم إثباتٌ التّارِيخَ المعلوم التأخر بينه 
وبين تلك الأحاديث. ولو قَلَبَ أصحاب هذا القول عليهم الدّعوئ؛ وادَّعوا 

وأمّا قولهم: إِنَها كانت في أوَّل الهجرة حينَ نزول قوله: «ِأَعْوهُمَ 
ِكبَايهَ* [الأحزاب: 5]» ورواية ابن عبّاس وأبي هريرة بعد ذلك» فجوابه من 
وخر 

أحدها: أنَّهما لم يُصرّحا بسماعه من النَبِيَ له بل لم يسمع منه ابن 
عبَّاسٍ إلا دون العشرين حديثاء وسائرها عن الصّحابة. 

التَّني: أنَّ نساء النَيَ كلل لم يحتج أحدٌّ منهنٌ» بل ولا غيرٌهنٌَ علئ عائشة 
بذلك» بل سلكن في الحديث تخصيصّه بسالم» وعدم إلحاق غيره به. 


0 


ع1 


)١(‏ في المطبوع: «فضل»: خطأ. 


الثالف: أوعاقة سجواروك هذا وعدا فلو كان تويك يزيا سب كنا 
لكانت عائشة قد أخذث به وتركت النّاسخ. أو خفي عليها تقدّمُه مع كونها 
هي الرّاوية له وكلاهما ممتنع أو في غاية البعد. 

الرَابع: ان عائشة كيت بالمسالة وكادت تعمن يناه وشا انين 
وتدعو إليها صواحباتهاء فلها مها مزيدٌ اعتناءٍء فكيف يكون هذا حكمًا 
منسوخا قد بطلّ كونّه من الدّين جملةً» ويخفئ عليها ذلك» ويخفئ علا 
نساء النبئ يَككِةِ فلا تذكره لها واحدةٌ منهرة؟ 

ود وس وري لومي 
قبله» إن أصحابه قالوا مما ب د افاميل نه أن سهلة سألت 
رسول الله َك بعد نزول آية الحجاب» وهي تقتضي أنه لايحلٌ للمرأة أن 
دي زيتتها إلا لمن ذكر في الآية وسمّي فيهاء ولايُخصٌُ من عموم من 
عداهم أحد إلا بدليل. 

قالوا: والمرأة إذا أرضعثٌ أجنبيًا فقد أبدثٌ زينتها له. فلا يجوز ذلك 
تمسّكا بعموم الآية» فعلمنا أن إبداء سهلة زينتّها لسالم خاصٌ به. 

قالوا: : وأذا أمر رسول الله وي واحدًا من الأمّة بأمرء أو أباح له شيئًا أو نهاء 
عن شيء وليس في الشّريعة ما يعارضه- ثبت ذلك في حقٌّ حق غيره من الأمّة مالم 
ينص علئ تخصيصه. وأمّا إذا أمر النّاس بأمرء أو نهاهم عن شيءء ثم أمر 
واحدًا من الأمَّة بخلاف ما أمر به الئاس أو أطلق له ما نهاهم عنه؛ فإِنَّ ذلك 
يكون خاصًا به وحده. ولا نقول ني هذا الموضع: إنَّ أمره للواحد أمرٌ للجميع؛ 
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وإباحته للواحد إباحةٌ للجميع7١2؛‏ لأنَّ ذلك يدي إلئ إسقاط الأمر الأوّل 
والنََّي الأوّله بل نقول: إِنَّه خاصٌ بذلك الواحد لتتّمق النصوص وتأتلف7", 
ولا يعارص بعضها بعضّاء فحرّم الله في كتابه أن تبدِي المرأة زيتتها لغير مَحْرمٍ؛ 
وأباح رسول الله يل لسهلة أن بدي زينتها لسالم وهو غير محرم عند إبداء 
الله قطقا كرون ولف راف اغبا كه يال الأو موسا من هوم اللكرزيية 
ولانقول: إِنَّ حكمها عامٌ فييطل حكم الآية المحرّمة. 

قالوا: ويتعيّن هذا المسلكء لأنّا لولم نسلكه لزِمّنا أحدٌ مسلكين لا بد 
منهما: إمَّا نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالّة علئ اعتبار الصّغر في 
التحريمء وإمّا نسخها به ولا سبيل إلئ واحدٍ من الأمرين لعدم العلم 
بالتاريخ» ولعدم تحقق المعارضة. ولإمكان العمل بالأحاديث كلّهاء فإِنَّا(4) 
إذا حملنا حديث سهلة على الرّخصة القافة والكهاديف الأخرعلة 
عمومها فيما عدا سالمّاء لم تتعارضء ولم يَنسخ بعضّها بعضًاء وعيل 

قالوا: وإذا كان الي كل قد يّن أن الرّضاع إنّما يكون في الحولين» وأنّه 
إنّما يكون في التّدي» وإنّما يكون قبل الفطام- كان ني ذلك ما يدل علئ أن 
حديث سهلة علئ الخصوصء سواءٌ تقدّم أوتأخر» فلا ينحصربيان 
الخصوص في قوله: «هذا لك وحدك» حتّى يتعّن طريقا. 


)١(‏ «وإباحته... للجميع» ساقطة من د. 
زههة بعدها في صء د» ز: «النصوص)». 
(0) د: «لسالم». 

(:) د:«فأما»ء خطأ. 


احيرا 


قالوا: : وأمّا تفسير حديث (إنَّما الرّضاعة من المجاعة» بما ذكرتموه» ففي 
غاية البعد من الل ولا يتبادر إليه أفهام المخاطبين؛ »بل القول في معناه ما 
قاله أبو عبيد والنّاس. قال أبو عبيد(١):‏ قوله: «إنّما الّضاعة من المجاعة». 
0 الذي إذا جاع كان طعامه الذي يُشْبِعه اللّبنَ إنّماهو الصَّينُ 
الرّضيع. فأمّا الذي سِبَعْه شِبَعُه("» من جوعه الطّعام فإنَّ رضاعه ليس برضاع. 
ومعنيا الحديث: : إِنّما الرّضاع في الحولين قبل الفطام. 

هذا تفسير أن عبيك والناسن» وه التذدى ادن فهسة من الحديق إن 
الاكقاة ع لوحتم الحديث التّفسيرين علئ السّواء لكان هذا المعنئ 
أولئ به لمساعدة 1 ئر الأحاديث لهذا المعنئ وكَشْفها له وإيضاحها. وممًا 
ين أن غير هذا التّسير خطأء وألّه لايصحٌ أن يراد به رضاعة الكبير: أن لففلة 
المجاعة إِنّما تدل علئ رضاعة الصَّعِين ٠‏ فهي تنبت رضاعة المجاعة وتنفي 
غيرهاء ومعلومٌ يقن أن نما أراد مجاعة اللبنء لا مجاعة الخبز والنّحم؛ فهذا 
لا يخطر ببال المتكلم ولا السّامع؛ فلو جعلنا حكم الرّضاعة عامًا لم يبقّ لنا 
ما ينفي ويثبت. 

وسياق قوله: لما رأئ الرّجل الكبير فقال: (إنّما الرّضاعة من المجاعة» 

ين المراد» وأنّه نما يُحرّم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة» والسّياق يُنزِل 
لظ منزلة الّريح؛ فير وججهه الكريم صلوات لله عليه وسلامه: وكراهته 
لذلك الرّجلء وقوله: «انظرن من إخوانكنٌ»- إنّما هو للتَّحفُظ في الرّضاعة» 
وأنّها لا تحرّم كلّ وقتٍء وإنّما تُحرّم وقنا دون وقتء ولا يفهم أحدٌ من هذا: 
)١(‏ في «غريب الحديث» (؟59/5١).‏ 
(؟) كذافي النسخ. وفي «غريب الحديث): (يشبعه». 
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إنما الرّضاعة ما كان عددها خمسّاء فيعبّر عن هذا المعنئ بقوله من المجاعة. 
وهذا ضدٌ البيان الذي كان عليه كَكله. 

وتواكم” إن الرّضاعة تَطْرّد الجوع عن الكبير» » كما تطرده عن الصّغير - 
كلامٌ باطلٌ» فإنه ا يُعهّد ذو لحية قط يُشيعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع؛ 
بخلاف الصّغير فإنّه ليس له ما يقوم مقام اللّبن» فهو يطرد عنه الجوع, 
فالكبير ليس ذا مجاعة إلىئ اللَّبن أصلا. والّذي يُوضّح هذا أنّه يك لم يُرِد 
حقيقة المجاعة» وإنّما أراد مظتّتها وزمتهاء ولا شك أنه الصّغر(١2»‏ فإن أبيتم 
إلا الظّاهريّة» وأنّه أراد حقيقتها لزمكم أن لا يحرم رضاع الكبير إلا إذا 
ارتضع وهو جائمٌ» فلو ارتضع وهو شبعان لم يُؤثّر شيثًا. 

وأمّا حديث السّتر المصون والحرمة العظيمة والجمئ المنيع» فرضي 
الله عن أمَّ المؤمنين» فإنّها وإن رأت أن هذا الرّضاع يثبت المَحْرميّة» فسائر 
أزواج لني بك يخالفنها(" في ذلكء ولا يَرَين دخول هذا السّتر المصون 
والحمئل الرّفيع هذه الرّضاعة فهي مسال اجتهاد. وأحين الحزبين مأجورٌ 
أجرًا واحدّاء والآخر مأجورٌ أجرين» وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم 
لله ورسوله في هذه الواقعة؛ فكل من المُدخل للسّتر المصون بهذه الرّضاعة 
والمانع من الدّخول فائرٌ بالأجرء مجتهدٌ في مرضاة الله وطاعة رسوله وتنفيلٍ 

حكن ريما اجر ا كردي التي الى ال عابهها نكت 


)١(‏ ز: «الصغير». 
(0) صعد. زءح: «يخالفها». 


وأا ركم لحديث أم سلمة فتعسّفتٌ بار فلا يلزم انقطاع الحديث من 
أجل أنْ فاطمة بنت المنذر لقيت أم سلمة صغيرةٌ فقد يَعقل الصّغير جدًا 
كاروب طاول جل جرت بن الرّبيع المَجَةَ وهو ابن سبع سنين(21, 

وقد قلتم: إِنَّ فاطمة كانت وقتّ وفاة أم سلمة بنتّ إحدئ عشرة سنةٌ 
وهذا سن جيّدٌ لا سيّما للمرأة» فإنه("2 يصلح فيه للرَّوجء فمن هي في حدٌ 
الزواج كيف يقال: إِنّْها لا تعقل ما تسمع »ولا تدري ما تتحدّث”" به؟ هذا 
هو الباطل الذي لا ترَدُبه السَّنء مع أن أم سلمة كانت مصادقة لجدّتها 
أسماء؛ وكانت دارهما واحدةً» فنشأت فاطمة هذه في حجر جدَّتها أسماء مع 
خالة أبيها عائشة وأم سلمة» وماتت عائشة سنة سبع وخمسين. وقيل: سنة 
ثمانٍء وقد يمكن سماع فاطمة منها. وَأماتجدها أسماء قواتة بن دلاث 
مسو اناد ادلو عر او 
0 
ثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب» 


)0( أخرجه البخاري (77) بلفظ: «وأنا ابن خمس سنين»» وقد تقدم (ص54) علئ 
الصواب, وهو عند مسلم (9*7) دون ذكر السن. 

00 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «فإنها». 

(0) صءد. ز: (تحدّث). 


(4) في المطبوع: «أسماء» خلاف النسخ. 
الملا 


عن أم سلمة» أنّها سئلت ما يُحرّم من الرّضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل 


الفطام(١2.‏ فروت الحديثء وأفتتٌ بموجبه. 


وأفتئ به عمر بن الخطّاب» كما رواه الدّارقطكِ(1) من حديث سفيان 


عن عبد الله بن دينار» عن ابن عباس”7") قال: سمعت عمر يقول: لا رضاع 
إلا في الحولين في الصّغر. 


وأفتئ به ابنه عبد الله» فقال مالك47): عن نافع؛ عن ابن عمر: أنّه كان 


يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصَّغرء لا رضاعة لكبير. 


(01) 


فم 


0 


ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» /١(‏ /30) بدون إسناد. وتابع أبا معاوية حماد بن 
سلمة» كما أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )148/٠١(‏ من طريقه عن هشام بن عروة 
به. ويحيئ بن عبد الرحمن يروي عن أم سلمة بواسطة» وخالفهما عبدة بن سليمان 
فقد أخرجه ابن أبي شيبة (117/174) من طريق عبدة عن هشام بن عروة عن يحيئ بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن جله أنه سأل أم سلمة» ويحيئ لم يسمع من جده. وله 
طريق أخرئ» أخرجها إسحاق بن راهويه في (مسنده) )١9177014841/(‏ من طريق 
وهيب عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة موقوفاء وقد روي مرفوعاء وتقدم 
تخريجه؛ والوقف أصح. وينظر: «العلل» للدارقطني .)5٠٠01(‏ 

(08/5")» ومن طريقه البيهقى في «السنن الكبرئ» (/1/ 77 5). 

كذا في جميع النسخ. والذي في مصادر التخريج: ١عن‏ ابن عمر». ورواه البيهقي أيضًا 
بهذا الإسناد عن ابن عباس موقوفا ومرفوعًاء وليس فيه اسمعت عمر». قال البيهقي: 
في «الموطأ» (17717) ومن طريقه عبد الرزاق »)١179400(‏ والشافعي في «الأم» 
)8١/7(‏ ومن طريقه البيهقى في «السئن الكبرئ» (/1/ .)57١‏ وأخرجه عبد الرزاق 
١1١405140 (‏ ) وابن أبى شيبة (117/1755) من طرق عن نافع عن أبن عمر به. 


/ا 5 


وأفتئ به ابن عبَّاسٍِء فقال أبو عبيد(١)‏ #تناعية الإععجو عن سقيان 
اتوي عن عاصم الأحول» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاسء قال: لارضاعَ بعد 
فطام. 

وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعودٍ وأبو موسئء فأفتئ ابن 
سغود أنه لا يحرم إلا في الصّغر فرجع إليه أبو موسئ, فذكر الدّارقطنك57) 
أن ابح شعو قال لأ موي : أنت تفتي بكذا وكذاء وقد قال رسول الله وك 
الا رضاعٌ إلا ما شد العظم وأنبتَ اللّحم»؟ 

وفلوف أبوواوة297: ثنا ميعمين و سليناة الأناذ ي47. ثنا وكيعٌ» ثنا 
سليمان بن المغيرة» عن أبي موسئ الهلالي؛ عن أبيه» عن ابن مسعود قال: 
قال رسو الله وَكِلِ: : «لايُحرّم من الرّضاع إلااما أنبتَ اللّحم وأنشز 0 


العظم». 


)010 لم أقف عليه في المطبوع من كتب أبي عبيد وهذا إسناد صحيح. وقد أخرجه 
عبد الرزاق )١١107(‏ من طريق آخر عن ابن عباس. 

(١‏ في #السنن» (5/ 705). ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (/1/ 4 وني 
إسناده أبو هشام الرفاعي» وهو متكلم فيه من قبل حفظه؛ وله طرق أخرئ يتقرّئ بباء 
فقدأخرجه مالك (/اا/ا١),‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» .))8١7/5(‏ وأخرجه 
عبد الرزاق (17845), وسعيد بن منصور »)3581/١(‏ وابن أبي شيبة (170) 
مختصرًا كلهم من طرق عن ابن مسعودء وقد صححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي 
داود» (599/5). 

(7) برقم .)73١75(‏ وتقدم تخريجه (ص154١).‏ 

(5) د: «الأنصاري», خطأ 

(6) في م: «أو نشر». خطأ. 


م أفئئ بذلك» كما ذكره عبد الرزاق7١)‏ عن النّوريٌ» ثنا أبو بكر بن 
عياش عمن أبي خُصَّينء عن أبي عطية الوادعي؛ قال اتوت لي 
أبي موسئء فقال: إِنَّ امرأي وَرِمَ ثديُها فَمَصَصْْه فدخل حلقي شيءٌ سبقني 
فشدّد عليه أبو موسئاء فأتئ عبد الله بن مسعودء فقال: سألتَ أحدًا غيري؟ 
قال: نعم أبا موسئء فشدّد علي» فأتئ أبا موسئء فقال: أرضيعٌ هذا؟ فقال 
أبو موسئ: لا تسألوني ما دامَ هذا الحبر بين أظهركم. فهذه روايته وفتواه. 

وأمّا علي ؛ بن أبي طالبء فذكر عبد الرزاق(؟2 عن الشُوريٌ» عن جُويير 
عق المتكاك عن الدز اليو كك قعل على لاززضاع بخدالفصال: 

وهذا خلاف رواية عبد الكريم؛ عن سالم بن أبي الجعد, عن أبيه 

"). ولكن جُويبر لايُحتحٌ بحديثه» وعبد الكريم أقوئ منه. 

فصل 

المسلك الثّالث: أنَّ حديث سهلة ليس بمنسوخ, ولا مخصوص.ء ولا 
عامٌ في حقٌّ كلّ أحل وإنّما هو رخصةٌ للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله 
علئ المرأة» ويَشُّقٌ احتجايها عنه» كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة» فمثل هذا 
الكبير إذا أرضعته للحاجة7؟) أُنَّر رضاعٌه وأمًا مَنَ عداه فلا يُوْثَّر إلا رضاع 


)١(‏ برقم (1840). وأخرجه الدارقطني (0707/0)» ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» (/1/ »)571١‏ وتقدم تخريجه قريبًا. 

(1) روي مرفوعا وموقوفاء وقد تقدم تخريجه (ص188). 

إفرة وهي كذلك عند عبد الرزاق برقم (17844) وقد تقدم .)١1195(‏ 

(5) «لمن لا... للحاجة» ساقطة من د. 


7 


الصّغير. وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمبّة ##لكئه. والأحاديث الثّافية 
للرّضاع في الكبر”١'‏ إِمَّا مطلقة» فتٌقيّد بحديث سهلة. أو عامّةٌ في الأحوال.» 
فتُخصّصٌ(" هذه الحال من عمومهاء وهذا أولئ من النّسخ ودعوئ 
ل ا 
الجانبين» وقواعدٌ الشّرع تشهدٌ له وبالله التوفيق 


2 


010 في المطبوع: «الكبير» خلاف النسخ. 
فم في المطبوع: «فتخصيص». والمثبت من النسخ. 
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ذكر حكمه يََِدِ في العدد 

هذا الباب قد تولّئ الله سبحانه بياّه في كتابه أتمَ يان وأوضحه وأجمعّه؛ 
بحيث لا تَشِذ عنه معد فذكر أربعة أنواع من العِدّد وهي جملة أنواعها: 

التّوع الأوّل: عد يعن بوضع الحمل مطلقا بائنة كانت أو رجعيّة 
مفارقة 5 الحياة» أو رد عنهاء فقال: وول ثالتعمال أ 090000 تضعن 
حَمَلَمُنَّ 4 [الطلاق: 4]. وهذا فيه عمومٌ من ثلاث جهاتٍ: 

أحدها: عموم المُخبّر عنه» وهو أولات الأحمالء فإنَّهِ يتناول جميعهن. 

المَّانيِ: عموم الأجل7١2»‏ فإنّه أضافه إليهنَّ وإضافة اسم الجمع إلى 

ل 31 8 8 ع 5 1 ع لغيه 
المعرفة يَعم» فجعل وضع الحمل جميع أجلهن, فلو كان لبعضهن أجل غيره 

الثّالث: أنَّ المبتدأ والخبر معرفتين97 أ لمكا قناع وام اليمين 
- وهو قوله: #أن: يعن حم 4 - ففي تأويل مصدر مضافي» أي أجلْهنَ 
دولخ كن رضن ان ل سر حصّرٌ الثاني ف 
الأوّلء كقوله: «ياهًا الاش انر ففرا إل أنه وَأمَّهُ نَهُ هوَالْمَ ون آلَهِيِدٌ 4 
[فاطر: .]١6‏ 

ومبذا احتحّ جمهور الصّحابة علئ أن الحامل المتوفئ عنها عدّتها وضع 
حملهاء ولو وضعتّه والرّوحٌ علئ المغتّسّلء كما أفتئ به النبيٌ يَكَِةِ لسبيعة 


ىّ 


00 


)١(‏ صءد: «الأصل»» تحريف. 
(5) كذا في النسخ بالياء والنون. 


الأسلمة(١‏ وكان هذا الحكم والفتوئ منه مشتقا من كتاب الله مطابقًا له. 
التّوع الثاني: عدّة المطلقة التي تحيضء وهي ثلاثة قروء كما قال تعالئ: 


آذ آهل 


#والط فت برضن انكلم روي 4 [البقرة 4]. 
التوع الثّالث: عَدَّةٍ الي لا حيضّ لهاء وهي نوعان: صغيرةٌ لم تَحِضء 
يان 0 1 27 . ا ات 1 8 
وكبيرة قد يئست من الحيض. فبين سبحانه عدة النوعين بقوله: #والتى 


- 
585 هد مأو ره آذ أ 


يسن سن لمَحِيضٍ ين يَسَيِسكُمَ | إن آَرَعَبتَ تسم فعدذتهن ثلدثة أَشْهُرِ وَألتى ل 
كحصن 4 [الطلاق: 4]» أي: فعدَّتمنَ كذلك. 

الع الوبع: اتوي عنها زوجهاه فين عد سبحانه_بقوله: ون 
20 نشو نَربعََأَثْمْرِوَعشَرَا» [البقرة 7 


دص -ت- 


يتوفونه ويد رفن روي 
هذا اول المدخول بها وغيرهاءوالصّخيرةوالكيرة. ولاتدخل فيه الحامل؛ 
انها خرجت بقوله: 9وَأوْلتُالْشعمَاِ لَحَلُْنَ يعن تله 4: فجعل 
وضع حملهنَ جميع أجلهس» وحَصَرَه فبه» بخلاف قوله في المتوثّى عنهنٌ: 
«يَريِضَنَ4: فإ فم مطلقٌ لاعموم له لال اا 
حَمْلَهُنَ 4 متأحَرٌ في الول عن قوله: : بار 2 تصن #. وَأبِما فَإِنَ قوله: يارد 0 

أنه رَربعَةَ حَدَأَمْهْرِوَشْراً» في غير ا بالاتفاق» فَإنّها لو تّمادئ حملّها 
فوق ذلك تربّصَيْهه فعمومها ممخصوصٌ قافا وقوله: لله أَنيَصَعَنَ 
حَمَلَهُنَ غير مخصوص بالاتّماق. هذا لو لم تأت اسن الصّحيحة بذلك» 


.)5١0ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 


35315 


ووقعت الحوالةٌ عل القرآن» فكيف والسِّنّة الصّحيحة مُوَافْقة7١)‏ لذلك مُقرّرةٌ له. 

ان الوق امنا اساي رطا متك راق اسيك ل فين 
المراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك» وقد دلّت ال بحمد الله عل 
مراد الله منهاء ونحن نذكرها ونذكر أولئ المعاني وَأَشْبَهَها بباء ودلالة السنة 
عليها. 

فمن ذلك اختلاف السَّلف في المتوفَئ عنها إذا كانت حاملاء فقال 
علي(" وابن عباس(" وجماعة من الصّحابة: أبعدٌ الأجلين من وضع 
الحمل أو أربعة أشهر وعشرّاء وهذا أحد القولين في مذهب مالك اختاره 
و 

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه: ابن عبّاسِ وعليٌ بن أبي 
طالب يقولان في المعتدّة الحامل: أبعد الأجلين. وكان ابن مسعودٍ يقول: من 
شاء باهلثه أنَّ سورة النّساء القٌصرئ نزلت بعدٌ(؟). وحديث سُبّيعة يتقضي 


بينهم: : «إذا وضعت فقد حلَّثْ)(0) . وابن مسعود تأوّل القرآن: «أجَلَهُنَ أن 
يَحمَعَنَحَمَلَهُنَ 4 هي في المتوفّئ عنهاء والمطلّقة مثلها إذا وضعتٌ فقد 


عدت واعديع دما ولاتمفي عد العامل إذا النقط حت يسن 


)١(‏ «بذلك... موافقة» ساقطة من م» د. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (17/7401). وانظر: «التمهيد» (١؟/077).‏ 

(*) أخرجه البخاري (590)» ومسلم .)١546(‏ 

(:) هذا لفظ أبي داود (77017)» والنسائي (70177). وهو عند البخاري (0718) ومسلم 
)١58(‏ بنحوهء وسيأتي لفظهما (ص90١7).‏ 

(0) سيأق تخريجه (ص .)5١50‏ 
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خلقه فإذا بان له يدّ أورجلٌ عتقت به الأمة» وتنقضى به العدَّة وإذا ولدت 
ولدًا وفي بطنها آخر لم تنقض العدّة حتّئ تلد الآخرء ولا تبيت(١2‏ عن منزلها 
الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملاء والعدّة من يوم 
يمولف أ ساك هذا كلام أحمد. 

وقد تناظر في هذه المسألة ابن عبّاسٍ وأبو هريرة» فقال أبو هريرة: عدّتها 

5 3 ع 5 طَ 0 

وضع الحمل» وقال ابن عبّاس: تعتدٌ أقصئ(' الأجلين» فحكما أم سلمة. 
فحكمت لأبى هريرة» واحتجّت بحديث سبيعة77). 


وقد قيل: إن ابن عباس رجع 9». 

وقال جمهور الصّحابة والتابعين ومن بعدهم والأئمّة الأربعة: إِنَّ عدَّتها 
وضع الحملء ولو كان الزوج على مُعْتَسَله فوضعتٌ حلتٌ. 

قال أصحاب الأجلين: هذه قد تناولها عمومان» وقد أمكن دخولها في 


)00 كذا في النسخ. أي: لا تبيت خارجٌ منزلها. وفي المطبوع: «ولا تغيب». 

0( م دء ص: «أقصر)ء خطأ. 

إفرة أخرجه البخاري (5904)» ومسلم .)١580(‏ 

05 أخرج ابن جرير في «تفسيره» »)50٠/5(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 107)) 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ( ص١٠‏ 2)35. والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
0 737 4) من طرق عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أثرًا في أن عدة المتوق عنها وهي حامل أن تضع 
حملها. وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» وصحيفته عن ابن عباس في التفسير 
فيها كلام كثير» وحاصله قبولها مالم تخالف, وهنا خالفت ما رواه عنه ثقات 
أصحابه كأبي سلمة بن عبد الرحمن في «الصحيحين» كما تقدم تخريجه. 
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كليهماء فلا تخرج من عذتها بيقينٍ حتئ تأتي بأقصئ الأجلين. 

قالوا: ولا يمكن تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخرئء لأن كل 
آية منهما عامّةٌ من وجه خاصّة من وجه: 

قالوا: فإذا أمكن دخول بعض الصّور في عموم الآيتين» يعني إعمالًا 
للعموم في مقتضاه, فإذا اعتدّت أقصئ الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما. 

والجمهور أجابوا عن هذا بعلاثة(١)‏ أجوبة: 

أحدها: أنَّ صريح السِّنّه يدل علئ اعتبار الحمل فقطء كمافي 
«الصّحيحين170): أنَّ سُبّيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلئ. 


فوضعت؛ فأرادت أن تك فقال لها أو الستانل :ما أنت بتاكحة حدن 
تعتدّي آعد الأجليةء فسالت الك لل فقال: «كذب أبو السنابل» قد حَلَّلْتِ 


فان> ي تن شكاتِ» . 
الثاني : أن قوله: : «وَأَوكثالتعمال لْحَلْهُنَ أن بص َصَعْنَحَدْلهُنَ 4 [الطلاق: 


0 : #ووأ ونين يصون مني وَيَدَرُونَ رونا بيصن باضه سبد 
شوشر 4 [البقسرة: 5*, وهذا جواب عبد الله بن مسعودءكمافي 
ابيع البخاريأاغنه: أتجعلون عليها التغلديظ ولا تجعلون لها 


التتحية؟ أشبنيةٌ لوث «محورة النساء «الخضوف ضع ارا مِوََوَلتُ 


)١(‏ د: «يثلاث)». 
إفة البخاري .)07١8(‏ ومسلم .)١585(‏ 
زفرة برقم (5075). 


لا 


حَمَالِ أَجَلْهُنَأن يَصَعَنَحَمَلهُنّ 4. 

وهذا الجواب يحتاج إلئ تقرير, فإنَّ ظاهره أنَّ آية الطَّلاق مقدَّمَةٌ على 
آبة البقرة لتأرها عنهاء فكانت ناسخة لهاء ولكنٌالنّسخَ عند الصّحابة 
والسّلف أعمٌ منه عند المتأخرين. فإنّهُم يريدون به ثلا يك1١)‏ معان: 

أحدها: رفع الحكم الثَابت بخطاب. 

0 بتقييد» ات 
الأوّلين. 

فابن مسعود رََئةعَنَُ أشار بتأخر نزول سورة الطّلاق إلئ أنَّ 
الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عمومها مرادًاء أو مخصّصةٌ 
إن لم يكن عمومها مرادًاء أو مبيّنةٌ للمراد منها ومقيّدةٌ لإطلاقهاء وعليل 
التقديرات الثلاث فيتعيّن تقديمُها علئ عموم تلك وإطلاقها('. وهذا من 
كمال فقهه كِعَإْةعنةُ ورسوخه في العلم؛ وممّا يبن يّن7" أنَّ أصول الفقه التي 
هي أصول الفقه(*) مسجية سجيّةٌ للقوم؛ وطبيعةٌ لا يتكلّفوهاء كما أنَّ العربيّة 
راسد وار كيالو كاإلد اص يترم لقا عو قم عدر 


يه 
1 


(1) كذا في النسخ. 

(0) «وعلئ التقديرات... وإطلاقها» ساقطة من المطبوع. 
222 م: «بيّن). 

حمق «التي هي أصول الفقه) من م ح. 
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لدّآلث: أنه لولم تأتٍ السُِّنّه الصّريحة باعتبار الحمل» ولم تكن آية 
الساذق مفاشرق لكان تقنديمها هو الواجبء مسا ركان ولا هيات 
العموم الثَّلائة فيهاء وإطلاق قوله: ير يَكِنَّ4» وقد كانت الحوالة عل هذا 
لهم مدكدة ولكن لغموضه وده علئ كثيو من لاس أحيل في ذلاك 
الحكم علئ بيان السّنَّهَ وبالله التّوفيق. 
فصل 


نين 
6 


وول ل ولسيئهانة: ملَحَلهدَ أت يََعْنَحَمْكَهُنَ 4 علئ أنَّها إذا كانت 
حاملا بتَوْأمِينٍ لم تنقض العدّة حنّ تضعهما جميعًاء ودلّت علئ أنَّ من 
عليها الاستبراء» فعدّتها وضع الحمل أيضًاء ودلّت علئ أن العدّة تنقضي 
بوضعه علئ أيّ صفةٍ كان حيًا أو ميّنّاء تامَّ الخلقة أو ناقصّهاء فخ فيه الرّوح 
أولم تقخ. 

ودلّ قوله: #يَررٌ و َأَشْهْ شرا * علي الاكتفاء بذلك 
وأقاك ته نبرها وول الجمور متاك مالك ةربا كان عادتها ان سيفن 
في كل سنةٍ مره فتوفي عنها زوجهاء لم تنقض عذتها حتىئ تحيض حيضتهاء 
فتبرأ من عدّتها. فإن لم تحض انتظرث تماءٌ تسعة أشهر من يوم وفاة زوجها. 
وَغنه زوآاية كائية كقول التحمينون أله تعثد أربعنة أشنهر وعشْراء ولا تتظر 


فصل 


ومن ذلك اختلافهم في الأقراءء هل هي الحيض أو الأطهار؟ فقال أكابر 


/ا1 5 


ايان إنّهنا الحيض. هذا قول أنئي 0 واف 10 وافتمنان 71 


وعلي (4', وابن مسعود 


0 وأبى بريد لكل وعبادة بن العافت لال وأبي 


الدّرداء280/, واتنعتاس!":ومعادين جين 077),. وهو قول أفكان 


000 


020 


030 
(03720 


00 


أخرجه ابن أبي شيبة )١1471 ٠(‏ من طريق عبد الله الكلاعي عن مكحولء وذكر عددًا 
من الصحابة منهم أبو بكرء ومكحول لم يسمع من أبي بكرء ويرسل كثيرًا عمن لم 
يلقه من الصحابة. 

أخرجه عبد الرزاق من طرق عن عمر (986 1١98501١‏ 944١940-1و١‏ 1 
وابن أبي شيبة »)19778-١97575(‏ وينظر: «السئن الكبرئ» للبيهقي (/1/ 15 4). 
أخرجه عبد الرزاق »)٠١9417(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (9/ 9"7). 
أخرجه الشافعي في «الأم» (7/ 400) ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ) 
١0/0‏ 5))» وابن أبي شيبة .)1977350319-017١(‏ 

أخرجه عبد الرزاق »)٠١9417(‏ ومن طريقه الطبراني في "الكبير» (9/ 777)» وروي 
عن عمر أيضًا كما عند عبد الرزاق (/94 3١99٠0-١١‏ )» وابن أبى شيبة -١9777(‏ 
148)). ْ 

أخرجه عبد الرزاق »)١١9417/(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )١9779(‏ من طريق آخر مختصرًا. 
أخرجه عبد الرزاق 3 *11) وفي إسناده عمر بن زاشذ» وهو ضعيف. وأخرجه 
ابن أبي شيبة )١1947750(‏ عن مكحول عن عبادة» ومكحول لم يسمع من عبادة» وتقدم 
أنه كثير الإرسال عمن لم يلقه من الصحابة. 

أخرجه عبد الرزاق )١1١10١7(‏ عن عمر بن راشد عن مكحولء؛ وعمر بن راشد 
ضعيف كما تقدم» وأخرجه ابن أبي شيبة )١9710(‏ من طريق آخر عن مكحول عن 
أبي الدرداء. وتقدم الكلام في إرسال مكحول. 

أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ 288» والبيهقي في «السنن الكبرئ) 
000 4) من طريق ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس»ء وعطاء لم يلق 
ابن عباس» وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء. 


.)4١ /١١5( كمافي «التمهيد»‎ )١( 
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عبد اللّه بن مسغووكليده: 17م وَالأفتود0) وإبراهيه2"7 
وشريح(7؟2: وقول الشعبع 90 والحسن(21, وقتادة("»» وقول أصحاب ابن 
عبّاسٍ: سعيد بن جب رٍ00, وطاوس57, لل ا 
وهوقول أئمّة الحديث: كإسحاق بن راهويه7(١١2»‏ وأبي عبيد القاسمء 
والإمام أحمد. فإنَّه رجع إلئ القول به. واستقرٌ مذهبه عليه» فليس له مذهبٌ 
سواه» وكان يقول: ِنَّها الأطهار. فقال في رواية الك نيك الأحاديث 
عمّن قال: القروء الحيض تختلفء والأحاديث عمّن قال: إنّه أحقٌ بها حتئ 
تدخل في الحيضة الثَالئة أحاديث صحاحٌ قويّةُ. 


.)41١9 ذكره عنه معلقًا ابن أبي حاتم في اتفسيره» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (5/ .)41١‏ 

() أخرجه ابن جرير في ١تفسيره»‏ (5/ 41) وابن أبي شيبة .)١19054(‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(5) ذكره عنه معلقا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 415). 

() أخرجه وكيع في مصنفه» ‏ كما في «الدر المنشور» )515/8/١(‏ وعبد الرزاق 
(م99١1).‏ 

(1) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (5/ 88) من طريق شيخه إبراهيم بن المثنئ» وإبراهيم 
لم يُوثقء وأخرجه عن قتادة أيضًا )١١1//5(‏ بإسناد صحيح. 

(8) أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 03777. 

(9) أخرجه عبد الرزاق »)23١0٠١١(‏ وفي إسناده عمرو بن مسلمء وتكلم فيه بعض النقاد 
من قبل حفظه. وإسناده جيد. 

.)١91771*( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )0١( 

(١١)زءد:‏ «كإسحاق بن إبراهيم بن راهويه». 

(؟1١)‏ كما في «التمهيد) /١5(‏ 91» 45) و«المغني» .)3٠١ /١١(‏ 
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له 
ص بي 


وهذا النص وحده هو الذي ظَفِرٌ به أبو عمر بن عبد لبر فقال(2: رجع 
أحمد إل أنَّ الأقراء الأطهار. وليس كما قالء بل كان يقول هذا أو »ثم 
توقّف فيه فقال في رواية الأثرم(" أيضًا: قد كنت أقول الأطهار, ثمَّ وقفتٌ 
لقول7" الأكابر. ثم جزم أنّها الحيض؛ وصرّح بالرّجوع عن الأطهار, فقال 
في رواية ابن هانى”؟): كنت أقول: إنه الأطهار وأنا اليوم أذهب إلئ أنَّ 
الأقراء الحيض. قال القاضي أبو يعلئ0*): وهذا هو الصَّحيح عن أحمد. 
وإليه ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالأطهار. ثمَّ ذكر نصّ رجوعه من 
رواية ابن هانئ كما تقدم. 


وهو قول أئمّة أهل الرَّأي كأبي حنيفة وأصحابه. 


وقالت طائفة: الأقراء: الأطهارء وهذا قول عائشة أمَّ المؤمنين52 


5 د 000 


وزيدبن ابت »وعبد الله بن عمر .ويروئ عن الفقهاء 


.)97 /١65( في «التمهيد»‎ )١( 

فم كما في «المغني» .)35٠١ /١١(‏ وذكرها ابن عبد البر في «الاستذكار» /1١8(‏ 97"). 

فر في المطبوع: «كقول» خلاف النسخ. 

ع كما في «المغنى) .)5٠١ /١١(‏ 

60 كما في «المغني» (0600/11. 

000( أخرجه مالك -)١784(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم) (5/ 01"0) ومن طريقه البيهقي 
في #الكبرئ» (1/ -)780١‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 775). وعبد الرزاق -)1١1١٠١5(‏ 
ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» (57/5)-. 

44 أخرجه مالك (1785)» والشافعي في «الأم» (7/ 071)» وعبد الرزاق -)١1١١١(‏ ومن 
طريقه ابن جرير في «تفسيره» (4/ 47)- والطحاوي في شرح معاني الآثار» (/ .)1١1‏ 

20 أخرجه مالك -)١770(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» -)51١/(‏ وعبد الرزاق - 
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السّبعة(١2»‏ وأبان بن عثمان(''. والزّهريٌ"» وعامّة فقهاء المدينة» وبه قال 
مالكء والشَّافعيٌُ وأحمد في إحدئ الرّوايتين عنه. 


وعلئ هذا القول» فمتئ طلّقها في أثناء طهر فهل يُحتّسب ببقيّته(؟) قرءًا؟ 
علا د ثلاثة أقوال: 


أحدها: يَُحتّسب به» وهو المشهور. 


وَالكان: لايُحتسب به وهو قول الزُهري0*) كمالا ستسواينسة 
الحيفة مسن ينول #القرة الحيصى: الفاقاة:" 


والثّالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطّهرء لم يُحتسب ببقيّنه(2 وإِلَا 


- (4١٠١١١)_ومن‏ طريقه ابن جرير في اتفسيره» (17/5)-» والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» (7/ 11). 

)١(‏ تقدم تخريجه عن ابن المسيبء وأخرجه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
مالك (1786)» وذكره )١11417‏ بلاغًا عن سليمان ابن يسار وسالم والقاسم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5 1477) عن سالم بن عبد الله موصولاً ورواه عروة عن 
عائشة كما في «الموطأ» (1785)» وعزاه إليه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 5١5)؛‏ 
ولم أقف عليه عن خارجة بن زيد. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)١9775(‏ وابن جرير في "تفسيره» (14/5). 

(8) أخرجه مالك »)١5417/(‏ وعبد الرزاق (7١٠١١١)-_ومن‏ طريقه ابن جرير في «تفسيره» 
00 

(4) مءدء ص: ابنفسه)» تحريف. 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)23١974(‏ وابن أبي شيبة .)١09/561١(‏ 


(5) م.حءدء)ص: ابنفسه). 
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00 وهذا قول 5 عبيك. فإذا طعنت 5 الحيضة العالعة أو الرّابعة 


علئ قول الزهريٌ انتقضت عدّتهاء وعلن قول الأول لا ثئة د ي العدّة حت 
تنقضى الحيضة الثالثة. 


وهل يقف انقضاؤها(") علئ اغتسالها منها؟ علئ ثلاثة أقوال: 


الخدهاة لاادتضى حل تفيل وعداهو المشووو عن أكارر لصفا 
قال الإمام أحمد0: غنوت 49) وعلي(0) وابن مسعوو() يقولون: له 
رَجْعُها() قبل أن تغتسل من الحيضة الثّالئة. انتهئا. 


وروي ذلك عن أبي بكر الصّدَّيقء وعثمان بن عفان. وأبي موسئء 
وعبادة(24 وأبى اوكا ومعاذ بن ج90 كما ف 52-7 وكيع)(' (١‏ 


0010( في المطبوع: «احتسبت». 

فيه في المطبوع: «انقضاء عدتها» خلاف النسخ. 

ف كما في «الروايتين والوجهين» (7017/7)» و«المغني» .)7١ 5 /١١1(‏ 

5( أخرجه سعيد بن منصور (1/ 7737 5 373)» وأبن أبي شيبة (19779). 

)0( أخرجه عبد الرزاق »)٠١ 485 2٠١947(‏ وسعيد بن منصور (1/ 7877): وابن أبي 
شيبة (5 .)١9177‏ 

30( أخرجه سعيد بن منصور (1/ 777 5 73)» وأبن أبي شيبة (19779). 

4# في النسخ: «رفعها». وفي المطبوع: «رجعتها». 

() زاد في د: «بن الصامت». 

(9) تقدم تخريج الآثار عنهم (ص18١١).‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 47 4) وابن حزم في «المحلئ» )109/1١١(‏ من 
طريق وكيع عن عيسئ الحناط به. وأخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» (109) - 


حص 


عن عيسئز الخبّاط »)١(‏ عن الشعبيك؛ عن ثلائة عشر من أصحاب النَِيَ وك 
انج فالحرق استهية أبز يكن وعم ره وارق عكاس: لاحن بوانيا لتم تعكسل 
من الحيضة الثالثة. 


وفي «مصنّفه0(" أيضًا عن محمّد بن راشد» عن مكحولء عن معاذ بن 
جبل وأبي الدّرداء مثله 

وفي «مصئّف عبد الرزاق»7©: عن معمر» عن زيد بن رُفيع» عن أبي 
عيذ بن عيبل اله ين مسعوؤء كاله أرسل عثمان إلئ أبيّ بن كعب في ذلك. 
فقال أبيُ بن كعب: ار ايها شق من شيهها الثالكة وتل 
لها الصَّلاةء قال: فما أعلمُ عثمان إلا أخذ بذلك. 


وفي «مصئّفه)47) أيضًا: عن عمر بن راشد» عن يحيئ بن أبي كثيرء أن 
عبادة بن #الضافف قال لابين حَّ تغتسل من الحيضة الثّالئة» وتحلّ لها 


- من طريق عيسئ الحناط بهء والحناط متروك الحديثء والشعبي لم يدرك أبا بكر. 
وضعف الحديتٌ ابن المديني كما في «الكامل» لابن عدي .)57١/5(‏ 

)١(‏ ويقال له: الحنّاط والخبّاطء وكان قد عالج الصنائع الثلاثة كما في «التقريب» 
(ص ١ل/الا)‏ و«الإكمال» (”/ 737726). 

(0) نقله المؤلف عن «المحلئ» لابن حزم ,»0١ ٠(‏ وتقدم الكلام على إرسال 
مكحول عمن لم يسمعه من الصحابة» وتقدم تخريج أثر أبي الدرادء ومعاذ بن جبل 

(9) برقم .)١1١91/(‏ وتقدم. 

.)011٠١١( برقم‎ )5( 


انين 


فهؤلاء بضعة عشر من الصّحابة» وهو قول سعيد بن المسيّب وسفيان 
الثوريٌ وإسحاق .بن واهويه: قالتششريك: له الرجغنة وإن ف طت فق العسل 
عشرين سنة. وهذا إحدئ الرّوايات عن الإمام أحمد. 

والكاق: اذ الم دف نعط وطيرها من الشسيفة القت ولا ف 
علئ الغسل. وهذا قول سعيد بن جبيرء والأوزاعيٌّ. والشَّافِعِيَ في قوله 
القديم حيث كان يقول: الأقراء: الحيض. وهو إحدئ الرّوايات عن الإمام 
أحمد اختارها أبو الخطاب(22. 


3 
5 


والثالث: انها في عدّعا بعد انقطاع الدّم؛ ولروجها رجعتها حت 
يمضي(" عليها وقت الصّلاة التي طهرت في وقتها. وهذا قول النّوريٌ» 
والرّواية الثالئة عن أحمد. حكاها أبو بكر عنه. وهو قول أبي حنيفة» لكن إذا 
انقطع الدّم لأقلّ الحيض»ء وإن انقطع لأكثره انقضت العدّة عنه(') بمجدّد 
انقطاعه. 

وأمّا من قال: إِنّها الأطهارء اختلفوا في موضعين: 

أحدهما: هل يُشترط كون الطَِّر مسبوقًا بدم قبله؛ أو لا يشترط ذلك؟ 
علئ قولين لهم؛ وهما وجهان في مذهب السَّافِعِيَ وأحمد: 

أحدهما: يُحتسب؛ لأنّه طهرٌ بعده حيضٌ» فكان قرءًاء كما لو كان قبله 


)1غ( كما في «المغني» .)5١5 /١١(‏ 

() صءد: ليبحصي»» تحريف. 

فر كذافي النسخ. وفي المطبوع: «عنها». وليست في «المغني» ,)3١5/١١(‏ وهو 
المصدر الذي نقل منه المؤلف. 
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«حيص.ن- 

والثّاني: لا يُحتسبء وهو ظاهر نص الشَّافْعِيَ في الجديد؛ لأنّها لا تسمّى 
من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدَّم. 

الموضع النّاني: هل تنقضي العدَّة بالطَّعن في الحيضة الثَالئة [أو لا 
تنقضي](١)‏ حنَّ تحيض يومًا وليلة؟ علئ وجهين لأصحاب أحمدء وهما 
قولان مصوفات للشافعيٌّ» ولأصحابه و ثالتك: إن حاضت للعادة50), 
انقفيف العدة بالطعة ان العرفية . وإن حاضت لغير العادة بأن كانت عادتها 
ترئ الدَّم في عاشر الشَّهِرء فرأته في أوّله ‏ لم تنقض حتّئ يمضي عليها يومٌ 
وليلة. ثم اختلفوا: هل يكون هذا الدّم محسوبًا من العذة؟ علئ وجهينء 
تظهر فائدتهما في رجعتها في وقته. 

فهذا تقريرمذاهب الثامن ف الأقراء. 


قال من نص(" أنَّها الحيض: الدّليل عليه وجوة: 


احيين 


آ ‏ تت 
و م لإسم 


أحدها: أنَّ قوله تعالى: يتين كاه رع © [البقرة: إما 
5 ا الت مساق 
او 01 


)١(‏ «أو لا تنقضي» ليست في النسخ. وهي في المطبوعء وبها يستقيم المعنى. 
هع م د: «العادة»). 


إفرة ص: «نصر). د: «نظر). 
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فالمعتدّة بها يكفيها قَرْآنِ ولحظةٌ من الثّالثء وإطلاق الثّلائة على هذا مجانٌ 
لفيم10)الناظة قل الخ المتصيو من 

فإن قلتم: , عقن انون الفط انق عدن قر ان . 

قيل: جوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هذا مختلفٌ فيه كما تقدّم فلم نُجِع الأ علئ أن بعض 
القرء قرءٌ قطء فدعوىئ هذا ته قبع إلى دليل. 

الثاني: ا ل ل و 
الأطهار» والدّعاوئ المذهيّة :. للشريا القر ان و تحمل هلها اللو 
كالسا اه ابوه سه 
الأمّة علئ ذلك. فدعواه لا تثبت نقالا ولا إجماعًاء وإنّماهو مجرّد الحملء 
ولا ريبَ أن الحمل [شي2"7]5» والوضع من آخره وإنّما يفيد ثبوت الوضع 

لقانت أن القرء كا أن يكوق سا لمجموع الطيير ايكون اتنا 
لمجموع الحيضة. أو لبعضه7؟. أو مشتركًا بين الأمرين اشتراكًا لفظنًا أو 
اشتراكًا معنويًا. والأقسام الثلاثة باطلة فتعيّن الأوّل. 


010 في المطبوع: ١لنصية»‏ خلاف جميع النسخ. 
زح م»ح: اتستمر). 

إفرة هنا بياض في م د. والمثبت من المطبوع. 
62 «أو لبعضه» ليست في د. 


امر 


نا بطلان وضعه لبعض الطهرء فلأنّهِ يلزم أن يكون الطّهر الواحد عدّة 
أقراءء ويكون استعمال لفظ القّرء فيه مجارًا. 

أحدهما: أنه يلزم أن يصدق علئ الطهر الواحد أَنَّه عدّة أقراء حقيقة. 

والثاني: أنَّ نظيره ‏ وهو الحيض لا يُسمّئ جزؤه قَرءًا اتفاقّا ووضعٌ 
القرء لهما لغةً لا يختلف. وهذا لا خفاء به. 

فإن قيل: نختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركًا بين كلّه وجزئه 
اشتراكًا لفظياء ويُحمّل المشترك علئ معنييه؛ فإنَّهِ أحفظ» وبه تحصل البراءة 


قيل: الجواب من وجهين: 


أحدهما: أنه لايصحٌ اشتراكه كما تقدّم. 


الدَّآن: أنه لو صحّ اشتراكه لم يِجُّرْ حملّه علئ مجموع معنييه. أمّا علئ 
قول من لا يُجوّز حمل المشترك علئ معنييه» فظاهرٌ. وأمّامن يجوز حملّه 
عليهماء فإنّما(١‏ يُجوّزونه إذا دل الدَّليل علئ إرادتهما معّاء فإذالم يدل 
الدّليل وَقفوه حتّئ يقوم الدّليل علئ إرادة أحدهما أو إرادتهما. وحكئ 
المتأجرون(' عن الشَّافِعيَ والقاضي أبي بكر: أنّه إذا تجرّد عن القرائن 
وجب حمل علئ معنييه كالاسم العاءٌ؛ لأنَّهِ أحوطء إذ ليس أحدهما أولئ به 


)غ20 مح صء د ر: «فإنهما». 
(0) انظر تحرير النقل عن الشافعى والقاضى في هذه المسألة في «البحر المحيط) 
(/ 133"5). 
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من الآخرء ولا سبيل إلئ مولن ا معن اشع وير 
لجان عر وي الاج باترد اوري الخ يسن أن أحدهما هو 
المقصود بعينه. عُلِم أن الحقيقة غير مرادق إذ لو أريدثْ ث١‏ » فتعيّن 
المكاز وهومجموع الحسمين: وه يفوك إن التحسل اهما بالعيف: 
يقول: لما لم يتبيّن أن المراد أحدهما عُلِم أنه أراد كليهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة2'7: وفي هذه الحكاية عن الشَّافِعيَ والقاضي 
لل أن القامي تكن شيل رفيا راصعا جوع :لهل و2 اهار 
الاستغراق إلا بدليل» فمن يقف في ألفاظ العموم كيف يجزم في الألفاظ 
المشتركة بالاستغراق من غير دليل؟ وَإِنّما الذي ذكره في كتبه إحالة الاشتراك 
رأسَاء ومايُدَّعئ فيه الاشتراك فهو عنده من قبيل المتواطئ. وأمّا الشَّافعِيُ 
ممم ن الكلم اج عن ليقو ل سكل كذنيى نما اماي هد م تراه إذا 
أوصئ لمواليه تناول المولئ من فوق ومن أسفل. وهذا قديكون قاله 
لاعتباره”" أنَّ المولئ من الأسماء المتواطئة» وأنَّ موضوعه(؟) القدر المشترك 
بينهماء فإِنّه من الأسماء المتضايفة» كقوله: «من كنثٌ مولاه فعليٌ مولاء)(20, 


)١(‏ في المطبوع: «لبيّنت». والمثبت من النسخ. 

إفة لم أجد قوله في المطبوع من كتبه. وقد أشار إليه الزركشي في «البحر المحيط» 
(؟/175١)‏ وابن حجر الهيتمي في «الفتاوئ الفقهية الكبرئ» (/ /701). 

(9) في المطبوع: «لاعتقاده» خلاف النسخ. 

(5) في المطبوع: «موضعه» خلاف النسخ. 

(4) هذا حديث روي عن عدد من الصحابة» أخرجه أحمد (19778)» والترمذي 
(171)» وابن ماجه »)2١1١1(‏ وأبو يعلئ (2571)» وابن حبان (5971). والحاكم 
(/ 6484») والضياء المقدسي في «المختارة» (51/9)» وقال الترمذي: «هذا حديث - 
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ولايلزم من هذا أن تحكئ عنه قاعدةٌ عامَّةٌ من(١)‏ الأسماء الحن بسن مق 
فعانها كدر شه ا ل ل 

ثم الذي يدل علئ فساد هذا القول وجوه 

أحدها: أنَّ استعمال اللّفظ في معنييه إنّما هو مجارٌ إذ وضعه لكل واحدٍ 
منهما علئ سبيل الانفراد هو الحقيقة» واللّفظ المطلق لا يجوز حمله على 


الاي : نه لو قُدّر أنه موضوعٌ لهما منفردين» ولكل منهما مجتمعين. فإنَّه 
يكون له حينَذٍ ثلاثة مفاهيم» فالحمل علئ أحد مفاهيمه دون غيره بغير 
فوص ا 

الثَّالث: أنَّه حينئذٍ يستحيل حمله علئ جميع معانيه؛ إذ حملّه علئ هذا 
وحده؛ وعلئ هذا وحده؛ وعليهما معاد مستلزمٌ للجمع بين النقيضين؛ 
فيستحيل حمله علئ جميع معانيه» وحمله عليهما معًّا حملٌ له0) علئ 


- حسن غريب»» وكثير من طرقه حسان أو صحاح كما قال الحافظ في «الفتح) 
(0/ 275 وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق (مسند أحمد» /١(‏ 57 5)» والشيخ 
الألباني في «الصحيحة» »)170٠0(‏ وصنف فيه أبو الحسن ابن عقدة والذهبي جزءًا 
جمعا فيه طرقه» وضعّفه بعض الحفاظ كالبخاري في «التاريخ خخ الكبير» /١(‏ 1/5 7), 
والحربي كما نقله ابن تيمية في «منهاج السنة» (1/ 0719)» وابن حزم في «الفصل" 
.)١35/5(‏ 

)١(‏ في المطبوع: «في» خلاف النسخ. 

)١(‏ م.ءح: «يشترك». 

(”) «له» ليست في د. 
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بعض مفهوماته» فحمله علئ جميعها يُبِطِل حملّه علئ جميعها 

الرابع: أن هاهنا أمور(١».‏ أحدها: هذه الحقيقة وحدهاء والئَّاني: 
الحقيقة() الأخرئ وحدهاء والثّالث: مجموعهماء والرّابع: مجارٌ هذه 
وحدهاء والخامس: مجارٌ الأخرئ وحده0©.؛ والسّادس: مجازهما معّاء 
والسّابع: الحقيقة وحدها مع مجازهاء والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرئ. 
والتّاسع: الحقيقة الواحدة مع مجازهماء والعاشر: الحقيقة الأخرئ مع 
مجازهاء الحادي عشر: مع مجاز الأخرئ. الثاني عشر: مع مجازهماء فهذه 
اثنا عشر محملا علئ سبيل الحقيقة» وبعضها علئ سبيل المجازء فتعيينٌ 
معنئ واحلٍ مجازي دون سائر المجازات والحقائق ترججيحٌ من غير مر جح 
وهو ممتنع. 

الخامس: : أنّه لو وجب حمله علئ المعنيين جميعًا لصار من صيغ 
العموم؛ ؛ لأنَ حكم الاسم العام وجوب حمله علئ جميع مفرداته عند التَّجدّد 

من التتخصيصء ولو كان كذلك لجاز استثناء أحد المعنيين منهء ولسبق إلى 
الذّهن منه عند الإطلاق العمومٌ» ولكان المستعمل له في أحد معنيبه بمنزلة 
7 ا 
بالحقيقة» وأن يكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلئ د جا 
الل اي 0 


5 طاع ام 


(؟) صء.د: («أن الحقيقة». 
(9) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «وحدها». 
(:) م: «من بقاء». 


خرض 


البحث عن ال»تخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم, ولا ينفي 
الإجمال عنه» إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ العامّة» وهذا باطلٌ قطعّاء وأحكام 
الأتعماء مشتركة'١‏ لا تفارق أحكام الأسماء العامّة» وهذاممايُعلَم 
بالاضطرار من اللّغْة» ولكانت الأمّة قد أجمعت في هذه الآية علئ حملها 
علئ خلاف ظاهرها ومطلقهاء إذ لم يَصِرْ أحدٌ منهم إلئ حمل القرء علئ 
الطوووالشيفن هما 

وبهذا يتين بطلان قولهم: حمله عليهما أحوط فإنَّه لو قُدّر حمل الآية 
علئ ثلاثةٍ من الحيض والأطهار لكان فيه خروجٌ عن الاحتياط. وإن قيل 
بحمله(" علئ ثلاث من كلّ منهماء فهو خلاف نصٌ القرآن» إذ تصير القروء 


0 


آنا 


1 


قولهم: إمّا أن يُحمل علئ أحدهما بعينه أو عليهما... إلى آخره. 

قلنا: مثل هذا لا يجوز أن يَعرئ عن دلالةٍ تبن المراد منه كما في 
الأسماء المجملة؛ وإن خفيت الدّلالة على بعض المجتهدين فلا يلزم أن 
تكون خفيّة خفيّة عن مجموع الأمّة. وهذا هو الجواب عن الوجه الثَّالث؛ فالكلام 
إذا لم يكن مطلقه يدل علئ المعن المراد» فلا د من بيان المراد. 

]ذا تعن أن المراد بالقرء ء في الآية أحدهما لا كلاهماء فإرادة الحيض 
أولئ لوجو. منها : ما تقدّم . الثاني: أن امتتعمال القاء ل العيض الوبرسهق 
الطّهرء فإنّهُم يذكرونه تفسيرًا للفظة» ثم يُردفونه بقولهم: وقيل» أو قال فلان» 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «المشتركة». 
(1) في المطبوع: «نحمله). 


١ 


أويقال: علئ الطّهرء أو وهو أيضًا الطّهر فيجعلون تفسيره بالحيض 
0 22 د 
كالمستقرٌ المعلوم المستفيضء وتفسيره بالطهر قول قيل. وهاك(١2‏ حكاية 
قال الجوهري7©: القّرء ء بالفتح : الحيض» والجمع أقراءٌ وقروءٌ . وف 
الحديث: «لا صلاة أيّام أقراتك»7"©. والقرء أيضًا : الطّهن وهو من الأضداد. 
وقال أبو عبيد: الأقراء الحيض» ثمّ قال: الأقراء الأطهار. وقال الكسائيٌ 3 
والفرّاء: أقرأت المرأة: إذا حاضت 1 
وقال ابن فارسر( 6. : القروء: أوقاتٌ تكون للطّهر مرّةٌ وللحيض مره 
والواحد قَرْءٌ. ويقال: القَرٌء ع هو الطهر :شه قال: وقومٌ يذهبون إلئ أنَّ القرء 
الحيفن: 
فحكئ قول من جعله مشتركًا , دنا قاف لديو والتنيفرة قول ند 
جعله لأوقات الطّهره وقول من جعله لأوقات الحيض. وكنّه لم يختر 
واحدًا منهماء بل جعله لأوقاتهما. 
قال: وأقرأت المرأةٌ إذا خرجث من حيض إلئ طهر ومن طهر إلئ 


عط 


)١(‏ صءد.ح: «وقال». 

زف في «الصحاح» (قرء). 

(*) سيأتي تخريجه. وكذا في الأصول: «لا صلاة». وفي ١الصحاح»:‏ «دعي الصلاة...» 
(5) انظر: «تبذيب اللغة» (77/7/9., 77/5). و«غريب الحديث) 78٠١ /١(‏ 5/ 780), 
(5) في «مجمل اللغة» (ص١76).‏ 


خرص 


وهذا يدل علئ أنه لبد من مسمّئ الحيض في حقيقته يُوضّحه أنَّ من 
قآل أدقات العطير تسا فقوو ان فإ نما بركلا قات لطيو الى وخر 00 
الّم؛ وإِلّا فالصّغيرة والآيسة لا يقال لزمن طهرهما أقراء ولا هما من ذوات 
الأقراء باتفاق أهل اللّغة. 


الدّليل القاني: أنَّ لفظ القرء [لم يُستعمل]'" في كلام الشّارِع إلا 
للحيض؛ ولم يجئ عنه في موضع واحدٍ استعماله للطّهر؛ » فحمله في الآية 

غلن المعينرة لجرا د سكلاب شار أولئن» بل متعيّنٌ فإنّهِ يل قال 
للمستحاضة: ١دَعِي‏ الصّلاةً أيَام أقرائك»)27. وهو يَكلِ هو المعبّر عن الله 
وبلغة قومه نزل القرآن» فإذا ورد المشترك في كلامه علئ أحد معنييه وجبّ 
حمل في سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الآخر في شيءٍ من كلامه البنَهَه 
ويضير هو لغ القرآن التي حُوطينا هاء وإن كان له معنّئ آخ رقي كلام غيرهه 
وشم وهذا لبعد الكققة الترعكدق تخصيض الوق ف باح جتميه كنا 


ع ماع 


يختصّ المتواطيع بأحد أفراده» بل هذا أولئ؛ لأن أغلب أسباب الاشتراك 


000( أي يحيط بها. 

(؟) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ وبه يستقيم الكلام. 

(*) أخرجه أبو داود (/791)» والترمذي »)١77(‏ وابن ماجه (5704) من حديث عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده؛ وضعّفه أبو داود» وأشار الترمذي إلئ ضعفه. وقال: «هذا 
حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان»» وسأل البخاريّ عن جد عدي فلم يعرفه» 
وذكر له قول ابن معين أن اسمه دينار» فلم يعبأً به. وأخرجه أحمد )١0781(‏ من 
لد و الفا لاد جات رات لك ا روا اراي 
(7570)؛ ومسلم (77777)؛ وهذه شواهد يتقوئ بها الحديث. وينظر: «إراوء الغليل» 
»)5١114(‏ و«صحيح أبي داود» (؟/ 97). 


إرغرف 


تسمية إحدئ القبيلتين الشيع #باسيء وتسمية الأخرئ بذلك الاسم مسمئ 
آخرء ثمَّ تشيع الاستعمالات. بل قال المبرّد وغيره: لا يقع الا:: شتراك في اللّغة 
إلا هذا الوجه خاضّة» والواضع لم يضع لفظًا مشتركًا البنَّةَ. فإذا ثبت 
استعمال الشّارِع لفظ القروء في الحيض عُلِمِ أنَّ هذا لخته» فيتعيّن حمله علئ 
ما في كلامه. 

ويُوضٌح ذلك ما في سياق الآية من قوله: «وَلبجَلْ هن ليَكْسنَمَادَقَ 
أت ف مهن » [البقرة: 778]» وهذا هو الحيض والحمل )١(‏ عند عامّة 
المفسّرين» والمخلوق في الرّحم إِنّما هو حيض””) 0 ولهذا قال 
السّلف والخلف: هو الحمل والحيض!", وقال بعضهم: الحمل!؟, 
محل تيدر 11 ابيز ساق ار متاك لي ل 

بجمع أقوال أهل التفسير» كابن الجوزيٌ وغير( 

وأيضًا فقد قال سبحانه: لوأل يَيسَنَ 0 ألْمَحِبِضٍِمِن بسكن 


4 وه مد 42 


ريسم فُعِدَّنْهُنَ نَكَحَهُ أَشْهُ وى رضن [الطلاق: 4 فجعل كل شهر 


للق م.ح: «والحل». ز: «والحبل». 

0( كذا في النسخ. وفي المطبوع: «الحيض». 

() منهم ابن عمرء ومجاهد. ينظر: «تفسير ابن جرير» .)٠١1//5(‏ 

(4) منهم عمرء وابن عباسء ومجاهد. وقتادة» ومقاتل. ينظر: «تفسير ابن جرير» 
.)»205١ /5(‏ و«زاد المسير» .)١99/1١(‏ 

)0( منهم عكرمة» وإبراهيم يم النخعي. ينظر: «تفسير ابن جريرا .)٠١37/5(‏ 

000 ينظر: «جامع البيان» لابن جرير (5/ .223١5‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
(98/1؟١١).‏ 


و 


بإرامتفف الاوزعان السكم يعم لعفن لأيكةه الصيرمين اعفن 

وأيضًا فحديث عائشة عن البق يكلِ: «طلاقٌ الأمة تطليقتان» وعدَّتها 
حيضتان». رواه أبو داود وابن ماجه والتّرمذيٌ(١2»‏ وقال: غريبٌ لا نعرفه إلا 
من حديث مظاهر بن أسلمء ومظاهرٌ لاا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. 
وني لفظٍ للدّارقطنئ فيه("2: «طلاق العبد اثنتان». 


وروئ ابن ماجه2" من حديث عطيّة العوفي عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكِ: «طلاق الأمة اثنتان» وعدّتها حيضتان». 


وأيضًا قال ابن ماجه في «سئنه)(2»4: حدّثنا علي بن محمد ثنا وكيع» عن 


)١(‏ أبو داود )75١484(‏ وقال: «وهو حديث مجهول».؛ وابن ماجه »23١8٠0(‏ والترمذي 
.)١189(‏ 

(؟) »)7١/0(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» (17/ 779): وأخرجه الدارمي 
(3740)» والطبراني في «الأوسط» (77/17)» والحاكم (777/1)» وقال البيهقي 
(57/1): هذا حديث تفرد به مظاهر بن أسلم» وهو رجل مجهول يعرف بهذا 
الحديث»؛ وضعفه جمع من الحفاظ؛ منهم البخاري. وأبو عاصم النبيل» والعقيلي» 
والدارقطني» والمزي. وينظر: «العلل» للدارقطني (73886))» و«السئن الصغرئ» 
للبيهقي (7/ »)17١‏ و«البدر المنير»(8/١٠3٠)»و«تحفةالأشراف»‏ للمزي 
.)586/1١(‏ 

(6) برقم (7307/4). وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (17/ »)17٠١‏ والدارقطني 
(58/5)). والبيهقي في «!السنئن الكبرئ» (1/ 70219), وضعفه الدارقطني بعطية 
وشبيب. وقد روي موقوفا علئ ابن عمرء أخرجه مالك »)١510(‏ ومن طريقه 
الشافعي في «الأم» (5/ 41 7)» ومن طريقه الدارقطني (6/ 59), والصحيح وقفه كما 
ذكر البيهقي والدارقطني وغيرهما. وينظر: «العلل» للدارقطني (701/8). 


(:) برقم .)73١1717(‏ وأخرجه إسحاق في (مسنده» (754)» والطبراني في «الأوسط) - 


عرض 


1 ١ 

سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن الآسود. عن عائشة قالت: أمِرت بريرة 
أن تعتد ثلاث حيّض. 

وفي المسند» 217 عن ابن عبّاس: أن التي يك خيّر بريرة» فاختارت 
نفسهاء وأمرها أن تعتد عذة الحرّة. 

7 3 0 

وقد فسّر عدّة الحرّة("2 بثلاث حِيّض في حديث عائشة. 

فإن قيل: فمذهب عائشة أن الأقراء الأطهار؟ 

0 “1 : 2 

قيل: ليس هذا بأول حديث خالفه راويه» فأخذ بروايته دون رأيه. 


وأيضًا ففى حديث الربيّع بنت مُعَوٌّذ أن النبى يك أمر امرأة ثابت بن 
قيس بن شمّاسٍ لما اختلعت من زوجها أن تترئّص حيضة واحدةً» وتلحق 
بأهلها. رواه النّسائك 09. 


وفي 0 أبى داود)(؟) عن ابن 56 أنْ امرأة ثابت فو قيس اختلعت 


-ت (357/5). والدارقطني )505٠/5(‏ ومن طريقه البيهقى في «السنن الكبرئ» 
0١0‏ ؟) من طرق بلفظ: «أن تعتد عدة الحرة». وأخرجه أبو يعلئ .)547١(‏ 
والطبراني في «الأوسط» (/76).: والدارقطني (5/ »)55٠‏ والبيهقى في «السنئن 
الكبرئ» (1/ )50١‏ من طرق عن عائشة بلفظ: «عدة المطلقة»» وفي إسناده أبو معشر 
نجيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. 

010 برقم (75505). 

(0) «وقد فسّر عدة الحرة» ساقطة من د» ص. 

(9) برقم (5757). 

2 برقم(9؟١25).‏ وأخرجهالتر مذي .)١١185(‏ وقال: احسن غريب». ورواه 
عبد الرزاق مرسلاً كما ذكر أبو داود عقب تخريجه. أخرجه في «المصنف» - 


كرض 


من زوجهاء فأمرها الْنبِنٌ وَكِةِ أن تعتدّ بحيضة. 


وفي «الترمذي170): أن الرّبيّع بنت مُعَوّذ اختلعت علئ عهد رسول الله 
522 ءِِ 2 2 ماع 3 5 عو 
2 » فأمرها النبيٌ كك أو أمِرّت أن تعتد بحيضة. قال الترمذي: حديث الربيع 
37 #0 ماع 3 
وأيضًا فالاستبراء هو عدَّة الأمة» وقد ثبت عن أبي سعيد أن الى كَل 
قال في سبايا أوطاس: «لا تُوطّأ حاملٌ حتَّى تضّعَ» ولاغيرٌ ذاتِ حَمْلٍ حتئ 


تحيض حَيضةً). رواه 0 وأو داود0). 


فإن قيل: لا نسلَّم أنَّ استبراء الأمة بالحيضة:. وإِنَّما هو بالطّهر الذي قبل 


-ت »)١1808(‏ ومن طريقه الدارقطني (778/5), والحاكم (7/ :))5١5‏ ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرئ» (17/ 6٠‏ 5)» والصحيح وصله. وأصل الحديث في 
البخاري (0717)» وينظر: «صحيح أبي داود) (58/5؟)). 

)0 برقم .)١114865(‏ وأخرجه ابن الجارود في «المنتقئ» (777)» والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (7/ »»55٠‏ كلهم من طريق الفضل بن موسئ عن سفيان الثوري عن 
محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن الربيع به» وخالف الفضل وكيعٌ فقد 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ» (1/ 5١‏ 7)» من طريق وكيع عن سفيان به دون 
قوله: «علئ عهد رسول الله ...»» وهو أصح. وصحح هذا الوجه الترمذي في 
«جامعه» »)١١825(‏ والدراقطني في «العلل» »)25١١7(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
»)56٠/0(‏ وقد جاء في «مصنف ابن أبي شيبة» (147/7/4) التصريح بأن الآمر 
بالاعتداد بحيضة هو عثمان بن عفان وخالفه في ذلك ابن عمر. 

.)١١578( برقم‎ )0( 

() برقم .)7١01/(‏ وأخرجه الحاكم (7/ »))7١7‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» 
(ه/ 9 ). 


صر 


ضف 


الحيضة» كذلك قال ابن عبد الب وقال(١):‏ قولهم: إنَّ استبراء الأمة حيضةٌ 
ما و ا ل د 


0-4 


كص ادر عل ما كا 
قلنا: هذا يردّه قول النبي يَكِِ: «لا بُوطَأ حاملٌ حتّى تَضَعَء ولا حائلٌ حنّى 
ِ را د 


وأيضًا فالمقصود الأصلِيٌ7) من العدّة إنّما هو استبراء الرّحم وإن كان 
لها فوائد أخرء ولشرف الحرّة ة المنكوحة وحَطرها جيل العَلّم الال علئ 
براءة رحمها ثلاثة ة أقراءء فلو كان القرء واقتو لطيو لتم يط اده ء الأوّل 
ولذلك فالوس ابعها ى اللي ثم طلّقها م حاضت- كان ذلك قرءً! محسوبًا 
من الأقراء عند من يقول: الأقراء الأطهار. ومعلومٌ أن هذا لم يدل علئ 
شيءء وَإنّما الذي دل فلا الثراءة:العيفن الحاصا بعد الطلاق» ولي طلقها 
في طهر لم يصبها فيه» إن نعلم!4) هنا براءة الرّحم بالحيض الموجود قبل 
الطّلاق» والعدّة لا تكون قبل الطّلاق؛ لأنّها حكمه» والحكم لا يسبق سببه. 
فإذا كان الطّهر الموجود بعد الطّلاق لا دلالة له علئ البراءة أصااء لم يجز 
إدخاله في العدّد دالّا0*) علئ براءة الرّحمء وكان مثله كمثل شاهدٍ غير مقبول» 


.)494/1١6( في «التمهيد»‎ )١( 

إفرة تقدم تخريجه قريبًا. 

() موح: «الأصل». 

(5) في المطبوع: «فإنما يعلم». والمثبت من النسخ. 

للد د ص»ح. ز: «في العدد إلا». وفي المطبوع: «في العدد الدالة». والمثبت من م. 


وين 


ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهدٍ لا شهادة له 

يوضّحه أن العدّ في المتكوحات كالاستبراء في المملوكات؛ وقد ثبت 
بصريح اسن أنَّالاستبراء بالحيض لا بالطِّره فكذلك العدّة إذ لا فرق 
بينهما إلا بتعدّد العدَّة والاكتفاء بالاستبراء بقرء واحدٍء وهذا لاايوجب 
اختلافهما في حقيقة القرء» وإنّما يختلفان في القدر المعتبر منهما. 

ولهذا قال الشَّافعِيْ عله في أصحٌ القولين عنه: إنَّ استبراء الأمة يكون 
بالحيضء وفرّق أصحابه بين البابين: بأنَّ العدَّة وجبت قضاءً لحقٌ الرّوج» 
فاختصّت بأزمان حم وهي أزمان الطّهرء وبأنّها تتكرّر» فيُحْلَم معها البراءة 
بتوسّط الحيضء بخلاف الاستبراء فإنَّه لا يتكرّر» والمقصود منه مجرّد 
البراءة» فاكتّفي فيه بحيضة. وقال في القول الآخر: تستبرأ بطهر طردًا لأصله 


في اليد وعلن هذا فل تحدسب ١!‏ يعض الطهر؟ عل وجهين لأصحابا. 


حَلَت .وإ" لم تحتسب به فلا دمن قم طهر كام إليه؛ ول تحتسب 
مسقن ونور ا فول وعدا 

والمقصود أنَّ الجمهور علئز أن عدّة الاستبراء حيضة لا طهرّء وهذا 
الاستبراء في حقٌّ الأمة كالعدّة في حقٌّ الحرّة قالوا: بل الاعتداد في حقٌّ الحرّة 
بالحيض أولى من الأمة من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الاحتياط في حقّها ثابتٌ بتكرير القرء» فهو ثلاث 


)١(‏ في - جميع النسخ: : «فلتحتسب» بدون «فهل). والمثبت من المطبوع. 
فم مد ز: لومن». 


اخوض 


استبراءات» فهكذا ينبغي أن يكون الاعتدادفي نينا بالحيض الذي هو 
أحوط من الطهرء فإنّها لا تحتسب ببقيّة الحيضة قرءاء وتحتسب ببقئّة الطّهر 
ا 

الثاني أن استبراء الأمة فرع علئ عدّة الحرّةء وهي التَابنة بنصّ القرآن, 
والامتيناء الماع الشة فإذا كان قد احتاط له الشَّارع بأن جعله بالحيض 
فاستبراء الحرّة أولئ. فعدّة الحرّة استبراءٌ لهاء واستيراء الأمة عدَّةٌ لها. 

وابضافالآدلة والعلامات والحدود والغايات إِنّما تحصل بالأمور 
الظاهرة المتميّزة عن غيرهاء والطّهر هو الأمر الأصلئ7١):‏ ولهذا منئ كا 
مستمرًا مستصحبًا لم يكن له حكمٌ يفرد به في الشّريعة» وإنّما الأمر المتميّز 
هو الحضن فإنَ المرأة إذا حاضت تغيّرت أحكامها: : من بلوغهاء وتحريم 
العبادات عليها من الصّلاة والصّوم والواف واللّيث في المسجد وغير ذلك 
من الأحكام. ثم إذا انقطع الدّم واغتسلت فلم تتغيّر أحكامها د المي 
ا ا ل ا فإنّها تعود بعد الطّهر إلئ ما كانت عليه 
قبل الحيض من غير أن' يجدّد لها الطّهر حكمّاء والقرء «اماجير اجتخام 
المرأة» وهذا التّيير نما بحصل بالحيض دون الطّهر. هذ الرنعة وال 
فساد قول من يحتسب بالطّهر الذي قبل الحيضة قرءًا فيما إذا طُلّفت قبل أن 
تحيض ثم حاضت» فإنّ من اعت بهذا طهر قرا جعل شيعا ليس له حكمٌ في 
الشريعة قرعا مرخ الأقراء وهذا فاسة. 


)00( م)احءداز: «الأصل»). 
(؟) «أن» ليست في د. 


3 


فصل 

قال من جعل الأقراء الأطهار: الكلام معكم في مقامين: 
أحدهما: بيان الدّلِيل الدالّ علئ أنّها الأطهار. 

1 ف الجواب عن أدلّتكم. 


مَاالمقامالأوّل: فقوله تعالئ: «يَأيهاآلنَي دَاطْلَقتملنْسَاء فَطلمُوهنَ 
ا 36 ووجة الاستدلال به أنَّ اللّام هي لام الوقت» أي : 


لعل هن 


فطلّقوهن في عدَّعة(2"0 كمافي قوله تعالئ: : #ونصّع نص لْمورسَ ايقس لوم 
لْقِيَكمَةَ * [الأنبياء: 0140 أي : في يوم القيامة, وكولتة 211 
َلشَّمَين»* [الإسراء: 4/ا1» أي: وفت الذُلوك. وتقول العرب: جبتّك لثلاث 
بقين من الشَّهِر أي: في ثلاث بقين منه. وقد فسّر النَِيُ بلي هذه الآية بهذا 


6 


70 


التّمسيرء ففي «الصّحيحين»7" عن ابن عمر: أنه لما طلّق امرأنه وهي 
حائضٌ» أمره اليك أن يراجعهاء ثم يطلّقها وهي طاهرٌ قبل أن يمسّهاء ثم 
قال: «فتلك العدّة الي أمر الله أن يُطلّق لها النّساء». : ني ان يكل أذ الع 
أي ارا أنشطتى نها الشساء مرخ الطهر الي يعلد التحيضة» ولنوتكان القرء 

هو7" الحيض كان قد طلّقها قبل العدَّة لا العدّه!؟»» وكان ذلك تطويلا 
عليهاء وهو غير جائز» كما لو طلّقَها في الحيض. 


)١(‏ في المطبوع: لوقت عدتهن» خلاف النسخ. 
(؟) البخاري (0701).» ومسلم .)١541/1(‏ 

(9) مءز: (هي). 

(5) في المطبوع: «في العدة». والمثبت من النسخ. 


1ظ5 
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قال الشّافعِينٌ 2“ : قال الله تبارك وتعالىا: «وَالَْطفك يتنبا تلَمدَ 
فرع © [البقرة 000 - والله أعلم ‏ الأطهار» فإن قال قائلٌ: ما 


انها الأطهار وقال غيركم: : الجيض؟ قيل له: دلالتان» إحداهما(): 
الكتاب الذي دلُ عليه الست والأخرئ: اللّسان. فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: 


سم سواسو وس 


قال الله تبارك وتعالئ: «إاطلت آينسة فلتوشنَلِييونَ» [الطلاق: »]١‏ وأخيرنا 
مالك. عن نافع» عن ابن عمر: أنه طلّق امرأته وهي حائضٌ في عهد التي يكل 
فسأل عمر رسول الله يك عن ذلك فقال رسول الله يكلله: مره فليراجعهاء ثم كت 
ليمها حئئ تطهر, ثم تحيض؛ » ثم تطهرء 00 ظ121 
طَلَّقّ قبل أن > يَمسَّء فتلك العدّة التي أمر الله أن يُطلّقَ لها السّساء)0©. 


أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم» عن ابن جريجء عن أبي الزيير: ألهينيع 
ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضًاء فقال: قال ال ككل: «إذا طهّرتٌ فَلتُطلّنُ 
ا ا لساري سيار في قبل - 
تهنًّ)40). قال الشَّافعِيٌ: أنا شككتٌ. 


فأخبر'*2 رسول الله وك عن الله جل ثناؤه: أنَّ العدَّة الطّهر دون الحيض» 


)00 في «الأم» .)01١-05379/5(‏ وبعضها في (معرفة السئن والآثار» /١١(‏ 184-1/45) 
كما نبّهتٌ عليه في التعليق. 

(؟) م صءدءز: «أحدهما». وفي «الأم»: «أولهما». 

إفرة وأخرجه البخاري (2151): ومسلم )١57/1(‏ كلاهما من طريق مالك (17817) به. 

(4) وهي قراءة ابن عمر. انظر: «موطأ مالك» )17/7١(‏ و(مسند أحمد) (07589). 

(6) دء ص: «فاخبار). 


5” 


وقرأ: (فطلّقوهرً لِقَيْل عدَّعبنَ)» وهو أن يطلّقها طاهرًا؛ لأنّها حينئنٍ تستقبل 
عدَّتباء ولو طُلَّت حائضًا لم تكن مستقبلةً عدَّتها إلا بعد الحيض. 


فإن قال: فما اللّسان؟ قيل: القرء : اسم وْضِع لمعنى» » فلمًّا كان الحيض 
دما يرخيه الرّحِمُ فيخرجء والطّهر دمًا يحتبس فلا يخرج؛ وكان معروفًا من 
لاق العوت أن القره الحبس. تقول العرب: : هو يقري الماءً في حوضه وفي 
سقائه. وتقول العرب: يَقْرِي الطَّعامَ في شدّْقه يعني: : يحبس الطعام في شدقه. 
وتقول العرب إذا حبس الرّجِلٌ الشّيء: قرأه يعني: ححبأه(1). 


قال الشَّافعِيٌ: أخبرنا مالك(" عن ابن شهاب» عن عروة: ععن عائشة 
أب شاف مم اكت مية لسوو سين مشلكاى الذومن ع الحيضة الثّالئة. 
قال ابن شهاب: فذكرتٌ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق 
عروة. وقد جادلها(© في ذلك ناس فقالوا: إن الله يقول: #تَلَحَه قرو 4 
فقالت عائشة: صدقتم» وهل تدري ما الأقراء؟ الأقراء: الأطهار. 


أخبرنا مالك242؛ عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرّحمن 


)١(‏ «وتقول العرب: إذا... خبأه» ليست في «الأم». وهذه الزيادة في رواية حرملة» ينظر: 
امعرفة السئن والآثار» .)180/1١(‏ وفيه وني المطبوع بعدها: «وقال عمر بن 
الخطَّاب وَدَإَيَهُعَنْهُ: تقري في صحافهاء أي: تحبس في صحافها». وليست في النسخ. 

إفهة في «الموطأ» »)١785(‏ وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي في «السئن الكبرئ» 
(3081/0)» وقد تقدم تخريجه (ص١757).‏ 

إفرة مح ص: «حاولها». تحريف. 

(:) في «الموطأ» .)١586(‏ 


وي 


يقول7١2:‏ ما أدركت أحدًا من فقهاتنا إلا وهو يقول هذا. يريد الذي قالت 
عائشة. 

قال الشّافعيٌ: وأخبرنا سفيان؛ عن الزُهريٌ» عن عمرة» عن عائشة: إذا 
طعنت المطلّقة في الدّم من الحيضة الثَالثئَة فقد برئتُ منه. 

وأخبرنا مالك227» عن نافع وزيد بن أسلم. عن سليمان بن يسار أن 
الأحوص - يعني ابن حكيم هلك بالشّام حين دخلت امرأته في الحيضة 
الات تن و ل و 
منهاء ولا ترئه ولا يرثها. 

وأخبرنا سفيان» عن الزهريٌ» قال: حدّثني سليمان بن يسار. عن زيد بن 
ثابتٍ قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة الثَّالئة فقد برئت منه(©. 

قال: : وني حديث سعيد بن أبي عروبة» عن رجل؛ عن سليمان بن يسار 
أن عتماق نين عمق وان غم قال إذا دخلت في الحيّضة الثَالئة فلا رجعة له 


0007 


)١(‏ «سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: » من صء وليست في بقية النسخ. 

(؟) في «الموطأ» (1585). 

() أخرجه سعيد بن منصور »03777/1١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (/1/ 1/07) من 
طريق سفيان به. 

(5) هذه الفقرة ليست في «الأم». ولم أقف علئ هذا الأثر من هذا الطريق» وقد أخرجه 
الببهقي في "معرفة السنن والآثار» (11/ 147) من طريق الشافعي عن سفيان عن 
الزهري عن سليمان بن يسار عن عثمان وابن عمر. 


>53 


وأخبرنا مالك0١2»‏ عن نافع؛ عن ابن عمر قال: إذا طلَّق الرّجل امرأته 
فدخلث في الدّم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه. ولا ترثه ولا يرثها. 

أخبرنا مالك( أنَّهِ بلغه عن القاسم بن محمَّدٍء وسالم بن عبد الله. 
وأبي بكر بن عبد الرّحمنء وسليمان بن يسارء وابن شهاب أنّهم كانوا 
يقولون: إذا دخلت المطلّقة في الدَّم من الحيضة الثَّالئة فقد بانت منه. ولا 
ميراتٌ بينهما. زاد غير الشَّافْعِيَ عن مالك: ولا رجعة له عليها. قال مالك: 
وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. 

قال الشَّافِعكُ20©: ولا يَعْدُو (4) أن تكون الأقراءٌ الأطهارٌ كما قالت 
عائشة» والنَّساءٌ بهذا أعلم لأنّه فيهنَ لا ني الرّجال ‏ أو الحيص. فإذا جاءت 
بثلاث حيض حلت ولانجد ني كتاب الله للغسل معنّئ» ولستم تقولون 
بواحدٍ من القولين. 

يعني: أنَّ الذين قالوا: إنَّها الحيض قالوا: هو أحقٌ برجعتها حتّئ تغتسل 
من الحيضة الثَالئة كما قاله علي وابن مسعودٍ وأبو موسئء وهو قول 
عوية الخطات أذ 


.)37١ص( وقد تقدم تخريجه‎ »)١1748/( في «الموطأ»‎ )١( 

زفهة في «الموطأ» »)١17417(‏ وقد تقدم تخريجه (ص١77).‏ وانظر: «معرفة السنن والآثار» 
/1١(‏ 88 1). 

(*) هذه الفقرة والتى بعدها ليستا في «الأم». ونقلهما البيهقي في «المعرفة» )١85 /١١(‏ 
بقوله: «قال الشافعي في القديم». 

2 أي: لا يتجاوز. وفي المطبوع: «ولا بعداء خطأ. 

)0( تقدم تخريج الآثار عنهم. 

7” 


قال الشاقيي :فقيل لوو نيعتي للحواقين ب لبو تق ونوا بقدو ل مدن 
احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه؛ ولا بقول أحدٍ من السّلف علمناه . فإن قال 
قاكل: الوخالطاى الجن : قالوا: : حتّى تغتسل وتحلٌ لها الصّلاة وقلتم: إن 
فرطت في الغسل حتوا يذهب وقت الصّلاة حلّت» وهي لم تغتسل ولم تحلّ 
لها الصّلاة. انته كلام الشَّافعيَ. 


قالوا: ويدلٌ علئ أنّها الأطهار في النّسان قول الأعشي: 17 


أفي كل عام أنت جَاشِمٌ عَزوةٍ تَحُل0" لأقصاهاعَزِيمَ عَزَايِكا 
مس ع 
مُورئةٍ عرزا وني الحىّ رفعة لماضاءع فيها من قروء نسابكا 
فالقروء في البييت: الأطهار, لأنّه ضيّع أطهارهن في عَزاته. وآثرها 
قالوا: ولأنَّ الطهر أسبق إلئ الوجود من الحيض؛ فكان أولئ بالاسم. 
قالوا: فهذا أحد المقامين. 
وأمّا المقام الآخرء وهو الجواب عن أدلّتكم: فنجيبكم بجوابين مجمل 
7 برا 


3 5 ءِ 
ما المجملء فنقول: من أنزل عليه القرآن فهو أعلمٌ بتفسيره ومراد 


(0) «ديوانه» (ص١5١).»‏ و«مجازالقرآن» (1/ 074 و«الكامل» للمبرد »)517١/1(‏ 
و«غريب الحديث» لابن قتيبة »)75١ 5 /١(‏ و«تفسير الطبري» (5/ 7) وغيرها. 

(؟) كذا في النسخ. والرواية: «تَشّدَ»ء وبها يستقيم المعنئ. 

() «مجمل ومفصل» ليست في د. 
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المتكلّم من كل أحدٍ سواء» وقد فسّر اَي العدّة التي أمر الله أن يُطلّق لها 
السّساء بالأطهار, فلا التفاتَ بعد ذلك إلئن شىءٍ خالفه» بل كل تفسير يخالف 
هذا فباطلٌ. 

قالوا: وأعلمٌ الأمّة هذه المسألة أزواج رسول الله يك وأعلمهنّ بها 
عائشة؛ لأنَّها فيه لا في الّجالء ولأنّ الله تعالئ جعل قولهنً في ذلك مقبولًا 
في وجود الحيض والحبل؛ لأنَّه لايُعلّم إلا من جهتهن فدلٌ علئ أَنّهنَّ أعلمٌ 
بذلك من الرّجالء فإذا قالت أمٌ المؤمنين: إن الأقراء الأطهار 
فقدقالت حَدَام فصَّدّقوها فإِنَ القولّماقالت حذاه0(١)‏ 

قالوا: وأنًا الجواب المفصّلء فتفرد كلّ واحلٍ واحدٍ من أدلّتكم بجواب 
خاصٌء فهاكم الأجوبة. 

آمَا قولكم: إِمّا أن يُراد بالأقراء في الآية الأطهار فقطء أو الحيض فقطء 
أو ميجموعهما... إلوا آخره. 

فجوابه أن نقول: الأطهار فقطء لما ذكرنا من الدّلالة. 

قولكم: النّصّ اقتضئ ثلاثة... إلى آخره. 


أحدهما: أنَّ بق الطّهر عندنا قرءٌ كاملٌ» فما اعتدَّت إلا بثلاث كوامل. 


)١(‏ كانت حَدام ام رأ فقال فيها زوجها لْجِيم بن صعب» وأصبح مثلًا. انظر: «الأمثال» 
لأبى عبيد (ص ٠‏ )» و«جمهرة الأمثال» (؟5/5١١)»‏ و«مجمع الأمثال» /١(‏ 1) 
وغيرها. 


/ا 5 


الثاني: أن العرب”1' تو توقِع اسم الجمع علئ اثنين وبعض التَّالثء كقوله 
تعالئ: لما ذو لومت 4 [القرة + فإنَّها شَرَالّء وذو القعدق 
وعشرٌ من ذي الحججة أو تسعٌ أو ثلائة عشر. ويقولون: لفلانٍ ثلاتٌ عشرة 
سنة» إذا دحل في السّنة القالئة عشر 0 . وإذا كان هذا معروفًا في لغتهم؛ وقد 


وأمّا قولكم: إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطّهرء فجُقَابَلٌ 
بقول منازعيكم. 


تولعم: : إنَّ أهل اللّغة يُصدّرون كتبهم بأنَّ القرء هي الحيضء فيذكرونه 
مساك اررنره بقولهم: وقيلء أو: او تسر ؛ هو الطّهر. 

قلنا: أهل اللّة يحكون أنَّ له مسمّبين في اللّغة» ويْصءحون بأنّه يقال 
ير ما ا ا ل 
كدت سومان ير ارسي فالجوهري رجّح الحيض. والشَافعَيُ من 
أئمّة الغ وقد رجّح أنَّه الطّهر. وقال أبو عبيد: القرء يصلح للحيض 
والطهر. وقال الرّجَاجِ20©: : أخبرني من أثق به عن يونس أن القرء عنده يصلح 
للحيض والطهر. وقال أبو عمرو بن العلاء : القرء وك ومو يمع 

للحيض ويصاح للطّهر. وإذا كانت هذه نصوص أهل اللّغة» فكيف يحتجُون 

بقولهم: إن الأقراء الحيض؟ 


)١(‏ في النسخ: «العدة». تحريف. 
689 كذا في النسخ. والجادة تأنيث الجزئين في الصفة. 
(9*) في «معاني القرآن» .)7١ 4 /١(‏ 
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قولكم: إِنَّ من جعله الطهر فإنّهِ يريد أوقات الطهر الي يَحتوشُها الدَّم 
إلا فالصّغيرة والآيسة ليستا من ذوات الأقراء. عنه جوابان. 

الخنههما ل » بل إذا طُلّقت الصّغيرة ّي لم تحض ثم حاضت. فإنّها 
تعتدٌ بالطّهر الذي طُلّقت فيه قرءًا علئ أصحٌ الوجهين عندنا؛ لأنّه طهرٌ بعده 
حيضٌء وكان قرءًا كما لو كان قبله حيض. 


العا :آنا وإن سلّمنا ذلك فإنَّ هذا يدل علئ أن طهر لايُسمّئ قرءا 
حت يحتوشّه دمانه وكذلك نقولء فالدّم شرطً في تسميته قرءاء وهذا لا يدل 


علد ان سيكاء الحيين: 
وهذا كالكأس الذي لا يقال علئ الإناء إلا بشرط كون الشَّرابٍ فيه وإلّا 
فهو رُجِاجةٌ أو قَدَحٌ. 
والمائدة الى لا يقال للخِوّان إلا إذا كان عليه طعامٌ وإِلّا فهو خوان. 
والكُوز الذي لا يقال لمسمّاه إلا إذا كان ذا عُروةء وإِلّا فهو كوبٌ. 
والقلم الذي يشترط في صحّة إطلاقه علئ القصبة كونها مَبْرِيّة وبدون 
الي فهو أنبوبٌ أو قَصَبُ. 
والخائم شرطٌ إطلاقه أن يكون ذا قَصّ منه أو من غيره» وإلّا فهو فَنْحَةُ. 
والمَّءَرُ شرط إطلاقه عل مسكًاه الصُوفء وإِلّا فهو جِلَدٌ. 
والَيْطّة شرط إطلاقها علئ مسمّاها أن تكون قطعة واحدةً» فإن كانت 
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والخُلّة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين» إزارٌ ورداء وإلّا فهو ثوتٌ. 
والأرِيْكة لا تقال علئ السّرير إلا إذا كان عليه حَجَلةٌ وهي الي تسبّئ 
شّخانه217 وحَحزْكاه(". وإلّا فهو سريرٌ. 
والتّطيمة لا تقال لليجارة 7" إلا إذا كان فيها طيبٌء وإِلّا فهي عِيْرٌ. 
والتّقّق لا يقال إلا لما له مَنْفذٌَه وإلّا فهو سَرَتٌ 
والعَهُن لا يقال للصّوف إلا إذا كان مصبوعَاء وإلّا فهو صُوفٌ. 
والخِذْر لا يقال إلا لما اشتمل علئ المرأة» ولا فهو سئة. 
والمِحْجّن لا يقال [للعصا إلا إذا كان مَحْييّة الرّأسء وإِلَّا فهي عصًا. 
والرّكيّة لا تقال علئ البثر إلا بشرط كون الماء فيهاء وإلّا فهي بك. 
والوّقُود](؟) لا يقال للحَطّب إلا إذا كان فيه انار وإِلّا فهو حَطَتٌ. 
ا اي قرام 


وسالة: 


000 هي : : كله وزخارف السرير. انظر: : اتكملة المعاجم العربية» .)18./١(‏ 

00 خيمة تُصنع من يطّع من الخشب تركب علئ شكل قبة» ثم يوضع عليها قطّع من 
اللباد. انظر المصدر السابق (5/ */9). والكلمتان معرّبتان من الفارسية. 

[فية في المطبوع: «للجمال» خلاف النسخ. 

(5) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. وبه يستقيم السياق كما في «فقه اللغة» للثعالبي 
(ص 60١‏ ). وهو ثابت في المطبوع. 
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ولايقال للأرض قَرَاحٌ إلا إذا هُيَّتْ للزّراعة» وإلّا فهي أرض(2". 


ولا يقال لهروب العبد إباقٌ إلا إذا كان هروبه من غير خوفٍ ولا جوع 
ولا جهدء وإِلّا فهو هروبٌ. ْ 

والرّيق لا يقال له رُضَابٌ إلا إذا كان في الفم؛ فإذا فارقه فهو بُصَاقٌ 
ويدّاق0) وساف 

والشّجاع لا يقال له كَوِيٌ إلا إذا كان شاكِي السّلاحء وإلّا فهو بطل. وفي 
تسميته بطلا قولان» أحدهما: أنه يطل شجاعة” '" قِرْنه وضرّّه وطعْنّه 
والعاق: أنه يذل شسجاعة الشُجعان عنده» فعلئ الأول فهو فَعَلْ بمعنئ 
ل وعلئ النَّانِ فل بمعنئ مفعول» وهو قياس اللّغة. 


والبعير لا يقال له راوية إلا بشرط حمله للماء. 
والطَّق لا يسك مِهُْدّئ إلا بشرط كون(؟) عليه هديّة 


والمرأة لا تسمّئ طَعِينةَ إلا بشرط ركوبها في الْهَوّدَّجَ هذا في الأصل» 
والأققة بسك السراة. ظعينة وإن لم تكن!*) في هودجء ومنه في الحديث: 


)00( «وإلا فهي أرض» من م, ز. وليست في المطبوع وبقية النسخ. وفي فقه اللغة: «وإلا 
فهي بتراح». 

(0) «وبزاق» ليست في المطبوع. 

فرق في المطبوع: «تبطل شجاعته». 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «إلا أن يكون». 

)2 «في الهودج... لم تكن» ساقطة من د. 
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(فمكرةه 2 )0 
فمرت ظعن يَجِرِين . 


الذلو لا يقال لهاس لاما داف فنها ماق وله كال ليا كك الذاذا 
و ع 6 - عو ب 3 3 
امتلأت به. 


والسّرير لا يقال له نَعْشُ إلا إذا كان عليه ميّتٌ. 

والعَظّم لا يقال له عَرْقٌ إلا إذا اشتمل عليه لحمٌ. 

والخَّيط لا يسمّى سِمْطًا إلا إذا كان فيه حَرَرٌ. 

ولا يقال للحَبْل قَرَنّ إلا إذا قُِنَ فيه اثنان فصاعدًا. 

والقوم لا يُسمّون رُفْقَ إلا إذا انضمُّوا في مجلس واحدٍ وسيرٍ واحدء فإذا 
تفرّقوا زال هذا الاسمء ولم يَزْلْ عنهم اسم الرّفيق. 

والحجارة لا تُسمّئ رَضْفًا إلا إذا حَوِيّتْ بالسّمس أو بالثار. 

اس اسان 

الوق 2 يُسمّئ مُطْرّفَا إلا إذا كان في طرفيه عَلَّمَانٍ. 

00 

والمرأة لا يقال لها عَاتَقٌ إلا إذا كانت في بيت أبويها. 

ولا يُسمّئ الماء الملّح أُجاجًا إلا إذا كان مع مُلوحيه مُرًا. 

ولا يقال للسّير [إِمْطَاعٌ]('' إلا إذا كان معه خوف. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١71١8(‏ من حديث جابر وَعَإلَدعَنه. 
() هنا بياض في النسخ. والمثبت من «فقه اللغة» (ص07). 
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ولايقال للفرس مُحَجَلٌ إلا إذا كان البياض في قَوائمه كلّها أو أكثرها. 

لهذا نات ويل الو 00 فكذلك لا يقال للطّهر قرة(؟) إلا إذا 
كان قبله دم وبعده دم فأين في هذا ما يدل علئ أن الحيض؟ 

قالوا: وأمّا قولكم: إِنَّه لم يجى في كلام الشَّارِع إلا للحيض» فنحن نمنع 
مجيئه في كلام الشَّارعَ للحيض”" البنَّده فضا عن الحصر. 

قالوا: إنَّه قال للمستحاضة: (دَعِي الصَّلاةً أيّام أقراك»»؛ فقد أجاب 
السَّافِعيٌ عنه في «كتاب حرملة» بما فيه شفاءٌ» وهذا لفظه!؟)2: 


عدر 


قال : وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن عُليّة أنّ الأقراء الحيض» واحتجٌ 
بحديث سفيان» عن أيوب» عن سليمان بن يسار عن أم سلمة: أذ رسيو الل | 


َك قال في امرأةٍ استّحيضت أن تَدَعَ الصّلاة أَيَامَ أقرائها(2». 


قال الشَّافِعِيُ: وما حدَّث بهذا سفيان قط إنّما قال سفيان: عن أيوب» 


عن يماد بن يسارء عن أم سلمة أن رسول الله وك قال: ادع الصّلاءٌ عدة 
اللَيالي والأيّام الي كانت تحيضهنً). أو قال: «أيَّامَ أقرائها»20, السَّكُ من 


-١١8ص( عقد له بعض علماء اللغة بابًا في كتبهم, انظر: «الصاحبي» لابن فارس‎ )١( 
51)؛ و«المدهش» لابن الجوزي (ص58)؛‎ - 5١٠ و«فقه اللغة» للثعالبي (ص‎ »689 
واعتمد المؤلف هنا علئ الثعالبي.‎ .)5 51 -5 59 /١( و«المزهر» للسيوطى‎ 

إف4 كنا نمسم سير ْ 

(*) صء د: «للحيضة». 

(5) كمافي «معرفة السنن والآثار» /١١(‏ 2185 185). 

(0) ينظر: «السئن الكبرئ» للبيهقي (/1/ .)51١5‏ 

(7) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» )١548/4(‏ من طريق الشافعي عن سفيان به. - 


ارين 


أيوب. لا ندري 2١7‏ قال هذا أو هذاء فجعله هو حديئًا علئ ناحية ما يريد 


فليس هذا بصدق. 


رلداتعناءه تعن دانم هر تمان بو يسا ره عن آم سسلمة. أن 


التَبيى يكِ قال: «لتنظ عدة الليالي والأّام التي كانت تحيضّهنٌ من الشّهِر قبل 
أن يُصِيبها الذي أصابهاء : مَلِتَدَع الصّلاة: ثم إإتغتسل ولْتصَلٌّ)(2) . ونافع 
أحفظ عن سليمان من أيوب» وهو يقول بمثل أحد معنّيَّئ أيوب اللَّذِين 
رواهما. انتهئا كلامه. 


010( 
فيه 


وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (417/1) من طريق إبراهيم ا رةه 
سفيان عن أيوب بلفظ: «أيام أقرائها وأيام حيضها» من غير شك ورواية إبراهيم عن 
سفيان متكلم فيها؛ لأنه كان يغير في الألفاظ كما قال الإمام أحمد. وتابع سفيان على 
روايته عن أيوب بلفظ: «أيام أقرائها» وهيبء. وحماد بن زيد. وعبد الوارث بن 
سعيد» وإسماعيل بن علية» أخرجه عنهم الدارقطني /١(‏ 6ت تيا)دورواه 
وهيب عن أيوب مرة بلفظ: «أيام حيضها» كما عند الدارقطني /١(‏ 076 واختلف 
فيه الرواة في التعبير بلفظ الحيض والأقراء» ورجح البيهقي أن الصواب فيه روايته 
بالشك: «أيام أقرائها أو أيام حيضها» كما رجحه الشافعي. 

في النسخ: (يدري). والمثبت من «معرفة السئن». 

أخرجه مالك (177)- ومن طريقه الشافعي في «الأم» /١1(‏ 41)-. وأبو دواد (71/4), 
والنسائي (508), (55؟) من طريق مالك. وأخرجه ابن ماجه (777) من طريق 
عبيد الله بن عمر كلاهما (مالك وعبيد الله) عن نافع به وأعله البيهقي في «السنن 
الكبرئ» /١(‏ 591) بعدم سماع سليمان بن يسار من أم سلمة» والصحيح أنه سمع 
منهاء وقد صرح بالسماع منها كما في المسند أحمد) .)5571١(‏ 


"0 
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قالوا: وأنا الاستدلال بقوله تعالىا: #وَلايِلٌلَهْنَ أن يَخْمْنَ مَاحَاَقَأَنَْفَ 
مهن [البقرة: 778]» وأنّه الحيض أو الحبل أو كلاهماء فلا ريبٌ 
الحيض ذاغسل في ذلك» ولكن تحريم كتمانة لا يدل علئ أن الشردء 
المذكورة!1' في الآية هي الحيض» إنّها إذا كانت الأطهار فإنَّها تنتقضى 
بالطّعن في الحيضة الرّابعة أو الثَالئة فإذا أرادت كتمان انقضاء العدّة لأجل 
النتّمقة أو غيرها قالت: لم أَحِضء فتنقضي عدَّتيء وهي كاذبةٌ وقد حاضت 
وانقضت عدّتهاء وحيتئذٍ فتكون دلالة الآية علئ أنْ القروء الأطهار أظهرء 
ونحن تَفتّع باتفاق الدّلالة بهاء وإن أبيتم إلا الاستدلال فهو من جانبنا أظهرء 
فَإِنٌ أكثر المفسّرين قالوا: الحيض والولادة» فإذا كانت العدَّة تنتقضي 
بظهور('؟ الولادة فهكذا تنقضي بظهور الحيض»ء تسوية بينهما في إتيان المرأة 
علئ كلّ واحٍ منهما. 


وأنًا استدلالكم بقوله تعالئ: لوَألىييسنَعِنَألْمَحمِض من يسك 
إن بشم فعِدَتُهُن َه أ شمر 4 [الطلاق: 4] فجعل كل شهر بإزاء حيضة- 
ارين هذا يضري أن انرد” هي27 الحيضء بل غاية الآية أنه جعل 
الابن 9؟ الم شرطًا في الاعتداد بالأشهر» فما دامت حائضًا لا تنتقل 
إلئ عدَّة الآيسات» وذلك أنَّ الأقراء الي هي الأطهار عندنا لا توجد إلا مع 


0008 


أن 


)١(‏ دءز:«المذكور). 

() «بظهور» ليست في صء د. 
(9) صء د ز: لهوا. 

(5:) صء د. ز: «البائن»» تحريف. 
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الحيضء لا تكون بدونه» فمن أين يلزم أن تكون هي الحيض؟ 

وأمّااستدلالكم بحديث عائشة ئشة: (طلاق الأمة طلقتان وقرؤها 
حيضتان»17) فهو حديثٌ لو استدللنا به عليكم لم تقبلوا ذلك منَاء 
تنه مخديت فعضت بعاتول: فال الرسدي: ربب الأعرفة الامج 
حديث مظاهر , بن أسلم» ومظاهر لا يُعْرّف له في العلم غير هذا الحديث, 
انتهئا. 

ومظاهر"2 ليس بشيءء مع أنه لا يُعرف. وضمّفه أبو عاصم أيضًا. وقال 
أبو داود9: هذا حديث مجهولٌ. وقال الخطابي7؟): أهل الحديث ضعَّفوا 
هذا الحديث. وقال البيهقي27): لو كان ثابنًا قلنا به إلا أنّا لا ثُثبت حديثًا 
رومن تجهل غذالف وقال الدّارقطك 20: الصّحيح عن القاسم بخلاف 
هذاء ثمّ روئ عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن الأمة كم(" تُطلَّقَ؟ 
قال: طلاقها اثنتان» وعدّتها حيضتان. قال: فقيل له: أبلغكَ عن النبى يك في 
هذا؟ فقال: لا. ْ 


.)١70ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) بعده في المطبوع: «بن أسلم هذا قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال 
يحيئ بن معين». وليست في النسخ. 

(9) في «السئن» (5185). 

20 في «معالم السئن» (”/ .)١١80‏ 

(5) في «السنن الكبرئ» (/ا/ .)7737٠‏ 

69 في «السئن» (5/ 0 

(0) د: (بم). 


505 


وقال البخاريٌ في «تاريخه)(١):‏ مظاهر بن أسلمء عن القاسم؛ عن 
عائشة رفعه: «طلاق الأمة تطليقتان. وعدّتها حيضتان». قال أبو عاصم: 
أخبرنا ابن جريج عن مظاهرء ثم لقيتُ مظاهرّاء فحدّثنا به» وكان أبو عاصم 
يضعف مظاهرًا. 


أقان تسنو ن معان الاين وس ةعاق سام م رسن 
أسلمء أنه كان جالسًا عند أبيه» فأتاه رسول الأمير» فقال: إِنَّ الأمير يقول لك: 
كم عدّة الأمة؟ فقال: عدَّة الأمة حيضتان» وطلاق الحد الأمة(") ثلاث 
وطلاق العبد الحرّةٌ تطليقتان وعدّة الحرّة ثلاث حيض. ثم قال للرّسول: 
أين تذهب؟ قال: أمرني أن أسأل القاسم بن محمَّدٍ وسالم بن عبد الله قال: 
فأقيم عليك إلا رجعتٌ إلى فأخبرّي ما يقولان» فذهب ورجع إلئ أبي. 
فأخبره أنَّهما قالا كما قال وقالا(© له: قل له: إِنَّ هذا ليس في كتاب الله ولا 
سنّة رسول الله» ولكن عمل به المسلمون7؟». 

وقال أبو القاسم بن عساكر في «أطرافه»: [فدلٌ ذلك علئ أنَّ الحديث 


المرفوع غير محفوظ](2). 


.)١18/17( «التاريخ الأوسط»‎ )١( 

(؟) دءص: «للأمة». 

(*) دء صء ز: «وقال». 

(5:) أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» )١78/7(‏ مختصرًا. وذكره المزي في «تحفة 
الأشراف» .)75877/١7(‏ 

(4) هنا بياض في النسخ» والمثبت من «تحفة الأشراف». 
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وأمّا استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعًا: «طلاق الأمة اثنتنان» وعدَّتها 
حيضتان»» فهو من رواية عطيّة بن سعد العوني» وقد ضعفه غير واحدٍ من 
الأئمّة. قال الدّارقطك(1): والصّحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من 
قوله» وروئ الدَّا قطني(" أيضًا عن سالم ونافع أنَّ ابن عمر كان يقول: 
طلاق العبد الحرَّةَ تطليقتان» وعذتها ثلاثة قروءء وطلاق الحرٌ الأمة 
تطليقتان» وعدّتها عدَّة الأمة حيضتان. 

قالوا: والثابت بلا شكٌ عن ابن عمر أنَّ الأقراء الأطهار. 

قال الشَّافعيُ: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا طلَّق التّجل 
امرأتهه فدخلتٌ في الدَّم من الحيضة الثالئة» فقد برئتٌ منه» ولا تَرِنّهِ ولا 
يَرثها0©). 

قالواة فهذا الحديت مدارة عل ارت عمر وعائسة ومدهيهها لذ شك أن 
الأقراء الأطهار» فكيف يكون عندهما عن النََي كل خلافُ ذلك؛ ولا 
يذهبان إليه؟ 

قالوا: وهذا بعينه هو الجواب عن حديث عائشة الآخر: «أْمِرَتْ بريرة أن 
تعتدٌ ثلاث حيض». 


قالوا: وقد روي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ: «أَمِرَتْ أن تعتدً) 24 


.)58/60( «السئن»‎ )١( 
.)59/6( (؟) «السئن»‎ 
.)7١ 150 تقدم تخريجه (ص‎ 022 


2 الدارقطني (5/ )55٠‏ من رواية عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم. وخالفهما- 


508 


والأوتات أن تعتدٌ عَدَّة ال<) 0١١‏ و«أوات أن تعند كلاك حيض )00 فلع 
لكاتو روى تلات بجو هيع ل طن الما و ومين الحيصيا ناركن 
عند عائشة هذا وهي تقول: الأقراء الأطهار. وأعجب منه أن يكون هذا 
الحديث هذا السيد تهون لدي كليم ايك ولا يُخرجه أصحاب 
الصّحيح. ولا المّسانِدء ولا من اعتنئ بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا 
الأئمّة الأربعة. وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطرٌ إليه» ولا 
وتنا يكة| الكدة المعروف لد هر كانمي هر ة؟ زلاشك أن بره 


2 


1 ة عم يه #7 د 5-57 3 
مرت أن تعتدّ وأما إِنّها أمِرت بثلاث حِيّضء فهذا لو صم لم نَعْدَّه إلى 
غيره» ولبادرنا إليه. 


قالوا : وأا استدلالكم بشن الاستبراء» فلا ريب أن الصّحيح كونه 
بحيضة» وهو ظاهر النّصّ الصّحيح؛ فلا وجة للاشتغال بالتّعلّل بالقول: 
5 (» وإنّها تَستَبرأ بطهر. فإنَّه خلاف ظاهر نص الرّسول َلك وخلافٌ 
القول الصّحيح من قولي الشَّافعيّء وخلاف قول جمهور الأمّةه فالوجه 
العدول إلا القرق نين النابينء فنقول: الفرق بينهما ما تدم أنّ العدّة وجبت 
قضاءً لحقٌ الرَّوج» اختصيك يمان شنه وهو الطهر وبائهيا تتكرّر» فيُعلم 


جنا بن هلال فقال: «عدة الحرة»» ورجّح الدارقطني رواية حبان بن هلال. 
)001 «مسند إسحاق» (749) والطبراني في «الأوسط» (5/ 77”) والدارقطني (5/ )15٠‏ 
والبيهقي ني «السنئن الكبرئ» (1/ 01/47) وتقدم تخريج الحديث (ص51775-5160). 
(؟) ابن ماجه (/ا/ا1١7).‏ 
(9*) كذا في النسخ. 
(4) هنا بياض في جميع النسخ. 
508 


منها البراءة بواسطة التحيضن» ببخلاق الاستسراء. 
0 لو كانت الأقراء الأطهار لم يحصل بالقرء ء الأوّل دلالة؛ لأنّه لو 
ثم طلّقها فيه حسبت بقيّتهِ قرءًاء ومعلوةٌ قطمًا أنَّ هذا الطّهمر لايدلٌ 
8 
فجوابه أنّها إذا طهرت بعد طهرين كاملين» صكّت دلالته بانضمامه 
إليهما. 
قولكم: إِنَّ الحدود والعلامات والأدلّة إنّما تحصل بالأمور الظّاهرة... 
0 
به أن الطهر إذا احتّ شّه دمانٍ كان كذلك؛ وإذا لم يكن قبله دمٌ ولا 
ل 


ع8 


قالوا: ويزيدها ذهينا إليه كوه أن القرء هر التعم اومان الطون أولرد بن 
نه حينئظٍ يجتمع الحيضء وإِنّما يخرج بعد جمعه. 

قالوا: وإدخال الهاء(١2‏ في (ثلاثة ة تون دل لي أذ اله د 0 ويل 
الطهوم :ولو كان اغيم لكان كروما 117و أن والعرها كدري 

فهذا ما احتجٌ به أرباب هذا القول استدلالا وجوابًاء وهذا موضعٌ لا 
يمكن فيه التّوسّط بين الفريقين» إذ لا توسّط بين القولين» فلا بدَّ من التّحِّز 
إلئ إحدئ الفئتتين» ونحن متحيّزون في هذه المسألة إلئ أكابر الصّحابة 
وقائلون فيها بقولهم: إِنْ القرء الحيضء وقد تقدّم الاستدلال على صحَّة هذا 
000 في المطبوع: «التاء». والمثبت من النسخ. 
0( كذا في جميع النسخ هنا. 
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القول» فنجيب عمًا عارض به أرباب القول الآخرء ليتبيّن ما رجّحناهء وبالله 


فنقول: أَمّا استدلالكم بقوله تعالئ: لفون دهن نَّ [الطلاق: »]١‏ فهو 
إل أن يكون حب عليكم أقربُ منه(١)‏ إلئ أن يكون حجة لكمء فإِنّ المراد 
ل م ا ل 
هذا مع تضمُّنه لكون الام للظرفية بمعنئا «في» مافاسد معت ]ذلا يمكتن 
إيقاع الطّلاق في العدَّة فإنَّه مهاست يتقدّم الحكم وإذا تقرّر ذلك 
فمن قال: الأذراء لسع نقد عمل الأءةو«وطلى قز العدة: 

فإن قلتم: ومن قال إِنّها الأطهار فالعدَّة تتعمَّبٍ الطّلاق» فقد طلّق قبل 
العذة. 

قلنا: فبطل احتجاجكم حيتت وصمّ أنَّ المراد الطّلاق قبل العدَّة لا 
وابؤكلا ارو يعت اللبراقناحت لك ررأفه العطرضن جع برو اد 
اد ْله مما يُعَذ يعني معدودةً؛ لأنّها تعد وتُحصئء كقوله عدو 
لوده [الطلاق: ١‏ والطهر الذي قبل الحيضة ممَايْدٌويُحصئ» هومن 
العدَّةه وليس الكلام فيه؛ وإنْما الكلام في أمر آخرء وهو دخوله في مسمّئ 
القروء الثلاثة ة المذكورة في الآية أم لا؟ فلو كان النّص: لوه روي 


آ ‏ آل 


كناف سل قينا اسان تولنه سنال "١‏ : #يَرَيضنَ باس كلع فروء 53 


والثّاني: قوله: #فَطَلْفُوهْنَلِويّتهِنَ4. ولا ريب أنَّ القائل: : افعل كذا لثلاثِ بقين 
من الشّهرء إِنَّما يكون المأمور ميثلا إذا فعله قبل مجىء الثّلاث؛ وكذلك إذا 


)١(‏ (منه) لي ليست في صء د» م. 
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قال: فعلته لثلاثٍ مضين من الشَّهر إنّما يصدق إذا فعله بعد مضي اثلاث 
وهو بخلاف جرف الطارف الذي هو «في». فإنّهِ إذا قال: فعلته في ثلاث بقين» 
كان الفعل واقعًا في نفس الثَّلاث. 


وهاهنا نكتةٌ حسنة» وهي أَنَّهُم يقولون: فعلتّه لثلاث ليالٍ خلون أو بقين من 
الشّهرء وفعلثّه في الثاني أو الثّالث من الشَّهرء أو في ثانيه أو ثالعه. فمتئ أرادوا 
مضي الزّمان أو استقباله أَنّوا باللّام ومتئ أرادوا وقوع الفعل فيه نفسه(١"‏ أَنّوا 
بافي». وسرٌ ذلك أَنّهم إذا أرادوا مضي زمن الفعل أو استقباله أتوا باللام الدَّالَة 
علئ اختصاص العدد الذي يلفظون به بما مضئ أو بما يستقبل» وإذا أرادوا 
وقوع الفعل ق ذللت الزّمان أتوا بالأداة المعينة له وهي أداة «في». وهذا خيرٌ من 
قول كثير من التّحاة: إن اللّام تكون بمعنيئ «قبل» في قولهم: كتبته لثلاثٍ بقين» 
وطلقوم عد (وبنحى (يعناء تسرلي : لثلاث خلون. ود بمعنيا «في2. 
كقوله تعالوا: اتضَعأ لْمَرِينَلْقِسَط لوم لْقيَمَةّ 4 [الأنبياء: 40]» وقوله: 
6 م َو لَارَفِِهِ 4 [آل عمران: ]. 


سر هه مل 


والتّحقيق: أن اللّام علئ بابها للاختتصاص بالوقت المذكوره كأنَّهم 
جعلوا الفعل للرّمان المذكور:اتساعا لاشخصاضه بم فكائه لد فتامله: 

وفرقٌ آخر: وهو أنَّكَ إذا أتيت باللّام لم يكن الزّمان المذكور بعده إلا 
ماضيًا أو منتظراء ومتئ أتيت بهفي» لم يكن الزَّمان المجرور بها إلا مقارنًا 
للفعل. وإذا تقرّر هذا من قواعد العربيّة» فقوله تعالول: فَطلْقُوهنَ يتن 4 


000( (نفسه) من م. ز. 
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معنناة » لاسع ال عدي : لا دوا و اذا كات العدة الحى :يطلى لها النساء 
مستقبلة بعد الطلاق المنشا بعدها تاهو الحيض» فَإِنَ الطَّاهر لا 
تستقبل الطّهر إذ هي فيه وإنّما تستقبل الحيض بعد حالها الّي هي فيها. هذا 
المعروف لغةً وعقلا وعرقّاء فإنَّهِ لا يقال لمن هو في عافية :هو مستقبلٌ 
مانتو لمن قوب ار : هو مستقيلٌ الأمنّ» ولا لمن هو في قبض مُغَلَه 
وإحرازه: هو مستقبلٌ المغلّ» وإِنّما المعهود لغة وعرمًا أن يُستقبل السَّيءَ 
من هو علئ حال ضدَّهء وهذا أظهر من أن تُكثر شواهده. 

فإن قيل: فيلزم من هذا أن يكون من طلَّق في الحيض مطلَّقًا للعدَّة عند 
ل ل ا 

قلنا: نعم يلزمهم ذلك فإنّه لو كان أوّل العدّة ّي يُطلّق لها المرأة هو 

لمر لكان إذا طلّقها في أثناء الحيض مطلَمًا للعدّة؛ لأنّها تستقبل الطهر بعد 
ذلك الطّلاق. 


فإن ل اللّام بمعنئ ١(في)»‏ والمعدئى” فطلّقَوهرً 5 عَدَّمهن وهذا الما 
نفك ]ةلظلقهًا فى الطبرم يلوت ما إذا طلقهنا وى السيض: 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الأصل عدم الاشتراك في الحروفء والأصل إفراد كلّ 
حرف بمعناه» فدعوئلا خلاف ذلك مردودةٌ بالأصل. 


الثّاني: أنه يلزم منه أن يكون بعض العدّة ظرمًا لزمن الطّلاق» فيكون 
للد را لا الع درو ا 011 مور 


وكين 
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ا : تتعقّب الطَّلاق» ولا تقارنه ولا 
تتقدّم عليه 

قالوا ولو سأ الام يمن في»: وساعد عل اك قرا بن 
ردي : (فطلّقوهنٌ في بل عدَّعمنَ) فإِنّه لا يلزم من ذلك أن يكون القرء 


لش ( لعي كررخر لمر ودر جمدو المسسريارد 
لدو الطير ونس ا ا ونون لوكين 


ل 
ترئّصي7" ثلاث حيض» وهي في أثناء الطّهر كان ذلك الطّهر من مدّة 
التَّيْصِء كما لو قيل لرجل: أقِمْ هاهنا ثلاثة أيّا وهو في أثناء ليلق فإنَّه 
يدخل بقيّة تلك الأيلة في اليوم الذي يليهاء كما تتدخل ليلة اليومين الآخرين 
في يوميُهما. ولو قيل له في النتّهار: أقِمْ ثلاتٌ لياه دخل تمام ذلك النّهار تبعًا 
لّيلة التي تليه. . 


الثاني: أنَّ الحيض إِنَّما يتم باجتماع الدَّم في الرّحم قبله» فكان الطّهر 
مقدّمةً وسببًا لوجود*) الحيض؛ فإذا عُلّى الحكم بالحيض فمن لوازمه ما لا 
يوجد الحيض إلا بوجوده. وبهذا يظهر أن هذا أبلغ من الأيّام واللّاليء إن 
اللدل والتها انان ونين اس همات تعره الخ وهنا الطيتر 


)١(‏ د صءم: «فرواه». 
ههه د: ايتقدم). 


(9) زو حءم: «تريصن». 
)0( زعحءم: ((اوسبب الوجود). 
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سب( ) لاجتماع الدَّم في الرّحمء فقوله سبحانه : «لهِرنهنَ نَ أي لاستقبال 
العدّة التي تتربّصهاء وهي تتربّص ثلاث حيضي بالأطها رالّتَي قبلها. فإذا 
طُلّقت في أثناء طهر فقد طُلّقت في الوقت الذي تستقبل فيه العدّة المحسوبة؛ 
ا ل 0 
حي افإئها لم تطلى الع اليه لأن سنت ذاه السيفن سوه الشده: 
تي تعد بها المرأة أصكا ولا تبمًا لأصلء وإنّما مُسمّئ عد لها تحبس فيها 
عن الأزواج. ١‏ 

إذا عرف هذا فقوله : وضع لْمَوزِينَالْقِسَط َو أَلْقِيكمَةَ 4 [الأنبياء: 50]» 
يجوز أن تكون لام التَعليل؛ 37 لأجل يوم القيامة .وقدقيل: إِنَّ القسط 
ل ار الل را شروط 

نصبه. وأمًّا قوله تعال «آ حر الا دوك شمن [الإسراء :4/]» فليست 
اللا بمعنئ «في» قطعًاء بل قيل: إِنَّها لام التّعليل» أي: ترفك وير 
وبل انها نجعت اعدف له لسن الراك زناكها وقكة اذلو افهميواة فتن 
بال وال أو القروي :و ]نما يوي نا لماك نه بو سكعي حمل آي العد :عل 
ذلك» وهذا!") يستحيل حمل آية العدّة عليه إذ يصير المعن: فطلّقَوهنّ بعد 
عَدَّمهن. فلم يق إلا أن يكون المعنئ: فطلّقَوهن لاستقبال عدَّمهنَ» ومعلومٌ 
نيا إذا طقف طانف | استفيلت العدة بالشكن: وتركاتت الأقراء الأطهار 
لكانت السّنّة أن تُطلّق حائضًا لتستقبل العدَّة بالأطهار, فبيّن التَِيْ وك أن 


()كذاقي التسخ متصويًا. 
(0) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «وهكذا». 
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العدّة الي أمر الله أن تُطلّق لها النّساء هي أن تطلّق طاهرًا لتستقبل عدّتها بعد 
الطّلاق. 

فإن قيل: فإذا جعلنا الأقراء الأطهار استقبلت عع افيد الطّلاق بلا 
فصل» ومن جعلها الحيض لم تستقبلها علئ قوله حبَّى يتقضي الطّهر. 

قيل: كلام الرّبٌّ تبارك وتعالئ لا بدَّ أن يحمل علئ فائدةٍ مستقلَةٍ 
وحمل الآية علئ معنيل : فطلّقَوهرٌ طلاقًا تكون العدّة بعده لا فائذة فيه» وهذأ 
بخلاف ما إذا كان المعنى: فطلّقَوهنٌ طلاقًا يستقبلن فيه العدّة لا يستقبلن 
فيه طهرًا لا يُعتد به فإنّهاإذا طلّت حائضًا استقبلت طهرًا لا يعد بهه فلم 
تظلق لقعت ال العدة ويوميعه قزاءة مدن قرأ : (فطلّقوهنٌ في قُبلٍ عدَّمنَ) 
قبل العدّة هو الوقت الذي يكون بين يدي العدَّة تستقبل به» كقبل 
الحائض(١2.‏ يوضّحه أنَّهِ لو أريد ما ذكروه لقيل: في أوّل عدَّممنَ» فالفرق بين 
قبل الشَّيء وأوَلِه. 

وأمّا قولكم: لو كانت القروء هي الحيض لكان قد طلّقَها قبل العدّة. 

قلنا: أجلء وهذا هو الواجب عقا وشرعًاء فإِنَّ العدَّة لا تفارق الطَّلاق 


ولا تسسقه بل يجب تأخرها(؟) ه70 , 


قولكم: فكان ذلك تطويلا عليهاء كما لو طلّقها في الحيض. 
قيل: هذا مبنىٌ علئ أن العلّة في تحريم طلاق الحائض خشيةٌ التُطويل 
لل صء د م: «الحائط). 


(؟١)‏ صء د: «تأخيرها». 
(9) دز م: «عنها». 
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عليهاء وكثيرٌ من الفقهاء لا يرضَّون7١'‏ هذا التَعليل» ويُفسِدونه بأنّهها لو 
رضيت بالمطلق فيه واختارت التُطويل لم ب لفولو كام ذلك أجل 
التتطويل لأبيت(1) له برضاهاء كما يُباح إسقاط التجعة الذئ هوهن اللنظلق 
بتراضيهما بإسقاطها بالعوض اتَفاقَاء وبدونه في أحد القولين» وهو مذهب 
أبي حنيفة» وإحدئ الرٌّوايتين عن أحمد ومالك ويقولون: إِنّما حرم طلاقها 
في الحيض لأنَّه طلّقها في وقت رغبته عنها. ولو سلَّمنا أنَّ النحريم لأجل 
الَطويل عليها فالتُطويل7 المضرٌ أن يطلّقها حائضًاء فتنتظر مُضِيّ الحيضة 
والطّهر الذي يليهاء : لم تأخذ في العدّة فلا تكون مستقبلة لعدّمها بالطّلاق» 
وما |3 الطلفك طاهة فته سمي ؟الغنة عقي القشاء الي قاد دق 
التطويل. 
| وقولكم: إن القرء مشتقٌ من الجمع. وإنّما يجمع الحيض في زمن 
الطلهرة 
ثة أجوبة أحدها : أنَّ هذا بعر وَالّدَي عو مسق من الجمع 
00 » من قر يَقْرِي كقضئ يقضيء والقرء من 
المهموز من بنات الهمزء من قرأ يقرأ كتّحَر ينحّرء وهما أصلان مختلفان» 
فَإنّهم يقولون: قريتٌ الماء في الحوض أَقِريهء أي: جمعتّه؛ ومنه سمت 
القرية» ومنه قرية التّمل: للبيبت الذي تجتمع فيه؛ لأنّه يَقِيهاء أي يضمّها 
ويجمعها. وأمّا المهموز فإنّه من العلّمور والخروج علئ وجه التّوقيت 


)١(‏ د:«لايوهون)». 
زهة في المطبوع: «لم تبح»» خطأ يقلب المعنى. والمثبت من النسخ. 
() «عليها فالتطويل» ساقطة من د. 


5 1/ 


والتُحديد ومنه قرأثٌ القرآن؛ لأنَّ قارئه يُظهره وبّخرجه مقدارًا محدوةًا لا 
نول مش رول قا ره ا 5 اِدَعَلََاجمَعهوقكَاتكر 4 [القيامة: 
ففرّق بين الجمع والقرآن» ولو كانا واحدًا لكان تكريرًا محضًا. ولهذا 
قال ابن عباس : جَباوَله ايم ياه [القيامة: 14]» فإذا بِينَام7١2»‏ فجعل قراءته 
نفس إظهاره وبيانه» لاكما زعم أبوعبيدة0" أنَّالقرآن مشتقٌ من الجمع؛ 
ومنه قولهه7": ما َرأتْ هذه الثَاقة َلَئ قط وما قَرأتْ جنينا هو من هذا 
الباب» أي ما ولدته وما أخرجتّه وأظهرته. ومنه: كلاد بيرك وري عليك 
السَّلامَّء هو من الظّهمور والبيان . ومنه قولهم: قرأت المرأة حيضة أ 
حيضتين؛ أي : حاضتهما؛ ل 0 
ومنه: قَرْء العُرياء وقرُء الرّيح» وهو الوقت الذي يُظهر المطر الدب فإنّهما 
يظهران في وقتٍ مخصوصء وقد ذكر هذا الاشتقاق المصتّفون في كتب 
الاشتقاق» وذكره أبو عمرو وغيره! ابؤلارين أن هذا السك ق الحيضن 
أظهر منه في الذّهر. 

قولكم: إِنَّ عائشة قالت: القروء الأطهار» والنّساء أعلم بهذا من الرّجال. 

فالجرات انيقال: من جعل النّساء أعلمٌ بمراد الله من كتابه وأفهمَ 
لمعناه من أبي بكر الصّدّيقَ» وعمر بن الخطَّاب, وعليّ , بن أبي طالب» 
عند ف بن رسعو رايا الذردا تار كا بن سالك يوي الله كلد برل 


.)١195505( وابن أبي حاتم‎ )40 /١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)7078/5( في «مجاز القرآن»‎ )0( 

(9) صء د ز: «قوله». 

(1:) انظر: السان العرب» و«تاج العروس» (قرأ). 
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ذلك في شأنهنٌ لايدلٌ علئ أَنَّهنَّ أعلمُ به من الرّجالء وإلّا كانت كل آية نزلت 
في النساء تكون النّساء أعلمَ بها من الرّجالء ويجب على الرّجال تقليدهنٌ في 
معناها وحكمهاء فيَكُنَّ أعلم من الرّجال بآية الرّضاعء وآية الحيض» وتحريم 
اط التكاتضن»واية عذة المترنئ عنياء وآية البحها والقنال ؤم ماه وآئة 
تحريم إبداء الزّينة إلا لمن ذكر فيهاء وغير ذلك من الآبات الي تتعلّق بن 
وفي شأنمنّ نزلت» ويجب على الرّجال تقليدهن في حكم هذه الآيات 
ومعناهاء وهذا لا سبيل إليه البنَه. 

كيف ومدار العلم بالوحي علئ الفهم والمعرفة ووفور العقلء والرّجالُ 
أخن اتن لتنا عو ار فك 00 سمه يل لأ اناي شعلفت لجان نو النسياء 
في مسألةٍ إلا والصَّوابٍ في جانب الرّجال . وكيف يقال: إذا اختلفت عائشة 
وعمر بن الخطّاب وعليٌ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود في مسألةٍ: إَ 
الأخذ بقول عائشة أولئ؟ وهل الأول إلا قولٌ فيه خليفتان راشدان؟ وإن 
كان الصَّدَّيقَ معهما كما حُكِي عنه فذلك القول مما لا يعدوه الصَّواب البِنَّهّ 
فإنَ اقل عن عمر وعلي ثابتٌء وأمًا عن الصّدَّيق ففيه غرابةٌ ويكفينا قولٌ 
جماعةٍ من الصّحابة فيهم مثل عمر وعلي وابن مسعودٍ وأبي الدّرداء وأبي 
موسئء فكيف يُقدَّم قول أمّ المؤمنين رَبَعَليَعَنْهَا وفهمها علئ أمثال هؤ لاء؟ 

ثمّيقال: فهذه عائشة انر رشاع اللبن1"" ب ينشر الحرمة. 
ويّثبت المحرميّة» ومعها جماعة من الصّحابة» وقد خالفها غيرها من 
الصّحابة» وهي روت حديث التّحريم به. فهلا قلتم: النّساء أعلمُ بهذا من 


)١(‏ صءد: (نصيب). 
() في المطبوع: «الكبير» خلاف النسخ. 
56 


الرّجالء ورجّحتم قولها علئ قول من خالفها؟ 

ونقول لأصحاب مالك: وهذه عائشة لااترئ التّحريم إلا بخمس 
رضعاتء ومعها جماعةٌ من الصّحابة» وروت فيه حديثين» فهلًا قلتم: النّساء 
أعلم بهذا من الرّجالء وقدّمتم قولها علئ قول من خالفها؟ 

فإن قلتم: هذا حكمٌ يتعدَّئ إلى الرّجال» فيستوي النّساء معهم فيه. 

قيل: ويتعدّى7١2‏ حكم العدَّة إلى الرّجال مثله» فيجب أن يستوي النّساء 
معهم(" فيه وهذا لا خفاء به. ثم يُرجّح قول الرّجال7" في هذه المسألة 
بأنَ0» رسول الله يكل شهد لواحدٍ من هذا الحزب بأنَّ الله ضرب الحقٌّ علئ 
لسانه وقلبه(*2. وقد وافق ربّه تبارك وتعالئ في عدَّة مواضع قال فيها قولاء 
فنزل القرآن بمثل ما قال230: وأعطاه النَبِيُ يك فضل إنائه في النّوم وأوّله 
بالعلم2"0: وشهد له بِأنّهِ مُحدَّثٌ مُلْهَهُ80 فإذا لم يكن بد من التّقليد فتقليدٌه 


)١(‏ د: «وتعدئ». 

() في النسخ: «معهن». 

(9) «الرجال» ليست في د. 

(4:) صءدء ز: «لأن». 

(5) أخرجه أحمد (2797). والترمذي (7787)» وابن حبان (5895)» والحاكم 
(/97) من حديث ابن عمر وَلَيَهُعَنْهَا' وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح 
غريب». 

(5) أخرجه البخاري »)4٠7(‏ ومسلم (1494؟) من حديث عمر وودَيَهْعَنْهُ. 

(0) أخرجه البخاري (87)» ومسلم (791) من حديث ابن عمر وََزَنَةَعَنْهًا. 

(4) أخرجه البخاري (7”7894) من حديث أبي هريرة وَوَإْبَدُعَنَكُ ومسلم (174) من 
حديث عائشة ووَوَلَدُعَنْها. 


حي 


أولئ» وإن كانت الحجّة هي الّتي تَفْصِل بين المتنازعين فتحكيمها هو 
الواجب. 0 

قولكم: إن من قال: الأقراء الحجيض» يقر لون امو لمعل :راب مسحو 
ولا بقول عائشة نشة» فإنَّ عليًّا يقول: نوااحى ركه فا لم تستم روات لا 
تقولون بواحدٍ من القولين- فهذا غايته أن يكون تناقضًا ممّن لا يقول بذلك. 
كأصحاب أبي حنيفة» فتلك شّكاةٌ ظاه” 2١7‏ عا زُهال') عمّن يقول بقول علي 
وهو الإمام أحمد وأصحابه؛ كما تقدّم حكاية ذلك فإِنَّ العدّة تبقى عنده إل 
أن تغتسل كما قاله علي ومن وافقه» ونحن نعتذر عمِّن يقول: الأقراء الحيض 
في ذلك ولا يقول: هو أحقٌّ بها ما لم تغتسل؛ وتو افق من يرل الأقراء 
الحيض في ذلك» وخالفه في توقّف 7" انقضائها علئ الغسل لمعارض أوجب 
له مخالفته. كما يفعله سائر الفقهاء. ولو ذهبنا نعدٌ ما تصرّفتم فيه هذا 
النَصدِّف بعينه لطالّ؟). فإن كان هذا المعارض صحيحًا لم يكن تناقضًا 
منهم؛ وإن لم يكن صحيحًا لم يكن ضعف قولهم في إحدئ المسألتين 
عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرئء فإنّ موافقة فقة(22 أكابر 
الصّحابة ‏ وفيهم من فيهم مِن الخلفاء الرَّاشْدين ا 
وأولئ من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا يُعتير 
)١(‏ م.ءح: «ظاهرا». 
)١(‏ نظر المؤلف إلئ قول أبي ذؤيب الهذلي: 

وعَيّرها الواشون أن أحبّها 2 وتلك شكاةٌظاهرٌ عنك عارها 

() صء د ح: (موقف». 
(5) «لطال» ساقطة من المطبوع. 
(5) م صء د: «موافقته». 


ا" 


قالوا: ثم لم نخالفهم في(١2‏ تو ذف النشبانيا عدر الشل: بل قلنا: لا 
تتقفضي حتّئ تغتسل أو يمضي عليهها وقدت صلاقه فوافقداهم في قولهم 
بالغسل؛ وزدنا عليهم انقضاءها ؛ بِمْضِيّ وقت الصّلاة؛ لأنّها صارت في حكم 
الطّاهرات بدليل استقرار الصَّلاة في ذمّتهاء فأين المخالفة الصّريحة للخلفاء 
الرَاشْدينَ؟ 

قولكم: لا نجد في كتاب الله للغسل معنّى. 

فيقال: : كتاب الله تعالئ لم يتعرّض للغسل بنفي ولا إثباتء وإنّما علّق 
الكل والبقوة بالق قياء ء الأجل. وقد اختلف السّلف والخلف فيما ينقضي به 
الأجلء فقيل: بانقطاع الحيض. وقيل: بالغسل منه! "". وقيل: بالغسل أو 
مْضِيٌَ صلاةٍ أو انقطاعه لأكثره. وقيل: بالطّعن في الحيضة الثالثة. 

وحجّة من وقفه علئ الغسل قضاء الخلفاء الرَّاشْدينء قال الإمام أحمد: 
عمر وعلي وابن مسعودٍ يقولون: حبّئ تغتسل من الحيضة الثّالئة. قالوا: وهم 
أعلم بكتاب الله تعال» وحدود ما أنزل على رسوله؛ وقد روي هذا المذهب 
عن أبي بكر الصّديقَ وعثمان بن عمّان وأبي موسئ وعبادة وأبي الدّرداء. 
حكاه صاحب «المغني00) وغيره عنهم. ومن هاهنا قيل: إن يدهن الصديق 
ومن ذكر معه أنْ الأقراء: الحيض. 

قالوا: وهذا القول له حظٌٌ وافرٌ من الفقه. فإِنَّ المرأة إذا اتقطع حيضها 


2000 م ز: لمن». 
00( «وقيل: بالغسل منه» ليست في صء د. 
(9) (١١ك/‏ 4 .)6١‏ 


ا 


صارت في حكم الطّاهرات من وجوء وفي حكم الحُيِض من وجهء والوجوه 
ّي هي فيها في حكم الحُيّص أكثر من الوجوه التي هي فيها في حكم 
الطّاهرات: فإنَّها في حكم الطّاهرات في صحَّة الصّيام ووجوب الصّلاة» وفي 
حكم الحيّض في تحريم قراءة القرآن عند من حرّمه علئ الحائضء واللّبث في 
المسجد. والطّواف بالبيت» وتحريم الوطء؛ وتحريم الطّلاق في أحد 
القولين» فاحتاط الخلفاء لرّاشدون وأكابر الصّحابة للتكاح؛ ولم يُخرجوها 
منه بعل د ثبوته إلا بيقين17" لا ريب فيهء وهو ثبوت حكم الطّاهرات في حقّها 
من كل وجوء إزالةً لليقين بيقينٍ مثله» إذ ليس جعلها حائضًا في تلك الأحكام 
اراس جلا فضي بناءزوج رترت الأجطا وعدا م أذ اليف 
قالوا: وأمّا قول الأعشئ 
لما ضَاع فيها من قروءٍ نسائكا(") 
فغايته استعمال القروء في الطهرء ونحن لا تنكره. 


١ 5‏ ال توم د 
قولكم: إن لطيو اس ل من الحيضء فكان أولئ بالاسم- فترجيح 
ترفك 19 جذاء فين الن يكن انر بالاسيم [أكان سابنا ن الرتجتو 5 21 
ذلك السّابق لا يُسمّئ قرءًا ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول: الأقراء 


)١(‏ في المطبوع: «بقيد» خلاف النسخ. 

0( ص2 دور #نسائك»). وهو شطر بيت تقدم تخريجه. 
() صء د: «اشتق». 

لدي م: «ظريف). 


رفم 


الأطهار» وهل يقال في كلّ لفظٍ مشترك: إنَّ د الس انه الود ادر جيه 
فيكون عسعس من قوله تعالئ: لوَبدا عسْعَسَ [التكوير: ]١١‏ أولئل بكونه 
لإقبال اللّيل لسبقه في الوجود. فإنَّ الظّلام سابقٌ علئ الضّياء! 
وما قولكم: إنَّ الى يكل فسّر القروء بالأطهار, فلحَمْبُ الله لو كان الأمر 
كذلك لما سبقتمونا إلئ القول بأنّها الأطهارء ولبادرنا إل هذا القول اعتقادًا 
وعمالاء وهل المعوَّل إلا علا :: تعسيره وبيانه: 
تقول سّليمئ لو أقمتم بأرضنا ولمتَدْرِ ني للمُقام أطوَّفْ() 
نقد كا من يروم كرا ومسا جابيد ل جاده امد للقره بالشفن 
وفي ذلك كفاية. 
فصل 
في الأجوبة عن اعتراضكم علئ أدلتنا 
قولكم في الاعتراض علئ الاستدلال بقوله : تلد فروع © [البقرة: 
وأنه يقتضي أن تكون كوامل» أي: بقيّة اله قر كاملٌ- - فهذا ترجمة 
المذهب. والشَّأن في كونه قرءًا في لسان الشّارع أو في اللغة» فكيف تستدِنُون 
عابنا بالسذعب مع متازعة غيتركع له فيه معن يفول : الأقراء الأطهار 
كما تقدّم؟ ؟ ولكن أوجدُونا في لسان الشَّارِعَ أو ني لغة العرب أنَّ اللّحظة من 
هر مُسمّئ قرا كاملاء وغاية ما عندكم أن بععض من قال: القروء الأطهار 
- لا كلهم يقولون: بقيّة القرء المطلق فيه قرءً» وكان ماذا؟ كيف وهذا الجزء 


0 البيت لعروة بن الوردفي «ديوانه» (ص7١٠2)»‏ و«الكامل» للمبرد /١(‏ 7557). 
و«الأغاني» (”/ 87). 


5/1 


من الطّهر بعض طهر بلا ريب؟ فإذا كان مسمّئ القرء في الآية هو الطّهر 
وجب أن يكون هذا بعض قرءٍ يقيئّاء أو يكون القرء مشتركًا بين الجميع(١)‏ 
والبعضء وقد تقدّم إبطال ذلكء وأنّه لم يقل به أحدٌ. 

قولكم: إنَّ العرب تُوقِع اسم الجمع علئ اثنين وبعض الثّالث» جوابه 
من وجو 

أحدها: أنَّ هذا إن وقع فإِنَّما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهر في 
مسمّاهاء وأمّا صيغ العدد الي هي نصوصٌ في مسمّاها(') فكلا ولمّا0”): ولم 
ترد صيغة العدد إلا مسبوقة بمسمًاهاء كقوله تعالئ: ظإِنعِدَّه الشهُورِعِند 
َأَتََاعَمَرَ سَّهَرَاق كت أَلَّهِ4ُ [التوبة:181]» وقوله: ولاق فهر 
تَلَتَمِأْتَسِنِنَ نادو اد لكي 65 وقوله: : #«صِيَام لاجد أي رفي 


و 5 بجعم يَتَفيوعكَرة كه » [البقرة: 75 وقوله: سهد جر ع 0 


ويد 


2] 


يد اير [الحاقة :17 ونظائره مما لا يراد به في موضع واحدٍ دون مسمّاه من 


آم ذوسم 


اعد وقول تو اسم عدوليس بصيغة جمع. فلاايصحٌ إلحاقه 


أحدهما: أنَّ اسم العدد نص في مسمّاه لا يقبل الّخصيص المنفصل!؟), 


)١(‏ زوءحء صء.د: «الجمع)». 
(؟) «وأما صيغ... مسماها» ساقطة من ص. 


() سبق التعليق علئ هذا الأسلوب في أول الكتاب .)١7 /١(‏ 
(5) بعدها في المطبوع: «بخلاف الاسم العام, فإنه يقبل التتخصيص المنفصل». وليست 
م 


فلا يلزم من( التّوسّع في الاسم الظاهر التّوسّع في الاسم الذي هو نصٌ فيما 
يتناوله. 

لكان أن اسع الحم يم استدالةى الاين تغط ميمار ميث 
الأكثرين» وحقيقة عند بعضهم؛ فصحّة استعماله في اثنين وبعض الثّالث 
أولئ بخلاف الثّلائة» ولهذا لما قال تعالئ: #وإن كان أدعإحوَة وليه 
الفجش 51034 ] تحمل اللحجهور عل اغوي زولك قال: 0000 
أبَمسهدَت4 [النور: 5] لم يحملها أحدٌ علئ ما دون الأربع. 

والجواب الثاني أنه وإن : صحّ استعمال الجمع في اثنين وبعض الثَّالث 
إلا أنه مجازٌ والحقيقة أن يكون المعنى علئ وفق اللَّفْظء وإذا دار اللّفْظ بين 
حقيقته ومجازه فالحقيقة أول به. 

الجواب الثّالث السام استعونال المع و انين وبعضس الثّآلث في 
أسماء الأيّام والشّهور والأعوام خاصّة؛ لأنَ النَاريخ إنّما يكون في أثناء هذه 
الأزمنة» فتارةً يُدَحلونَ السّنة الاقصة في التّاريخ وتارةً لا يُدخلونهاء وكذلك 
الأيّام وقد توسّعوا في ذلك ما لم يتوسّعوا في غيره» فأطلقوا اللّيالي وأرادوا 
الأيّام معها تارةً وبدونها أخرئء وبالعكس. 

الراك الرَابع: أن هذا التَّجوّز جاء في جمع القلَّةَ وهو قوله: لذج 


_- 
أة 3 ” َل ا 


م لؤسم 


له :1 وقوله: تله فوع 4 جمع كثرة» وكان من 
الممكن أن يقال: ثلاثة ة أقراء» إذ هو الأغلب على الكلام, بل هو الحقيقة عند 
أكثر التحاة» فالعدول عن صيغة القلَّة إلئ صيغة الكثرة لا بدَّ له من فائدة 


000 لامن) لي ليست في صء د. ح» م. 


ك7 


ونفي(1" التّجِوّز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدةً ولا يظهر غيرهاء 
فوجب اعتبارها. 

الجواب الخامس: أن الجمع إِنّما يُطلق علئ اثنين وبعض اثالث فيما 
يقبل التيض» وهو اليوم والشّهِر والعام ونحو ذلك» دون ما لا يقبله 
والحيض والطهر لا يتبعّضان.» ولهذا جعلت عد الأمة ذات(5) الأقراء قرأينٍ 
انلدي ال تاق رقن الكو تسق الحر و العم كفرع (واسيما لل م قينا 
وسرٌ المسألة أن القرء ليس لبعضه حكمٌ في الشّرع. 

الجواب السّادس: أنَّه سبحانه قال في الآيسة والصّغيرة: #فَعِرَّتَهُنَ نَدَنَهُ 
أَشَّهرِ 4 [الطلاق: 4]» ثم اتَفقت الأمّة عل أنَّهَا ثلاث كوامل» وهي بدلٌ عن 
الحيضء فتكميل المَبدَل أولئ. 

قولكم: إِنَّ أهل اللّغة يُصرّحون بأنَّ له مسمّيين الحيضّ والطَّهِن لا 
ننازعكم فيه ولكنَّ حمْلّه علئ الحيض أولئ للوجوه التي ذكرناهاء 
ال ليت 

قولكم: إنَّالطّهر الذي لم يسبقه دمٌ قرءٌ علئ الأصحٌ» فهذا ترجيحٌ 
وعراس لحمو رخزت ليرب مدا اريت اربج 
0 ّ مد ةا ولا سك مق ذؤات الأقراء لا لغة ولأاعرنا ولا شترعاة 
فثبت أنَّ الدَّم داخلٌ في مسمّئ القرء ولا يكون قرءًا إلا مع وجوده. 


لل م ز: «وبقي). 
(؟) صءد زءم: «ذوات». 


نض 


قولكم: الدَّم شرطً للنّسمية كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ 
المذكور ة بنظر(١؟‏ فاسيء إن مسمّئ تلك الألفاظ حقيقةٌ واحدةٌ بشروط؛ 
والقرء مشترك بين الطّهر والحيض يقال علئ كل منهما حقيقة حقيقة» فالحيض 
مسمًّاه حقيقة لا نه شوطٌ فى استعماله فى أحد مسسكييه فافتر قا 

قولكم: لم يجئ في لسان الشَّارِع للحيض. 

قنا: قد بين مجيته في كلامه للحيض؛ الوويانت لسر ار 
موضع واحلء وقد تقدَّم أن سفيان بن عيبنة رو عن أيوب!؟ )عن 
علينان بن يسار عن أم سلمة عن النَبِيَ كل في المستحاضة: «تَدَعٌ الصّلاة 
يام أقرايها». 

قولكم: إن المَّافعيَ قال:ما حدّث بهذا سفيان قط. 

تعوؤاية: أن الشّافعيٌ لم يسمع سفيان يحدّث به فقال بموجب ما سمعه 
من سفيان. أو عنه من قوله: «لِتنظرٌ عدد اللَّيالي والأيّام الي كانت تحيضهنٌ 

فى الشووكوو دسم عن سنن و الا لد لاون اهرسك توعد اله 
وثبت في «السّنن70) من حديث فاطمة بنت أبي حُبَيش أنَّها سألت رسول الله 
كه فشكث إليه الدّمء فقال لها رسول الله كِ: «إنّما ذلك عِرْقٌّ فانظري فإذا 


)١(‏ في المطبوع: «تنظير» خلاف النسخ. 

(؟) في د بعدها: «السختياني». 

() أبو داود ».)758٠0(‏ والنسائي »)75١١(‏ وابن ماجه .)57١(‏ وأخرجه أحمد (-71757), 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» »)54١/١(‏ وفي إسناده المنذر ب بن المغيرة» جهّله أبو 
حاتم» وقال ابن حجر في التقريب :)23841١(‏ «مقبول». وله شواهدء وصححه الألبانٍ 
في (صحيح أبي داود» (؟078/5). 


لما 


تر تئ فرؤك فلا تصلَي» وإذا مر قرؤك فتطهّريء ثم صلّي ما بين القرء ! إلى 
القرء». رواه أبو داود» وإسناده صحيح. فذكر فيه لفظ القرء أربع مرّاتء في 
كلّ ذلك يريد به الحيض لا الطّهر. وكذلك إسناد الذي قبله» وقد صحّحه 
عياف ين الب اك 

وأمًا حديث سفيان الذي قال فيه: «لتنظرٌ عدد اللاي والأيّام الي كانت 
تحيضهنٌ من الشَّهر»» فلا تعارض بينه وبين اللّفظ الذي احتججنا به بوجهٍ ما 
2 حبّى يُطلَبٍ ترجيح أحدهما علئ الآخرء بل أحد اللفظين يجري من الآخر 
مد ااتفيوي و انان وهنايد علق أن القدره اسم لتلك الأيالي والأيّام 
فإِنَّه إن كانا جميعًا لفظ رسول الله كك وهو اطاشن دابقات ور عار يد 
روي بالمعنيئ فلولا أنَّ معنئ أحد اللّفظين معنن الآخر لغةً وشرعًا لم يحل 
للرّاوي أن يُبدل لفظ رسول الله يك بما لا يقوم مقامه, أو لا يَسُوغْ له أن يُبِدِل 
اللْفْظ بما يوافق مذهبهء ولا يكون مرادقًا للفظ رسول الله وَكِك لا سيّما 
والرَّاوي لذلك َن(1 لا يُدفع عن الإمامة والعدالة"» والصّدق والورع”"" 
وهو يون الكتفتياي: وهو أجل من نافع وأعلم. 


وقدروئ عثمان بن سعيد القرشي (24, حدّئنا ابن أبي مُلّيكة قال: 


(١؟)‏ صءد: (ما4. 

(؟) «والعدالة» ليست في المطبوع. 

(*) «والورع» ليست في ز. 

20 كذا في النسخ. وفي مصادر التخريج: «بن سعد القرشي». وني المطبوع: ابن سعد 
الكاتب». والمعروف بالرواية عن ابن أبي مليكة: عثمان بن سعد التميمي البصري 
الكاتب» وليس القرشيء كما في «تهذيب التهذيب» (1/ .)١117‏ 
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الَّرِ َك صلا لصن والصّتين: ا اناري حتن يجيه النبي يكل فجاء 
فقالت عائشة: هذه فاطمة تقول كذا وكذاء قال: : ولي لها تَلْتَدَعٍ الصّلاة قْ 
كلّ شهر أيَامَ قر كها21(0. ال" هل حديثٌ صحيحٌ: وعثمان بن 
010 الكاتب بصري ثقةٌ عز يز الحديث» يجمع حديثه. قال البيهقي47): 
وتكلّم فيه غيره ٠‏ وفيه: : أنْ تابعه الحجّاجٍ بن أرطاة علئ ابن أبي مليكة عن 
عائشة. 

وف «المسيد»00»: أن رسول الله و قال لفاطمة: «إذا أقبلث أيَّامُ أقرائيك 
فأمسكى عليك210...» الحديث 

وفي 2 سنن أبي داود)(؟) من حديث عدي بن ثابتج( 7 عن أبيه» عن 
جدّه عن التي يك في المستحاضة: : تدع ع الصَّلاة أيَام أقرائهاء : ثم تغتسل 
وتصلّي). 


)00 أخرجه الدارقطني ٠ /١(‏ 5)» والحاكم /١(‏ 2175 والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
( 24" وفي إسناده عثمان بن سعدء وهو ضعيفء والحديث ضعفه البيهقي في 
«السئن الكبرئ» /١(‏ 206» وتعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه في «التلخيص». 

.) ١75/1١١ «المستدرك)‎ )( 

22 كذا في النسخ. وفي «المستدرك»: اسعد». 

(:) «السئن الكبرئ» /١(‏ 3"06). 

(6) برقم (55781). 

)03 صء د: اعليكي». 

(0) برقم (581). وتقدم تخريجه. 

(65) صء د: « بن أبي ثابت». خطأ. 


وفي اسننه2170 أيضًا: عن فاطمة بنت أبي حُبِيشٌ أنها سألت رسول الله 
كل فشكث إليه الم فقال لها رسول الله ل: إنّما ذلكِ عِرْقٌ» فانظري فإذا 
أن قرؤك فلا تُصِلَّي فإذا مَرّ قرؤكِ فتطمّريء ثم صِلَّي ما بين القرء إلئ 
القرء». وقد تقدم. 
(: وروز قتادة» عن غروة) عن زينب: عن أم سلمة أن أم 
حبيبة بنت جحش استّحِيضَتْ» فأمرها النَبِيْ يك أن تَدَعَ الصّلاة أيّام أقرائها. 

وتعليل به الأحادية يان افده تغيير الرّواة رووه بالمعنئ لا يلتعت 
إليه» ولا يُعرّج عليه» فلو كانت من جانب مَن علّلها لأعاد ذكرها وأبداه. 
وشنّع علئ من خالفها. 

وأمّا قولكم: إنَّ الله سبحانه جعل اليأس من الحيض شرطً في الاعتداد 
بالأشهر فمن أين يلزم أن تكون القروء هي الحيضص؟ 

قلنا: لأنّه جعل الأشهر الّلائة بدلا عن الأقراء الثّلائة» وقال: تالت 
يسن َم ألْمَحِيِضٍ من يسَأَيِكُمْ 4 [الطلاق: :]» فنقلّهنَ إلى الأشهر عند د 
مُبدَلهنَ وهو الحيض» فدلٌ علئ أن الأشهر بدلٌ عن الحيض الذي يكسن منه؛ 
لاع العليوة وهنا وأصة: 

قولكم: حديث عائشة معلول بمُظاهر بن أسلم ومخالفة عائشة له 
فنحن إنّما احتججنا عليكم بما استدللتم به علينا في كون الطّلاق بالنّساء لإ 
بالأخاله كن من تفن افشاك وتطزين اللعلان» أو استدل بعلن أن 


قال أبو داود 


)000 برقم (758). وتقدم تخريجه (ص5817). 
هع عقب .)581١(‏ 
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العبد يه فاعتير الطّلاق بالتجال | لا بالنسات 0 لد 26 
فقال: «وقرء الأمة حيضتان». فيا سبحان الله! يكون الحديث سليمًا من العلل 
إذا كان حجّة لكم, فإذا احتجّ به منازعوكم عليكم اعتورَنّه العلل المختلفة! 
فما أشبهّه بقول القاكل(١):‏ 
ع 1 

يكون أجاجا دونكم فإذا انتهن إليكمتلقّئ تَشْركم فيَيِبٌ 

٠‏ فحن انالك بالضع الذي كلع تابه بخشاببضس ولف 

بقاء و. ولا ريب أن مظاهرًا ممّن لايُحتجٌ به. ولكن لا يمتنع أن يُعتَضد 
سم ١‏ 

وما تعليله بخلاف عائشة له. فأين ذلك من تقريركم أنَّ مخالفة الرّاوي 
لا توجب رد حديئه وأنَّ الاعتبار بما بما رواه لا بما رآه» وتكثيركم من الأمثلة 
الي اخ الناسبفيتها بالآواية وون مخالفة واويها لها كما ادو ايزواية اين 
عبّاسٍ المتضمّنة لبقاء التُكاح مع بيع الزَّوجة» وتركوا رأيه بأنَّ بيع الأمة 
طلاقهاء وغير ذلك. 

وأمّا ردكم لحديث ابن عمر: «طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان» 
بعطية العَوْفيء فهو وإن ضعّفه أكثر أهل الحديث فقد احتمل النَّاس حديثه 
وخرّجوه في السّننَء وقال يحيئ بن معينٍ في رواية عبّاسٍ الدُوريٌ(!) عنه: 
)١(‏ هو العباس بن الأحنف كمافي «الأشباه والنظائر» للخالديين )١١/١(‏ وازهر 

الآداب» (؟7/ 0) و«الحماسة المغربية» (؟/ 91/5) و«ديوانه» (ص79). ويروئ 

للمجنون وغيره في «الأغاني» (7/ “0707 55) و«ديوان مجنون ليلئ» (ص"07). 
فم «التاريخ» ("/ .)66٠١‏ 
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صالح الحديث. وقال أبو أحمد بن عديٌ(1): روئ عنه جماعةٌ من الثّقات» 
وهو مع ضعفه يُكتّب حديثه. فيُعتضد به وإن لم يُعتمّد عليه وحده. 

زأكاار فيان اند فس نتهيه أن القروةالأطيان قلاربي اذ هذا بورك 
شبيةٌ قالحديف ولكن ليس هذا بأوّل حديث خالفه راويه. وكان7(؟) 
الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه. وهذا هو الجواب عن ردّكم لحديث 
عافظة ن1 مور ولاق كن عر الاعاديه نمكالفة إل وأقالها 


0 9 3 عٍِ 3 01 
وأمّا ردُكم لحديث المختلعة وأمرها أن تعتدٌ بحيضةء بأنَّ7" لا نقول به 
فللئّاس في هذه المسألة قولان وهما روايتان عن أحمد(؟): أن عدَّمها ثلاث 
2 َ ع م ع 3 م 
حيّضء كقول الشافعيٌ ومالك وأبي حنيفة. والثاني: أن عدتها جيضة؛. وهو 
قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان220» وعبد الله حططض 200 وعد الله بن 
عبّاسِ”" » وهو مذهب أبان بن عثمان37»» وبه يقول إسحاق بن راهويه وابن 

.)317١ «الكامل» (ه/‎ )١( 

(؟) «الحديث... وكان» ساقطة من صء. د. 

(*) في المطبوع: «فإنا» خلاف النسخ. 

(5) بعدها في المطبوع: «أحدهما» ليست في النسخ. 

)2( أخرجه عبد الرزاق »)١1864(‏ وابن أبي شيبة (141/1/7)» وهناك واقعة أخرئ 
أخرجها ابن أبى شيبة (1847). إلا أن في إسناده الحجاج بن أرطأة» وهو كثير 
الخطأ والتدليس. 

(7) أخرجه أبو داود (7770)» وابن أبي شيبة (/الا/41١).‏ 

69 أخرجه ابن أبي شيبة (14180)» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن المحاربي؛ 
متكلم فيه من قبل حفظه. وليث ب بن أبي سليم وهو ضعيف. 

© ذكره عنه ابن قدامة في «المغنى» .)١98 /١1١(‏ 


نذا 


السذار: وهذا هو الصّحيح في الدَّليلء والأحاديث الواردة فيه لا معارص نهنا 
والقياس يقتضيه حكمّاء كما سنبيّن هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله 
كل فى هذه(21 | 2 لمختلعة. 


قالوا: ومخالفتنا لأحاديث”7") اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما 
اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضوٍ لا يكون عذرًا لكم في مخالفة ما اقتضاه من 
أنْ القرء الحيفن: قالوا: احور اول جع ماروا قياوال الجيكم 
الأخعرووين أن القره الحيض. وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعًا. . هذا مع أن 
من يقول: الأقراء الحيض ويقول #المختاية عد د - قد سَلِم من هذه 
المطالبة» فماذا تردُّون به قوله؟ 


ار لفيا الا وروا د مده روصي عقب 
الرَّوجء فاختصّت بزمان حقّه- - كلام لا تحقيقٌ وراءه» فإنّ حقّه في جنس 
الاستمتاع في زمن الحيض والطّهرء وليس حقّه مختضًا بزمن الطّهر ولا 
العدّة مختصّة بزمن ن الطهر دون الحيض؛ وكلا الوقتين محسوبٌ من العدّة؛ 
وعدمٌ تكرّر الاستبراء لا يمنع أن يكون طهرًا مُحتوَ توَشًا بِدَّمَينِ كقرء المطلّقة: 
فتبيّن أن الفرق غير طائل. 

قولكم: : إن انضمام قرءين إلئ الطّهر الذي جامع فيه يجعله عَلَمًاء 
جوابه: : أن هذا يُمضي إلئ أن تكون العدّة قرءينٍ حسبُْ» إن ذلك الذي 
جامع فيه لا دلالة له علئ البراءة ابد وإنَّما الدَّالّ القرآنِ بعده» وهذا خلاف 


000 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «عدة». 
(0) في المطبوع: الحديث» خلاف النسخ. 


520 


موجب النَّصٌّه وهذا لا يلزم من جعْل الأقراء الحيضصّء فإِنَّ الحيضة وحدها 
عَلَّهُ ولهذا اكي بها في استبراء الإماء. 

بولك إن القع » هو الجمع؛ والحيض يجتمع في زمان الطّهره فقد تقدّم 
جوانة :أن ذلك ف المسل لا فى المهموق: 

قولكم: دخول النَّء في «ثلاثةِ» يدل علئ أنَّ واحدها مذكَرٌ وهو الطّهرء 
لجراي أن انك القزوء فول وهو 3 نان بزاع للفطه وإذاكان 
جاتحيف اروعة لغب قال جاتن تاد المي ركنن تامار الفط 
والله أعلم. 

وقد احتجٌ بعموم آيات العدّد الدّلاث من يرئ عدَّة الحرّة والأمة سواء 
قال أبو محمّد بن حزه(1): وعدّة الأمة المتزوّجة من الطّلاق والوفاة كعدّة 
لاف يحواة مسعواف و لةنفرق 4 لأن ان هالا علمنا العدّد في الكتاب فقال: 
انط لَت َتنَأ كةو 4 [البقرة وقال: وا أبن عفرن 
مسي وَيَدرُودَ 0 م ع سواه دشرا 4 [البقرة: 11184 6 
تعالى: وَالييتَ نَمِنَالْمَحِيضٍوِن نَسَابِكُمْإِ ناريت تَعِدَتُهُنَتَكَتَهُأَهْمْرِ شهُْرِ 
وَل رَجِضْنَّوأوْلَتالَْمَمَا لَحَلْهُنَأَنَيَصَعْسَحَمْلَمُنَّ 4 [الطلاق: ؛]. وقد 
علم الله عر وجل إذ أباح لنا زواج الإماء أنّهِ يكون عليهن العِدّد المذكورات؛ 
هُمافءق عَرّ وبجل بين حة ولا أمة في ذلك»:وما كان رتك نسيًا. 


.)7057/١1١( في «المحلئ)‎ )١( 
دنا‎ 


وَنبكاعمّن سلف امكل قوليا: قال محمد بن سيرين :ما أرئخ عدّة الأمة 
ال الحرّة إلا أن تكون مضث في ذلك سنَه فالسّنَة أحق أن تتّبِع (21. 


قال(2: وذكر أحمد بن حتبل أن قول مكحول: إِنَّ غدّة الأمة في كل 
شيءٍ كعدّة الحرّة2"9. وهو قول ليان ريه أصحابنا. هذا كلامه. 
وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمّة فقالوا: عدّها نصف عدّة الحرّة» هذا 
قول فقهاء المدينة سعيد بن المسيّب(0) والقاسه00) وساله0) وَزيْدينخ 
نيل 000 وعئن الله بن م10 اذ نيرك 17 ومالك ونتياء امنا يك 
كعطاء بن أبى رنات7١١؟‏ وسزلم بن اخاند!"١)‏ وقيرهماء وققياء البصرة 


.)١178/8٠( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(0) أي ابن حزم في «المحلئ» .008/١٠١(‏ 

(9) ينظر: «مسائل أحمد» برواية ابنه عبد الله (ص77؟) و«مصنف ابن أبي شيبة» 
(471©» فإن فيهما: «إذا مات عنها زوجها اعتدثٌ عدة الحرة». 

(:) هوداود الظاهري. 

)0( أخرجه عبد الرزاق »)١118417(‏ وابن أبي شيبة (/19091). 

)03 أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (1378/7)» والدارقطني (5/ "/ا)» ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (/505/1). 

2200 أخرجه عبد الرزاق (174174)» وابن أبي شيبة .)١15049(‏ 

(4) ذكرهعنه معلقًا ابن حزم في «المحلئ» »)707/٠١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ 
.)١ ١/9‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق .)١781/7(‏ 

.)١191١ 5( أخرجه عبد الرزاق (17141757)» وابن أبي شيبة‎ )٠١( 

.)١91١5( أخرجه عبد الرزاق (/ا71١)» وابن أبى شيبة‎ )١١( 

)لم أقف عليه. ْ 


اميل 


كقتادة(١2»‏ وفقهاء الكوفة كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه. وفقهاء الحديث 
كأحمد وإسحاق والشّافعيٌَ وأبي ثور وغيرهم. 

وسلقُهِم في ذلك الخليفتان الرّاشدان عمر بن الخطّاب(" وعليٌ بن أبي 
طالب(2» صحّ ذلك عنهماء وهذا قول عبد الله بن عمر وََإْيَعَة وََليَدْعَنَهُ كما رواه 
مالك7؟2 عن نافع عنه: عدّة الأمة حيضتان وعدَّة الحرَّة ثلاث حيض. وكوك 
زيد بن ثابتٍ كما رواه الزُهريٌ عن قبيصة بن ذُؤيبٍ عن زيد بن ثابتٍ: “عدة 
الكمة يسنان وغد ةالح : ث حيض” 6 

وروئ حمّاد بن زيدِ عن عمرو بن أوس الثقفي أنَّ عمر بن الخطَّاب 
قال: لو استطعتٌ أن أجعل عدَّة الأمة حيضةً ونصمًا لفعلتٌ» فقال له رجلٌ: يا 
آم المؤمتيه فاتجعلها شهرًا نم0 


.)١781/5( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) سيذكره المصنف. وسيأقي تخريجه. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة »)١9097(‏ وعلقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (7/ 75 4)» وفي 
إسناده انقطاع. 

6 برقم (1715)» ومن طريقه الشافعي في «الأم» (5/ »)19٠‏ ومن طريقه الدارقطني 
(5/ 59)» وتقدم الكلام عليه 

(0) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) (؟/ 17). 

)05 هكذا في «المحلئن» لابن حزم »)03707/1١(‏ وقد أخرجه من طريق الحجاج بن 
المنهال عن حماد بن زيد عن عمرو بن أوس به. وحماد لا يروي عن عمرو بن 
أوسء والحجاج ثقة كثير الحديثء ولا يعرف بتدليسء وهو كما سيأتي عن عمرو بن 
دينار عن عمرو بن أوس به» فلعل ابن حزم وهم في إسقاط عمرو بن دينار في رواية 
الحجاجء ونقله عنه المصنف. والله أعلم. وقد أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 20747 


7 4/ 


وقال عبد الرزاق(1): : ثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول : جعل لها عمر حيضتين» يعني الأمة المطلّقة. 

وروئ عبد الرزاق”" أيضًا عن ابن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن» 
عن سليمان بن يسارء عن عبد الله" ' بن عتبة بن مسعود» عن عمر: ينكح 
العبد رصا الاسيويرك لاعس زه اندعو يعور 
ار قاناة نكنية اوتصناء 


وذكر عبد الرزاق أيضًا(؟) عن معمرء عن المغيرة» عن إبراهيم النخعِيَ» 


- ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» (7/ 77) عن حماد عن عمرو بن دينار عن 
عمرو بن أوس به وتابع حمادًا يحيئ بن سعيد فروأه عن عمرو بن دينار عن 
عمرو بن أوس به كما عند سعيد بن منصور (1/ 47 7), وأخرجه الشافعي في «الأم) 
(5/ 2007 ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» (1/ 70 4): وسعيد بن منصور 
(1/ 4275 وابن أبي شيبة )١1917١7(‏ من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عمرو بن أوس عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر, وهو الأشبه؛ لأن ابن عيينة مقدم 
على حماد في عمرو بن دينار. وله شاهد عند عبد الرزاق )١78486(‏ من طريق عطاء 
عن عمر» وعطاء لم يسمع من عمر. 

.)١174810/6ه( «المصنف»‎ )١( 

(؟) «المصنف» (174175), وأخرجه الشافعي في «الأم» (7/ 057, 007), ومن طريقه 
البيهقي ني «السنن الكبرئ» (1/ 756: 148)؛ وسعيد بن منصور /١(‏ #44 
3١١7‏ والدارقطني (5/ 410) كلهم من طريق ابن عيينة به وذكر الدارقطني في 
#العلل» (116) أن شعبة تابع ابن عيبنة فيه أيضّاء وأن الثوري رواه عن محمد بن 
عبد الرحمن به؛ إلا أنه دلسه. ولم يسمعه منه. 

(9) مء زءد: «عبيد اللهاء خطأ. 

0 «المصنف» (17174)؛ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (4/ 7), وأخرجه - 


م1 


عن ابن مسعودٍ قال: يكون عليها(١»‏ نصف العذابء ولا يكون لها نصف 
الرّخصة! 


.2 01 0 ع 2 2 و 
وقال ابن وهب7»: أخبرني رجالٌ من أهل العلم أن نافعًا وابن قسّيط 
ويحيئ بن سعيدٍ وربيعة وغير واحدٍ من أصحاب رسو الله يِل 


الكانتو 290 غِرَّة الأرة جاطكان: قالناءو تمدن لهذا | 34 
والمابعين - ولما يبر م 


بكر الصّدّيق قال: عدَّة الأمة حيضتان. قال القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب 


.م 
0ت 
6 


الغ وجا :ولا علض سد سنَّةٌ م220 رسول الله يِه ولكن قد مضئ أمر 


- سعيد بن منصور /١(‏ 55 7) من طريق هشيم عن المغيرة به» وإبراهيم لم يسمع من 
ابن مسعود» وسمع منه بواسطة أصحابه كعلقمة» وسيأتي كلام المصنف في ذلك. 

2000 صء د: «لها). 

فهة علقه عنه ابن حزم في «المحلئ» ( /لا 30 )). 

إفرة بعدها في المطبوع: «قالوا») :ولعت اق السعرو ا المحلة: 

(5) هكذا هو في «المحلئ» ( من طريق هشام بن سعد عن القاسم به. وهشام 
لم يرو عن القاسمء والمعروف أنه يروي عن زيد بن أسلم عن القاسمء ولعل الوهم 

من ابن حزم في إسقاط زيد ب بن أسلم؛ ونقله عنه المصنف. والله أعلم. . فقد أخرجه 

الدارقطني (5/ 277» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (7/1 »6٠‏ من طريق 
الليث بن سعد وأبي عامر العقدي كلاهما عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن 
القاسم به . وأخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (8/1؟1)» وعلقه الدارقطني 
(77/4) من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن القاسم مقرونًا 
نال . 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: ١عن».‏ 


ينا 


الام 
ا ل 
الجسليون: 

قالوا: ولو لم يكن في المسألة إلا قول عمر وابن مسعودٍ وزيد بن ثابتٍ 
العذاب, ولا تجعلون لها نصف الرّخصة؟ دليلٌ علئ اعتبار الصّحابة 
للأقيسة والمعاني» وإلحاق التّظير بالتّظير. 

ولمّا كان هذا الأ: نر'”) مخالقًا لقول الظاهريّة في الأصل والفرع طعن 
ابن حزم فيه» وقال27): لا يصحٌ عن ابن مسعود. قال: وهذا بعيدٌ على رجل 
من عُرْضٍ التَّاس 70©, ؛ فكيف عن مثل ابن مسعود؟ والقات ادها المجوافية 
0 ا 
ا وقد قال إبراهيم: إذا قلت «قال عبد الله 
فقد حدّثني به غير واحَدٍ عنه وإذا قلت: قال فلان غنه فهوامن سيت أو 
كما قال(26. 


)000( م ح: «الأمر»» تصحيف 

.)71١/1١١( «المحلئ»‎ )5( 

زرف أي عامتهم. 

):) في النسخ: «بن»» تحريف. 

(5) أخرجه عنه الترمذي في #العلل الصغير» بشرحه لابن رجب (1/ /9101- مكتبة - 
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ومن المعلوم أنَّبين إبراهيم وعبد لله أثئمة ثقات» لم يسم قط مهما ولا 
مجروحًا ولا مجهولاء فشيوخه الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمّةٌ أجالاء 
تبلاءء وكانوا كما قيل: سرج الكوفة .وكل من له ذوقٌ في الحديث إذا قال 
إبراهيم: : قال عبد الله» لم يتوقّف في ثبوته عنه» وإن كان غيره ممّن في طبقته 
لو قال: قال عبد الله لا يحصّل لنا الثبتٌ بقوله. فإبراهيم عن عبد الله نظير 
ابن المسيّب عن عمرء ونظير مالك عن ابن عمره فإِنّ الوسائط بين هؤلاء 
وبين الصّحابة إذا سَمّوهم وجدوا من أجل النّاس وأوثقهم وأصدقهم, ولا 
يكو تراه البنة. 

ودّع ابنَ مسعودٍ في هذه المسألة» فكيف يُخالف عمر وزيد وابن عمر 
وهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ويُخالف عمل المسلمين؛ »لا إلئ قول 
صاحب ابه ولا إلى حديثِ صحيح ولا حسنء بل إلئ عموم أمرّه ظاهرٌ 
عند جميع الأمّةه ليس هو مما تخفئ دلالته ولا موضعه حتّئ يَظفّر به 
الواحد والاثنان دون سائر النّاس؟ هذا من أبين المحال. ولو ذهبنا نذكر 
الآثار عن التّابعين بتنصيف عدّة الأمة 056 

ثم إذا تأمّلتَ سياقة الآيات الي ها ذكز العده وجدتها لااتطاوك الإ . 


آ د ل 


وَإنَّما تتناول الحرائر, فإنَّه سبحانه قال: #والْمْط لفت ير صن بأ كلح فرق 


ليجل هن أن كُمَنَماحَانَا امن إن من َه َالو ا ليحر ومع و اهن 
حي برَدهِنَّ فيد إن آراذ َأصَكحا 4 إلئ أن قال: جلا دل 37 


_- 


5-5 


َتَيَسمُوهُقَ كَيْا إل أن ينانا ليما خَدُودِ يوان فم ليما دو 2أمَه هَل 27 


- الرشد)» والطحاوي في «مشكل الآثار» »)019/١5(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) 
/ا). 
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جع عَلهِمَافمَا أَفَدَتُ و4 [البقرة: 114- 115]. وهذا في حل الجرائ :دون 
الإماء. فإنَ افتداء الأمة إلى سيّدها لا إليها. ثم قال: إن طَلَمَهَا َكَل مُصنْ 
عد حي كم جاع وان طَلَتها ارا ل جع [البقرة: ]ل 
فجعل ذلك إليهماء والتّراجع 2١7‏ المذكور في حقٌّ الأمة ‏ وهو العقد_إِنَّما هو 
إلئ سيّدها لا إليهاء بخلاف الحرّة فإنّهِ إليها بإذن وليّها. 

وكذلك قوله سبحانه في عدَّة الوفاة: وين سك يدود وي 
يَمَتَصْنَ ضهن زه مه ِوَعََْا دا كن أَلَهُنَ 1 فلاجتاح عَلكُمْ فيمَا 
فَحَأنَ فى عيضن الم وف 4 [البقزة : 4 7]» وهذا نما هو في حقٌّ الحرّة. وأمًا 
الأمة فلا فِعْلَ لها في نفسها البنّهً. فهذا في العدّة الأضلة وام عدّة الأشهر 
ففرعٌ وبدلٌ. 

وأمّاعدَّة وضع الحمل فيستويان فيهاء كما ذهب إليه أصحاب رسول 
لله يك والتابعون وعوِلٌ به المسلمون؛ وهو محص الفقه؛ وموافقٌ لكتاب 
لله في تنصيف الحدّ عليهاء ولا يُعرف في الصّحابة مخالفٌ في ذلك وفهمْ 
أصحاب رسول الله يَكيُ عن الله أولئ من فهم من شد عنهم من المتأخرين؛ 
وبالله التوفيق. 

ولذا تغرف انور بين الحرّة والأمة في العدّة عن أحد من التّلف إلا 
عن محمّد بن سيرين ومكحول. . فأمًا ابن سيرين فلم يجزم بذلك. وأخبر به 
عن رأيه؛ وعلّق القول به علئ'') عدم سن تشع . وأمّا قول مكحول فلم يذكر 


2000 م صء ز» د: «والراجع» 
فم زءح: ١عن».‏ 
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له سندّاء وإِنَّما حكاه عن أحمد عنه» وهذا لا يُقبل عند أهل الظّاهر ولاايصحٌ» 
فلم يبىّ معكم أحدٌّ من السّلف إلا رأي ابن سيرين وحده المعلّقَ علئ عدم 
سن متِّعة(١2»‏ ولا ريب أنَّ سنّة عمر بن الخطّاب في ذلك مسَّبِعَةٌ ولم يخالفه 
في ذلك أحدّ من الصّحابة» والله أعلم. 

فإن قيل: كيف تدَّعون إجماع الصّحابة وجماهير الأمَّةَ وقد صحٌّ عن 
عمر بن الخطّاب أنَّ عدَّة الأمة الي لم تبلغ ثلاثة أشهر(")؟ وصمٌّ ذلك عن 
عمو وفغنن الب 0 وماد ولعي 07 ريما واللّبِثْ بن 
سعد(" وَالزُهريٌ()» ويكر”» بن الأشجّ(١22.‏ ومالك وأصحابه 
وأحملا بن سيل ف إنخدئ الدواياك عنة. ومنغلوة أن الأشهر فيحن الآيسة 
والصّغيرة بدن عن الأقراء الثَّلاثُء فدلّ علئ أنَّ مُبدلّها في حقّها ثلاثة. 


)١(‏ م صء د: امتعينة). 

(؟) ذكره عنه ابن وهب كما نقله ابن حزم في «المحلئ) .)7١8/١١(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق »)١5897(‏ وابن أبي شيبة .)١179-501/(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)2١18/89(‏ وابن أبي شيبة .)١159-501/(‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق .)١11845:1758970115891(‏ 

(1) رواه عنه ابن وهب من طريق يونس بن يزيد» وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلئ» 
١08/1‏ ). 

10 ذكره عنه ابن وهبء وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلئ) .)7”08/١١(‏ 

(4) ذكره عنه ابن وهبء. وقد علقه عنه ابن حزم في ١المحلئ) .)7"08/١١(‏ 

(9) كذافي جميع النسخ والمطبوع. والصواب ابُكير) مصغرًا كمافي «المحلئ) 
..”١8/(‏ وانظر: «تهذيب التهذيب» .)591/١1(‏ 

.)2١08/١١( ذكره عنه ابن وهب وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلئ)‎ )9١( 
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فالجواب: أنَّ القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون إنَّ عدَّها حيضتان» وقد 
أفتوا هذا وهذاء ولهم في الاعتداد بالشهور ثلاثة أقوال» وهى للشَّافِعِتَ وهى 
ثلاث روايات عن أحمد: 


فأكثر الرّوايات عنه أنَّها شهران» زواة عكة جتاعة من أصتكابة: وهو 


إحدى الرّوايتين عن عمر بن الخطّاب” ا ا 5 
وحبّة هذا القول أنَّ عدّتها بالأقراء حيضتان, فجعلٌ كل شهر مكان حيضةٍ 


00 هذا 
قول عليٌ بن أبي طالب!؟' وابن عمر” ا ا 
والشَّافعِيَ في أحد أقواله. وحجّته أن لصيف في الأشهر ممكنٌ فتنضَّفثْ 
قطي د العف و م لم ا 
أخرجه؛ فإن أراد الصَّيام مكائه لم يُجرْئهِ إلا صوم يوم كامل. 


والقول الثالث: إن عدّتها ثلاثة أشهر كوامل» وهو إحدئ الرّوايتين عن 
ق ل ثالي [لك اذ قاءة 
عمر7""» وقول ثالث للشّافعيَ» وهو فيمن ذكرتموه. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص7588). 

(5) انظر: «المغنى» .)5١952007087/١1١(‏ 

فرة كما في «المغني» (509/11). 

(؟) تقدم تخريجه (ص7387). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)١191١5(‏ 

030 أخرجه عبد الرزاق (/17841)» وابن أبي شيبة (19:91). 
02372 تقدم تخريجه قريبًا. 
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1ه 


والفرق عند هؤلاء بِين اعتندادها بالأقراء وبين اعتدادها بالشهور إن 
اعتبار الشهور للعلم ببراءة رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حقٌّ 
الحرّة والأمة جميعًا؛ لأنَّ الحمل يكون نطفة أربعين يومّاء ثمّعَلَمَةَ أربعين؛ 
ثمّ مُضغة مُضْعةٌ أربعين» وهي الطَّور الثّالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل؛ وهذا 
بالنّسبة إلئ الحرّة والأمة سواءٌ بخلاف الأقراءء فإِنّ الحيضة الواحدة عَلَمْ 


ظاه علئ الاستبراء» ولهذا اكتّقِي بها في حنٌّ المملوكة؛ فإذا زوجت فقد 
أخدّثْ سَبَهًا من الحرائر» وصارت أشرفّ من مِلّْك اليمين» فجعِلتْ عذتها 

قال الشّيخَ في «المغني)217: ومن رد هذا القول قال: هو مخالفٌ لإجماع 
الصّحابة» لأنّهم اختلفوا علئ القولين الأوّلِينء ومتئ اختلفوا علئ قولين لم 
يجز إحداث قولٍ ثالث؛ لأنّهِ يُضِي إلى تخطئتهم وخروج الحقٌّ عن قول 

قلت: وليس في هذا إحداث قولٍ ثالثِء بل هو إحدئ الرّوايتين عن 
عمرء ذكرها ابن وهب وغيره؛ وقال به من التّابعيين من ذكرناهم وغيرهم. 

فصل 

وأمَاعدَّة الآيسة والّنَي لم تَحِضْء فقد بيّنها سبحانه في كتابه فقال: 
والح يِسنَ م الْمَحِيضٍ من نَسََصطْمإناريَبَش رَمِعِرَتْهُنَتَكنَهُأَفْهْ رول 
رضن 4 [الطلاق: 4]. وقد اضطرب النّاس في حدٌّ الإياس اضطرابًا شديدًا: 


.)66 ١/١1١١ )١١( 
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فمنهم من حدَّه بخمسين سنةٌ» وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين. 
وهذا قول إسحاق وروايةٌ عن أحمد. واحتجٌّ أرباب هذا القول بقول عائشة 


و سءوس 


دَلنَدْعَنَها: : إذا بلغت خمسين سنة خرجثُ من حدّ الحيّض(21). 


وعدمطاتفة مسكوفحة وفازوا: لااتيف ونا القن و0 روارة 
ثانية عن اخ 

وعنه رواية ثالثٌ: الفرق بين نساء العرب وغيرهمء فحده سيُون في نساء 

وعنه روايةٌ رابعة: أن ما بين" الخمسين والسُيَين دم مشكولةٌ فيه 
تصوم وتصلي وتقضي الصّوم المفروضء وهذه اختيار الخرقي. 


وغلة.زواية ككامينية: :أن الذّم إن عا رديه الختصين و2 رفيو ع 
وإِلّا فلا. 


وأما التإففة قلا نض لداق تقدير البائن بمذودؤلة قولاو د جهن 
أنّهِ يعرف بيأس أقارمها. والثاني: أنّهِ يعتبر بيأس جميع النّساء. 


)010 لم أقف عليه مسندّاء وذكره الإمام أحمد كما في «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه» للكوسج »)١1١7/5(‏ وذكره ابن الجوزي في «التحقيق» )5717//١(‏ بلفظ: 
«لن ترئ المرأة ولدًا في بطنها بعد خمسين سنة»؛ ونقل هذا أيضًا ابن قدامة في 
«المغني» .)3٠١ /١١(‏ وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» )7٠١ /١(‏ :لم أقف عليه. 
ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد, ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها. 

(؟) كذافي النسخ. 


»0 ص» د: «تأثيرا» تحريف. 


505 


فعلئ القول الأوّل هل النعدر جمع أنازيياء أو تساء عمتباقا» أو قمناء 
بلدها خاصّة؟ فيه ثلاثة أوجه. ثم إذا قيل: يُعتبر بالأقارب فاختلفت عادتهنٌ 
فهل يعتبر بأقلّ عادة منهن أو بأكث رهن عادةٌ أو بأقصر امرأةٍ في العالم عادة؟ 

والقول الثاني للشَّافِعِيَ أنَّ المعتبر جميع الساءء ثم اختلف أصحابه هل 
لذلك حدٌ أم لا؟ علل وجهين: 

أعلهنا: امين انعد وهو قلاف لط 

ل ا ا اكه 
الخ أب و إسحاق في #المهدّب» ا 

وأما أصحاب قن ا 

وأكًا أصحاب مالك فلم يحدُوا مير الأتاين يحل البتة. 

وقال آخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيميّة: اليأس يختلف باختلاف 
اتناف وليين لاد رمق 1 نهنا :لاله فال 2 أن مانن كل ارا وين 
نفسها»؟ لذن النأمن هيد الكنحاء»افإذا كانت الخر أ قل يعيية من الحيضن ولي 
ترجه فهي آيسة وإن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرٌها لا تيأس منه وإن كان 
)١(‏ انظر: «المهذب بشرحه المجموع» »)١5”/14(‏ و«روضة الطالبين» (4/ 0717/7). 


(؟) بعدها بياض في النسخ» والعبارة ساقطة من المطبوع. وانظر لمذهبهم: «البحر الرائق» 
».)301/1١(‏ و«احاشية ابن عابدين) (7/ 6156016). 


/ا56 


ل ا 
عر ('"» ولا تلد لستّين إلا قرشيَّة وقال: إن هند بنت أبي عبيدة بن 
#زدرة 


عبد الله بن ربيعة ولدث موسزْ بن عبد الله بن حسن بن خسن بن 


علي بن أبي طالب ولها ستون سنة. 

وقد صم عن عمر بن الخطَّاب فيا ثراة فافخ تامس ييف أو 
500000002 أنّها تربص تسعة أشهرء فإن 
استبان بها حمل وإِلّا اعتدّت ثلاثة أشهر (4). 


رلا الود سود بد ةراون اا 
قالوا: تترئّص غالب مدَّة الحمل» ثم تعتذٌ ده الآيسة» ثم تحلّ للأزواج ولو 
كانت بنتّ ثلاثين سنةً أو أربعين. وهذا يقتضي أنَّ عمر بن الخطّاب رَيعَإيدعَنَه 
ومن وافقه من السّلف والخلف تكون المرأة آيسة عندهم قبل الخمسين 
وقبل الأربعين» وأن اليأس عندهم ليس وقنًّا محدودًا للنّساءء بل مثلٌ هذه 
تكون آيسة وإن كانت بنت ثلاثين» وغيرُها لا تكون آيسةً وإن بلغت خمسين. 
وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضّها ولا تدري ما رقَعّه جعلوها آيسةً بعد تسعة 


.)5١١ /١١ 05557 /1١( نقله عنه ابن قدامة في «المغنى»‎ )١( 

() في النسخ: «لا يلد... إلا عربي». والتصويب من «المغنى». 

(9) كذافي النسخ. والصواب: «زمعة» كما في (جمهرة أنساب العرب» (ص9١١)‏ 
و«المغنى). 

40 أخرجه مالك  )1707(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم؛ (5/  )07‏ وابن أبى شيبة 
(2)175؛ من طريق ابن المسيب عن عمرء وابن المسيب لم يسمع من عمره لكن 
روايته عنه مقبولة كما قال الإمام أحمد وغيره. وسيأتي لفظه قريبًا. 
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أشهر» فالَّي تدري ما رفعّه -إِمَا بدواءِ يُعلّم أنّهِ لايعود معه. وما بعادةٍ 
مستقراة لها من أهلها وأقاربها ‏ أولئ أن تكون آيسة وإن لم تبلغ الخمسين» 
وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض أو رضاع أو حملء فإ هذه ليست آيسة» 
إن ذلك يدول 


فالمراتب ثلاثة ند إحداها: أن يرتفع ليأس” ١‏ معلوم متي بأن يتقطع 
عامًا بعد عام ويتكرّر انقطاعه أعوامًا متتابعة ثم ُطلّى بعد ذلكء فهذه 

ترص ثلاثة أشهرٍ بنصٌ القرآن» سواءٌ كانت بنتٌ أربعين أو أقل أو أكثر. 
وهي أولئ بتربّصِ ثلاثة ة أشهرٍ من الي حكم فيها الصّحابة والجمهور 
بتريّصها نسعة أشهر ثم : هه فإِنّ تلك كانت تحيض وطُلّقَت وهي حائضٌ»ء 
ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما رفَعّه فإذا حُكِمّ فيها بحكم 
الآيسات بعد انقضاء غالب هده الحمل فكيف بهذه؟ 

ولهذا قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن72'؟: إذا كان الله سبحانه 
قد ذكر اليأس مع الريبة فقال تعالئ: وَل يَسَنَءسَألْمَحِيِضٍ ون سبكم 


بجر مَوَعِرَتْمهُنَتَكَتَهُأَهْمْرٍ 4 [الطلاق: 4]» ثم جاء عن عمر بن الخطاتب 
لفغدٌ موافيٌ لظاهر القرآن لأَنّه قال: أيّما امرأةٍ طُلّقَت فحاضت حيضة أو 
حيضتين» ثم رُفِحَتْ حيضتها9"" لا تدري ما رفعهاء فإنّها تنتظر تسعة أشهرء 
ثم تعتدٌ ثلاثة أشهر 2. فلمًا كانت لا تدري ما الذي رفع الحيضة كان موضع 


)230 د. ص» 3 م: «اليأس». 
(؟) لا يوجد النص في القسم المطبوع منه. وهو نصّ طويل يستمر إلئ أربع صفحات. 
(7) صء ح: (حيضها». 


1 


الارتياب» فسُكم فيها بهذا الحكم, وكان اتباع ذلك ألزمَ وأولئ من قول من 
يقول: إِنْ الرّجل يطلّق امرأته ته تطليقة أو تطليقتين فيرتفع حيضها وهي شاب 
أنّها تبقئ ثلاثين سنةً معددَّة وإن جاءت بولدٍ لأكثر من سنتين لم يلزمه. 
فخالف ما كان من إجماع المسلمين الذين مَضَواء لأنّهُم كانوا مُجمعين علئ 
أن الولد يلح بالأب ما دامت المرأة في عدّتهاء فكيف يجوز أن يقول قائلٌ: 
إن الرّجل يلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ويكون بينها وبين زوجها أحكامُ 
الروجات ما دامت ني عدّتها من الموارثة وغيرها؟ فإن جاءت بولدٍ لم يلحقه 
وظاهرٌ عدَةِ الطّلاق أنّها جعلت من الدّخول الذي يكون منه الولد. فكيف 
تكون المرأة معتدَّة والولد لا يلزم؟ 

قلت: هذا إلزامٌ منه(١2‏ لأبي حنيفة» فإِنَّ عنده أقصئ مدَّة الحمل سنتان» 
والمرتابة في أثناء عدّتها لا تزال ني عدَة حتّئ تبلغ سن الإياس فتعتدً(؟ به 


وهو يلم لعي في قولهالجديد سواك إلا ذم الحمل عنده أريع سنين» 
فإذا جاءت به بعدها لم يلحقه وهي في عدَّتها منه. 


قال القاضي إسماعيل: : واليأس يكون بعضه أكثرٌ من بعضء وكذلك 
القنوطء وكذلك الرّجاء وكدلك لطر ومثل هذا يتبع7” الكلام فيه فإذا يل 
منه شي أنْزِل علئ قدر ما يظهر من المعنئ فيه» فمن ذلك أن الإنسان يقول: قد 
يست من مريضي إذا كان الأغلب عنده أنَّه لايبْرأ ويئستٌ من غائبي إذا كان 
الأغلب عنده أنه لا يَقَدَم ولو قال إذا مات غائبه أومات مريضه: قد يست منه 
)١(‏ «منه» ليست فى د. 
إهة 000000 


(*) كذافي النسخ. وفيا لمطبوع: ايتسع». 
٠‏ و 


70 


لكان الكلام عند النّاس علئ غير وجهه إلا أن يتبين معنو ما قصد له في كلامه. 
مثل أن يقول: كنت وَجِلا في مرضه مخافة أن يموت: فلمًّا مات وقع اليأس» 
فينصرف الكلام علئ هذا وما أشبهه. إِلّا أن أكثر مايُلفَّظ باليأس إِنَّما هو فيما 
يكون 3 الأغلب عند اليأس أله لا يكون» وليس واحدٌ من اليائس والطامع يعلم 
يقينا أنَّ ذلك الشَّيء يكون أو لا يكون. 

وقال تعالئ: وَآلْفوعدَُاليَسََالقٍ يخوت كام اكيسَ عله 
جْمَاء أن يَصَعْنَ يِصَعَن شب انعمج بِرِسَةَ * [السور: والرّجاء ضد 
اليأس» والقاعدة من النساء قد يُمكِن أن تَرَوَجَ غير أن الأخلب عند الاش 
فيها أنَّ الأزواج لا يرغبون فيها . وقال تعالا: #وه و الى يتل تبك مَا 
عالق [الشورئ: ؟]» والقنوط شبه اليأس؛ وليس يعلمون يقينًا أنَّ المطر لا 
يكون. ولكنّ اليأس دخلّهم حين تطاولٌ إبطاؤه. وقال تعالا: #حَوََّإدًا 
امك اكز وا 1 ََمَئَدَ نجهم قر تَصَرنًا #* [يوسف: ».]١٠١١‏ فلمًا 
ذكر أن الرُسل هم الذين استيأسوا كان فيه دليلٌ علئ أنّهُم دخل قلوبهم يأسش 
من غير يقينٍ استيقنوه؛ لأنَ اليقين في ذلك إِنَّما يأتيهم من عند الله كما قال في 
قصّة نوح: لوَأَويَ إل وج أَنَْلَبؤمنَمِن قَرَكَإِلامنقدءَاتنَ4: ثم قال(" : 
فا بيس يِمَاكَافأْيَفْعَلُوْنَ 4 [هود: 187: وقال تعالى في قصّة إخوة 
موه ا اد تادر ني 4 رمم ددن السو عل 


)١(‏ صءدء ز: «كان». 
(؟) ليس بعدها في النسخ بقية الآية. والمثبت من المطبوع. 
ان 


وقد حدّثنا ابن أبي أويسء ثنا مالك» عن هشام بن عروة عن أبيه أذ 
له و0 
بإزاء الطّمع. 

وشففك الخبواين لب 211 وس شيررا أرند و القس اميك 
اوة("). 1 


الحدي99 6 


2 5 1 01 م2 3 . 52 
صَغراء من تلد(؟) بني العبّاس صيّرتها كالظبي في الكِتّاس 
- وعم ىار 1 6 وس 


فجعل الطّمع بإزاء اليأس. 
ولسوا ب عرس اشر بو جازم بحن لاس 
روايلا و1" لد كيل تعب عله بو ضالة وتوا ون خالد الها اننا 


000 أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (57*1) - ومن طريقه ابن المقرئ في (معجمه) (1141)- 
وابن شبة في «تاريخ المدينة» (177//7) من طريق يحيئ بن سعيدء وأبو نعيم في 
«الحلية» /١(‏ 050) من طريق وكيع وأبي معاوية» أربعتهم (ابن المبارك ويحيئ بن 
سعيد ووكيع وأبو معاوية) عن هشام بن عروة به. اعرذ لم نس إن عير 

(0) في المطبوع “1 المعد 6 تفيس ف انظر: «الإكمال» (7/ 717/5) و(ترتيب المدارك» 
(5/ 5) و«سير أعلام النبلاء» .)519/1١1١(‏ 

(9) لم أجد الرجز في المصادر التي رجعت إليها. 

(5) التلد: المال القديم الموروث. 

(5) هو أن يقال للناقة عند الحلب: بس بسٌء فتدرٌ باللبن. 

(5) دء صءزءم: اعن»» تحريف. 


م 


3 


النّ١١'‏ وك قالا: عَلَّمنا أشياء» ثم قال: «لا تَيْأسا من الخير ما تَهَرْهَرْثْ7) 
رُؤوسكماء فإنَّ كل عبد يُولّد أحمر عليه فشرقٌ ثم يرزقه الله 
74 ع بك بولند الحمار يه ب خصرة مير 
ويعطيه)20. 


6 


وحدَّئنا علي بن عبد الله حدَّثنا ابن عبينة قال: قال هشام بن عبد الملك 
لأبي حازم: يا أبا حازم» ما مالك؟ قال: خيرٌ مال ثقتي بالله ويأسي مما في 


قال: وهذا أكثر من أن يُحصئ. انتههن(2). 


قال شيخنا(»: وليس للنّساء في ذلك عادةٌ مستمرّةٌ بل فيهنّ من لا 


)١(‏ دءز:«إلئ النبى». 

أفرم أي تحركت كناية عن الحياة. وفي بعض مصادر التخريج: «تهزَّزث»» وكلاهما 

(0) أخرجه أحمد (2358600). والبخاري في «الأدب المفرد) (557) مختصرّاء وابن 
ماجه »)5١70(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ /1)؛ وابن حبان (3757) من طرق عن 
الأعمش عن سلام بن شرحبيل به. وسلام تابعيٌ لم يرو عنه غير الأعمش» وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال الذهبي: «وٌنْق)» وقال ابن حجر: «مقبول»؛ والحديث 
صححه ابن حبان والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (771/5)» وضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (/51/4)» وحديث مثل سلام في التابعين يُحسَّنْ إن لم يكن فيه 
ماسشتكر. 

(:) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (/ /الا", /7/ 7”57) وأبو نعيم في 
«الحلية» )117١/5(‏ من طريق سفيان بن عبينة به. 

(5) أي كلام القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن», الذي بدأ قبل أربع صفحات. 


لل 


تحيض وإن بلغت. وفيهنٌ من تحيض حيضًا يسيرًا يتباعد ما بين أقرائها حتَّئ 
تحيض في السّنة مره ولهذا انف العلماء علئ أنَّ أكثر الطّهر؛ بين الحيضتين لا 
جد له وغالب النْسء يَحِضْنَ كل شهر مره ويَحِضسَ ربع الشَّهره ويكون 
طيدوهن ثلاثة أرناضين وير فى نظيو النهوة المتعدّدةً لقلة رطوبتهاء 
ومنهنَ من يسرع إليها الجفاف فينقطع حيضها وتيأسٌ منه. وإن كان لها دون 
الخمسين بل والأربعين» ومنهنّ من لا يُسرع إليها الجفافٌ فتجاورٌ الخمسين 
وهي تحيض. قال: وليس في الكتاب ولا السِّنّهَ تحديدٌ اليأس بوقت» ولو كان 
المراةو(اللاق نتن ون المسصر )وتيا جميدون سد مسرن از عند 
ذلك لقيل: واللائي يبلغن من السَّنٌّ كذا وكذاء ولم يقل: يسن 

وأيضًا فقد ثبت عن الصّحابة أنه جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك 
يائسة كما تقدّم؛ والوجود مختلفٌ في وقت يأسهنٌ غيرٌ متمق 

وانكنا نا سيت قال وال يَيِسَنَ 4 [الطلاق: أذولؤ كان لدؤقت 
محذة لكانك العراة وظرها سوق معركة راسهاء وسو سهان فرتعي 
النّساء بأَنُّنَّ من اللّائي يكس كما خصَّهنٌ بقوله: ولق رضن 4 
[الطلاق: 4]» فالّتي تحيض هي التي تيأس. وهذا بخلاف الارتياب. فإنَّه 
سبحانه قال: #إِنارَيَِبَسْمَ » ولم يقل: «إن ارتبّن»» أي إن ارتبتم في حكمهنً 
وشككتم فيه فهو. 


هذا(١2‏ الذي عليه جماعة أهل التَّفْسِين كما روئ ابن أبي حاتم في 


00( في المطبوع: «فهو هذا لا هذا». والمثبت من النسخ. 
5 


«تفسيرة1(6) من حديك جرير وموسيئ بن أعين واللّفظ'له عن مُطرّف بن 

يف عن عمر بن سالم؛ عن أب بن كعب قال: قلت: يا رسول الله إن 
ناسًا بالمدينة يقولون في عِدَّد النّساء ما لم يذكر الله في القرآنء الصّغار والكبار 
0 ان 0 الله سبحانه 3 هذه 0 0 ص 


م 


عمال لون أن : بص ام 0 [الطلاق: 4]. 0 200 أن تضع 


ا 0 
ولط عي تلعق نا زوك إن تاامق اهز الحدمة لكا «لكسده 
الآبة الى في البقرة في عدَّة النّساء قالوا: لقد بقي مِن غدّة النّساء عِدَدٌ لم 
دكن في الرآنء الصّغار والكبار التي قد انقطع عنها الحيض وذوات 
0 » قال: فأنزات الي في المّساء اللقضوغ: ظوالى كيقن قن المحيضن هن 
نَسَايِكُمَإِنٍ نَارَيَبَجُرَ * فالتى قد ينس ثلاثة أشهر ("). 


2370/1١ )١(‏ معلقًاء وهو ممًا جمع من كتب التفسيرء وأسنده في «العلل» (1115)؛ 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» /١6(‏ 509), 
و«إتحاف الخيرة» للبوصيري (7/ -)7١89‏ وابن أبي شيبة (5 »)17١١‏ وابن جرير في 
ااتفسيره» »)01١/71(‏ والحاكم (1/ 47 5)» ومن طريقه البيهقي في "السئن الكبرئ» 
4100 موطرق عن مطرقا ين طويف عن عمرو بروسناك عن اين إلاان اسن 
أبي حاتم رواه عن أبيه عن يحيئ بن المغيرة عن جرير عن مطرف به؛ وقال فيه: 
عمر بن سالم لا عمرو بن سالم» ثم نقل عن أبيه تصحيح قول من قال عمرء وأنه 
أعله بالانقطاع بين عمرو بن سالم وأَبَي. . وينظر: «العلل»لابن أبي حاتم (115)؛ 
و«المراسيل» له أيضًا (ص4 .)١5‏ 

(1) «فالتي قد يئست ثلاثة أشهر» ساقطة من المطبوع. 


م 


ثمَّروئ عن سعيد بن جبير في قوله: لوال يَيسَنَمنَالْمَحِيضٍ من 
دُسَأَبِكُمَ 4. يعني بالآيسة العجوز التي لا تحيضء أو المرأة الى قد قعدت 
في 2١(‏ الحيضة» فليست هذه من القرء في شىء. 


وني قوله: إِنِزَيَبَثْمَ 4 يعني في الآيسة('2) يعني: إن شككتم فعدّمهنَ 
ثلاثة أ 


وعن مجاهد: ا لي ضار 


المي لع نض ##قعلّ دَتمُنَ 016 كته هر 0 


فقوله تعالول: #إِنَاريبَ يَبْسمَ 4 يعني: : إن سألتم عن حكمهنٌ ولم تعلموا 
حكمهنَ وشككتم فيه فقد بِيّنّاه لكمء فهو بان لنعمته علئ من طلب عليه 
ذلك ليزول ما عنده من الشَّكٌ والرّيب» بخلاف المعرض عن طلب العلم. 


وأيضًا فإن النساء لايستوينق إغداء الحيقن أب دهز هن تحيض 
لعشر أو اثنتي عشرة, أو حمس عشرة, أو أكثر من ذلك فكذلك لا يستوين 
في آخر لراك الي سن البابوة والوجود شاه بذلك. 


اود موي لمر 


١0‏ في المطبوع: «عن» خلاف النسخ. 
() في النسخ: «معنئ في الآية»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (77/ 59). 


0. 


قلت: والجمهور علئ أنَّها تعتد بثلاثة أشهر ولم يجعلوا للصّغر”١)‏ 
الموجب للاعتداد يها حدًاء فكذلك يجب أن لا يكون للكبر الموجب 
للاعتداد بالشّهور حدًا('2, وهذا ظاهرٌ ولله الحمد. 

وأمّا عدَّة الوفاة فتعجب بالموت» سواءٌ دخل بها أو لم يدخلء اتَفاقًا كما 
دلّ عليه عموم القرآن والسّنَّه واتفقواعلئ أنّهما يتوارئان قبل الدّخول. 
وعليا أن الصَّداق يستقرٌ إذا كان مسمّى؛ لأن الموت لما كان انتهاء العقد 
وانقضاءه(" استقرّت به الأحكام؛ فتوارنًا واستقرٌ المهر ووجبت العدّة. 

واختلفوا في مسألتين: 

إحداهما: وجوب مهر المثل إذا لم يكن مسمّئ فأوجبه أحمد وأبو 
حنيفة والشّافعيٌ في أحد قوليه» ولم يوجبه مالك والشافعيٌ في القول الآخرء 
وقضئا بوجوبه رسول الله يك كما جاء في السَُّّهَ الصّحيحة الصّريحة من 
حديث بَرْوَع بنت واشقء وقد تقدّم(4). ولو لم تَرِدْ به السّنَّه لكان هو مم 


2 ٍ 0 : 
القياس؛ لأنْ العرف227 أجري مُجرئ الدّخول في تقرير المسمّ ووجوب 
اليد 


)١(‏ صءهء ز: «الصغر)». 

(؟) كذا في جميع النسخ منصوبًا علئ توم أنه خبر #يكون"» والوجه الرفع. 
زفق «وانقضاءه» ليست في المطبوع. 

(5) تقدم تخريجه. 


(5) في المطبوع: «الموت» خلاف النسخ. 
ظ ا 


والمسألة الثانية: هل يثبت تحريم الرّبيببة بموت الأمٌّ كما يثبت بالدّخول 
بها؟ وفيه قولان للصّحابة» وهما روايتان عن أحمد. 

والمقصود أن العدّة فيه ليست للعلم ببراءة الرّحم فإنّها تجب قبل 
الدغو 4 تاوق زه الللاقه وقد اضطرب النَّاس في حكمة عدَّة الوفاة 
وغيرها: 

فقيل: : هي لبراءة الرّحمء وأورد علئ هذا القول وجرةٌ كثيرةٌ منها 
وجوبها قبل الدّخول في الوفاة» ومنها: أنّها ثلاثة قروءٍ وبراءة الرّحم يكفي 
فيها حيضةً كما في المستبرأة »)١(‏ ومنها: وجوب ثلاثة أشهر في حٌّ من يقطع 
ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها. 

ومن الثاسن فق يقول هو تعبّد لا يعقل معتاه) وهذا فأبسة لوجهية 

أحدهما: الس وريه من انون برط زر ل باو 
من النّاس أو أكثرهم. 

الثني: : أن العِدّد ليست من العبادات المحضة؛ بل فيها من المصالح 
رعاية حٌّ الرَّوجين والولد والتّاكح. 

قال شيخنا("": والصّواب أن يقال: أمَّا عدَّة الوفاة فهي حرمٌ لازة 
التكاح ورعاية لحقٌّ الرّوجء ولهندا جد المنوفئ عنها زوججها7" في عدّة 
الوفاة رعاية لحقّ الزَّوج» فجُعلت العدَّة حريمًا لحن هذا العقد الذي له خط 


)١(‏ «ومنها أنها... في المستبرأة» ساقطة من ز. 
(؟) لم أجد كلامه في كتبه المطبوعة. 
49 «زوجها) من ص» ح. 


وشأنُ فيحصل فصل هذه بين نكاح الأول ونكاح الثّانيه ولا يتّصل 
التّكحان. ألا ترئ أن رسول الله يك لما عظّمَ حقّه حُرّم نساؤه بعدهء وهذا 
اختصٌ به الرّسول؛ لأنَّ أزواجه في الدّنيا هن أزواجه في الآخرة؛ بخلاف 
غيره فإنّهِ لو حَرّمَ علئ المرأة أن تتزوّج بغير زوجها تضرّرت المدوقئ عنهاء 
وربّما كان النَّانيِ خيرًا لها من الأوّلء ولكن لو تأيِّمتْ علئ أولاد الأوّل 
لكانت محمودةٌ عل ذلك مستحيً(١)‏ لهاء في الحديث: «أنا وامرأةٌ سَفْعَاء 
الخدّينٍ كهاتين يوم القيامة ‏ وأومأ بالوسطئ والسّبّابة ‏ امرأةٌ آمَتْ من زوجها 
ذاتٌ منصبٍ وجمالٍ. وحبسثٌ نفسّها عليئ يتامئل لهاء حمّ بانوا أو ماتوا»(). 

وإذا كان المقتضي لتحريمها قائمًا فلا أقلّ من مدَّةٍ تتر تَصّهاء وقد كانت 
في الجاهليّة : ترص سنةٌ» فحْمّفها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشرًا(2. وقيل 
لسعيد بن المسيّب: ما بال العشر؟ قال: فيها ينفح الرّوح247. فيحصل مبذه 
المدّة براءة الرّحم حيث يُحتاج إليه» وقضاء حقٌ الرَّوجٍ إذا لم يُحنّج إلى 
ذلك. 


)١(‏ صء د ز: اامستحب). 

(؟) أخرجه أحمد (55005)» وأبو داود .)2١594(‏ والطبراني في «الكبير) ))057/١1/(‏ 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (2715» والبيهقي في اشعب الإيمان» ١56 /١١(‏ 
)١157-‏ من طرق عن النهّاس بن قَهُم عن شداد بن عبد الله عن عوف بن مالك 
وَدََيدعنةُ. والنهاس ضعفه جمهور النقاد وشداد لم يسمع من عوف بن مالكء وله 
شاهد حسن عند أبي يعلئ في (مسنده» )170١(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
(149) من طريقين عن أبي هريرة رَتَآيَدعَنهُ بإسناد جيد. 

(*) كذافي النسخ منصوبًا. 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (5/ .)١198‏ 


ا 


فصل 

وأمّا عدَّة الطّلاق فهي الي أشكلَت. فإنَّه لا يمكن تعليتها بذلك؛ لأنّها 
نما تجب بعد المسيس.ء ولأنَّ الطَّلاق قطعٌ للتُكاح. ولهذا يتنصّف فيه 
المسمّئ ويسقط فيه مهر المثل. 

فيقال - والله الموقّق للصّواب - -: عدّة الطّلاق وجبت ليتمكّن الرّوج فيها 

من الرّجعة؛ ففيها حقٌّ للرّوج وحقٌّ لله وحقٌ للولد وحق للتّاكح الشاي: فيحن 
الزو تكن من الرحمة فى العذة . وح الله بوجوب ملازمتها المنزلٌ كما 
نص عليه سبحانه» وهو منصوص أحمد ومذهب أبي حنيفة. وحقٌ الولد لتلا 
يضيع نسبه» ولا يُدرئ لأيّ الواطئين. وحقٌ المرأة لما لها من التّفقة زمنَ 
العدّة» لكونها زوجة ترثُ وتورّث. 

ول غليع أذ العنه بس قار ريج 0 تعالئ: «يَتأَيهًا ألدِينَ اميا دا 
كحم اموت شُرَطْلقَتْموهْنَ من قل أن تَسَسُومُنَ هما حرطن من عِدَّوَ 
مَتَدوها» [الأحزاب: 0159 فقوله: جتنا لسفز عت مِنّ عِدَّةِ »> دليلٌ على أنَّ 
العدّة لاد مزل :عل الهراة 


وأيضًا فإنّه سبحانه قال: ##وَيمُ ول أحو دجن دك [البقرة: 0]778 
فجعل الزَّوجٍ أحقٌّ بردّها في العدَّة وهذا حقٌّ له. فإذا كانت العدَّة ة ثلاثة قروء 
أو ثلاثة أشهر طالت مدَّة التَريْصء لينظر في أمره هل يُمسكها أو يُسرّحهاء كما 
جعل سبحانه للمُْلِي ترص أربعة أشهر لينظر في أمره هل يمك ويفيء أو 
يُطلّق» فكان تخبير المطلّق كتخبير المُؤَلي؛ » لكنّ المُؤلي جعل له أربعة أشهر 
كما جعل مدَّة التّسيير أربعة أشهر لينظروا في أمرهم 
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وممًا بنك ذلك أنّةاسبحانة فتالن: «وَلااطْلْفعمالس1 فَلََاجَلَهنَتكَا 
اوه وو ى شاعام عر من 

:. هن يكحن جهن َاتوصوَابهُم مروف ف 4 [البقرة : 7787]ء وبلوع 
ا 
قوله: 9#هَا ابلك لطهُنَ فَأمَ كوه + معو بِمَعَرُوفٍ # [الطلاق: ؟] مقاربته ومشارفته» ثم 
فيه قولان: 

أخدهما: أنه حدٌ من الدّمان»:وهو الطّمن في الحيضة الثالنة أ واتقطاع 
الدَّم منها أو من الرّابعة» وعلئ هذا فلا يكون مقدورًا لها. 

0 ع ل م د و 


فالاغتسال عندهم ترط ف الجاع النيتهو ارك لس 


ارطع 
وللنّاس في ذلك أربعة أقوال: 
أحدها: أنه ليس شرطاء لا في هذا ولا في هذاء كما يقوله من يقوله من 
والثَّني: أنَّه شرطٌ فيهماء كما قاله أحمد وجمهور الصّحابة» كما تقدّم 
والنَّلث: أنه شرط في نكاح الوطء لا في نكاح العقد, كما قاله مالك 
والشّافعنٌ. 
والرّابع: أنه شرطٌ فيهماء أو ما يقوم مقامه؛ وهو الحكم بالطهر بمضيّ 
وقت صلاةٍ وانقطاعه لأكثره كما يقوله أبو حنيفة. 


751١١ 


فإذا ارتجعها قبل غسلها كان غسلها لأجل وطثه لهاء وإلّا كان لأجل 
حلّها لغيره» وبالاغتسال يتحمّق كمال الحيض وتمامه كما قال تعالرا وك 
فو هر حَوَيطهِرنَ دا 23 َك فَأَؤوهرمن يتل سا4 [البقرة: 577]. 

الاح انرما ان عو اإثااترور :امفيك انه رليك 
أجلهاء وهو سبحانه لم يقل: إِنَّها عقيبَ القرء(١‏ تين من الرّوجء بل( خيّر 
الزوج عند بلوغ الأجل بين الإمساك والنّسريح فظاهر القرآن كما فهمه 
الميغابة اتش عن قفا ء القروء الثلاثة يُخيّر الرّوج بين الإمساك بالمعروف 
والتّسريح بإحسانء وعلئ هذا فيكون بلو يغ الأجل في القرآن واحدًا لايكون 
قسمين» بل يكون ايتيناء المدّة واستكمالها . وهذا كقوله تعالئ إخبارًا عن 
أهل الثار: تن الى لَعَكَلنَا4 [الانعاء وقوله: واد بلَمْنَ 


-- 


4 َهُنَهكِنَامَ تك فِمَافَحَنَ قيهن لمعمو 4 [البقرة ]. 


وإنُما حمل من قال إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنَّها بعد أن تحلّ 
لطاب لا ييقئ الرّوج أحٌّ برجعتهاء وإنّما يكون أحنٌّ بها مالم تحلّ 
لغيره» فإذا حل لغيره »أن يتزرّج بها صار هو خاطبًا من الخطَّابٍ :لامتكا عزذا 
ظنٌ أنه ببلوغ الأجل تحلّ لخيره» والقرآن لم يدل علئ هذاء بل القرآن جعل 
عليها أن تتربّص ثلاثة قرويء وذكر أنَّها إذا بلغت أجلّها فإمًا أنَتّممَك 
بمعروفٍ وإمّا أن تُسرّح بإحسان. . وقد ذكر سبحانه قبل هذا الإمسال 
والعتس بح عقيب الطّلاق فقال: الظَلقرلََامَسَالد ممه مَعَرُوفِ وشيم 


)١(‏ في المطبوع: «القرءين» خلاف النسخ. 
00 «(بل» ساقطة من المطبوع. 
ددن 


بِلِحَنٌ» [البقرة: 41774 لم قال: «ودطاتترالة مَل لَحَلَهُنَمَك 
َحَصلوهُنَ أن كَكِخنَنوجَهَُ4 [البقرة: 75]» وهذا هو تزوّجها بزوجها الأوّل 
المطلّق الذي كان أحقٌّ بهاء فالنّمي عن عَضْلهِنَ مؤكّدٌ لحقٌ الرّوج. 

وليس في القرآن أنه0١)‏ بعد بلوغ الأجل تحلٌ(') للحُطَّاب» بل فيه أنَّهِ في 
د الحال إِمَّا اد اميك بمعروفٍ أو يُسرّح إحبان ان سَرَّح بإحسانٍ 
حلَّت حيائذٍ للخُطَّابِ. وعلئ هذا فدلالة القرآن بيه أنّها إذا بلغت أجلها 
- وهو انقضاء ثلاثة قروءٍ بانقطاع الدَّم ‏ فإمًّا أن يُميكها قبل أن تغتسل 
فتغتسل عنده. وإمّا أن يُسرّحها فتغتسل وتنكح من شاءت. وبهذا يُعرّف قدر 
فهم الصّحابة يَيَعَنف وأنَّ من بعدهم إنّما يكون غاية اجتهاده أن يفهم ما 
فهموه ويَعرف ما قالوه. 

فإن قيل: فإذا كان له أن يرتجعها في جميع هذه المدّة ما لم تغتسلء فَلِمَ 
قيّد التّخييرٌ ببلوغ الأجل؟ 

قيل: ليتبيّن أنَّها في مدَّة العدَّة كانت متريّصةً لأجل حقٌّ الزّوج والتَريُص 
الانظار» فكانت مننظرةٌ هل تميكها أو يس”حها؟ وهذا النَّخبر ايت له من 
أوّل المدّة إل آخرهاء كما حر المُؤْلي بين الفيئة وعدم الطّلاقء وهنا لما 
خيّره عند بلوغ الأجل كان تخبيره قبله أولئ وأحرئء لكنًّ التسريح بإحسانٍ 
إنّما يمكن إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هي في العذة. 


وقد قيل: إِنَّ تسريحها بإحسانٍ مؤثرٌ فيها حين تنقضي العذة» ولكن 


)١(‏ كذا في النسخ؛ وهو ضمير الشأن. وفي المطبوع: «أنها». 
() صء د ز: (محل). 


ددن 


ظاهر القرآن يدل علئ خلاف ذلك. إن سبحانه جعل التّسريح بإحسانٍ عدد 
بلوغ الأجل» ومعلومٌ أن هذا الثّرك ثابتٌ من أوّل المدّة فالصَّواب أنَّ 
التُسريح إرسالّها إلئ أهلها بعد بلوغ الأجل ورفمٌ يده عنهاء فإنّهِ كان يملك 
حبْسَها مدَّةٌ العدّة فإذا بلغثْ أجلّها فحيتئذٍ إن أمسكها كان له حبْسُّهاء وإن لم 
يمسكها كان عليه أن يسرّحها بإحسان. 

ويدلٌ علئ هذا قوله تعالئ في المطلّقة قبل المسيس: «هّمَالكوَعَيهنَ 
000 وَسََحوشْرتَ سَرَلِحَا ميلا # [الأحزاب: 44]» فأمر 
بالسّراح الجميل ولا عدَّةه فلم أنه تخلية سبيلها وإرسالّهاء كما يقال: : سرّح 
الماءَ والنّاقةَ إذا [مَكنها](1) فو لمان وبهذا الإطلاق والسّراح يكون قد 

تمّ تطليقها وتخليتّهاء وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تاماه وقبل ذلك كان له أن 
يُمسِكها وأن يُسرّحهاء وكان مع كونه مطلّقَا قد جعِلَ أحقٌّ بها من غيره مدَةٌ 
اتريُصء وجول التَريُص ثلاثة قروء لأجله. 

ويؤيّد هذا أشياء: 

أحدها: أن اشّارِع جعل عدّة المختلعة حيضةٌ كماثب: تعره التدووات ننه 
عثمان بن عمّان وابن عباس وابن عمر” "»» وحكاه أبو جعفر النّحّاس في اناسخه 
ونشو ه00 إجماع الصّحابة» وهو مذهب إسحاق وأحمد بن حنبل في ب 
الرُوايتين عنه دليلا» كما سيأتي تقرير المسألة عن قرب إن شاء الله. لمان يكن 


() هنا بياض في النسخ. 
هق تقدم تخريجه عنهم (ص 187). 
(9) (ص559١).‏ 
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عليئ المختلعة رجعةٌ لم يكن عليها عدم بل استبراء(١)‏ بحيضق لأنّها لما 
افتدث منه وبانث ملكت نفسّهاء فلم يكن أحقٌ بإمساكهاء فلا معنئ لتطويل 
العدّة عليهاء بل المقصود العلم ببراءة رحمهاء فيكفي فيه مجرّد الاستبراء. 

لاني أنَّ افوا د سد أ لقرن انافاس الها نينا رحا هديرا 
بحيضة ثم تروّج» كما سيأتي. 

الثّالث: أنَّ الله سبحانه لم يشرع لها طلاقًا بائنا بعد الدّخول إلا الثّالئة, 
ول طلاق في القرآن سواها فرجعيٌ» وهو سبحانه إِنّما ذكر القروء الثلاثة في 
هذا الطّلاق الذي شرعه لهذه الحكمة”('؟. وأمًّا المفتدية فليس افتداؤها 
طلاقًاء بل خلعًا غير محسوب من الثّلاث» والمشروع فيه حيضة. 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بصورتين: 

الغقااهماة دوق اسع ف عد طلادوا :ا فإنها تسد دلاقة فوزع ولا يكن 
زوجها من رجعتها. 

الثائنة:بالقيهرة إذاعتقثُ تحت حرٌ أو عبايه فإِنّ عدّتها ثلائة قروم 


+ 


بالشةه كما في« الشية0) من حديث عائشة: «أَمِرَّث يَرِيرةٌ أن تعتدّ عدّة 
الحرّة»» وفي اسئن ابن ماجه)47): «أُمِرتُ أن تعتدّ ثلاث حِيّض». ولارجعة 
لزوجها عليها. 

فالجواب: أنَّ الطّلاق المحرّم للزّوجة لم يجب فيه التَريْصِ لأجل 


:» د:( يعر‎ )١( 


فم وأمبت: «الحلة». والتصحيح من هامش م. 


)'٠(‏ تقدم تخريجه (ص8ه١-555).‏ والكلام علئ ألفاظه. 


لكلا 


رجعة ة الزّوج؛ بل جُعِل حريمًا للنكاح وعقوبة للزّوج بتطويل مدَّة تحريمها 
عليه فإنّه لو سُوّعْ لها أن تتزوّج بعد مجرّد الاستبراء بحيضة أمكنّ أن 
يتزوّجها الثاني ويُطلّقها بسرعة ما علئ قصد التُحليل أو بدونه؛ فكان تيسيرٌ 
عَْدها إلى المطلّق» والشَارعٍ حرّمها عليه بعد التّأئئة عقوبة له؛ لأنَّ الطّلاق 
أبغض الحلال إلى الله» وإنّما أباح منه قدر الحاجة, وهو الثّلاث» وحرّم 
المرأة بعد الثَالئة حبّ تنكح زوجًا غيره. 


وكان من تمام الحكمة أنَّها لا تدكح حد حتئ تتربّصٌ ثلاثة قروءٍء وهذا لا 
ضررٌ عليها به فإنّها في كلّ مر من الطّلاق لا تتكح حتّئ 0 تتربّص ثلاثة قروءعء 
فكان التَريْص هناك نظرًا في مصلحته لما لم يوقع النّلاث المحرّمة؛ وهنا 
ريص بالثلاث من تمام عقوبتهفإنّه عوقب بثلاثة أشياء: : أن حرّمت عليه 
حبييته» وجول تريّصها ثلاثة قرووء ولم يجز أن تعود إلبه حتئ يحظئ "١7‏ بها 
غيرٌه حُظوةً الزّوج الرّاغب بزوجته المرغوب فيهاء وفي كلّ من ذلك عقوبة 
مؤلمة علئ إيقاع البغيض إلئ الله المكروه له. 

فإذا علم بعد الثالثة: لاتحل له إل بعد تريصٍ وتزوُج بزوج آخرء وأنَ 
الأم بيد ذلك الزّوجء ولا بد أن تندوقٌ عُسَيلته وبذوقٌ مُسياتَها- عدم أنَّ 
المقصود أن يبأسٌ منهاء فلا تعودٌ إليه لا باختياره ولا باختيارها('2: ومعلومٌ 
أن لوج لان إذا كات قد نكيم نكاع رغبة ‏ وهو الاح الذي شرعه ال 
لعباده» وجعله سببًا لمصالحهم في المعاش والمعاد. وسببًا لحصول البّحمة 
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000 صء د: (يحضوالك. خطأ. 
(؟) في المطبوع: «إلا باختيارها لا باختياره» خلاف النسخ» وهو مخالف أيضًا للسياق 
ومقصود المؤلف. 


كاذن 


والوداد فإِنّه ل يُطلّقَها لأجل الأرّل» بل يُمسِك امرأته» فلا يصير لأحدٍ من 
النّاس اختياة(١2‏ في عَودِها إليهء فإذا انمق فراقٌ الثاني لها بموتٍ أو طلاقٍ كما 
يفترق الرَّوجان اللّذان هما زوجانء أُبيح للمطلّق الأوّل نكاحُها كما يُباح 
للرّجل نكاحٌ مطلّقةٍ الرّجل ابتداءً. 

وهذا أمرٌ لم يحرّمه الله سبحانه في الشّريعة الكاملة المهيمنة علئ جميع 
الشّرائع بخلاف الشّريعتين قبآّناء فإنّهِ في شريعة التّوراة قد قيل: إِنَّها متى 
تزوّجتْ بزوج آخر لم تحلّ للأوّل أبدا. . وفي شريعة الإنجيل قد قيل: ا 
ان ها ا . فجاءت هذه الشّريعة الكاملة الفاضلة علئ أكمل الوجوه 
وأحسنها وأصلحها للخلق. ولهذا لما كان التُحليل مباينا للشّرائع كلّها 
وللعقل والفطرة ثبت عن النَّيِ ل لعن المحدّل والمحلّل له("". ولعنه يكل 
لبذا ناخ عن الا بوقرع لح عيوماء أويفاء لواب اللمنةاتوهدا يدل 
عل تحريمه وأنَّه من الكبائر. 

والمقصود أنَّ إيجاب القروء الثّلائة في هذا الطَّلاق من تمام تأكيد 
تحريمها علئ الأوّلء علئ أنَّه ليس في المسألة إجماعًٌ» فذهب ابن اللبان 
لضي صاحب «الإيجاز» وغيره إلئ أن المطلقة ثلانّا ليس عليها غيرٌ 
استبراء بحيضةٍء ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلئ فقال77) : مسألة: 
إذا طلّق الكّجل امرأته ثلانا بعد الدّخول» فعدّتها ثلاثة ثة أقراءٍ إن كانت من 
ذوات الأقراء» وقال ابن اللبّان: عليها الاستبراء بحيضة. دليلنا قوله تعالئ: 


ع 


أ 


1 


)١(‏ صءدء ز: «اختيارًا»» خطأ. 
() لعله من «رؤوس المسائل» له. 
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«وَالْمطلقَت يتن ايده فود © [البقرة 8]. 

ولم يقف شيخ الإسلام علئ هذا القول؛ وعلَّقَ تسويغه علئ ثبوت 
الخلاف فققال''!: إن كان فيه نزاعٌ كان القول بأنّه ليس عليها ولا علئ 
المعتقة المخيّرة إلا الاستبراء قولا متوجّهًا .ثمّقال: ولازم هذا القول أنَّ 
الآيسة لا تحتاج إلئ عدَّةٍ بعد الطّلقة العَالئة . قال: : وهذا لا نعلم أحدًا قاله. 

قد ذكر الخلاف أبو الحسين فقال: مسألةٌ: إذا طلّق الكّجل زوجته ثلانًا 
وكانت ممّن لا تحيض لصغر أو هرم فعدّتها ثلاثة أشهرء خلاقًا لابن اللبّان 
أن لا عدّة عليها. دليلنا: قوله تعالئ: وَالَى يَِسَنَعِنَأ لْمَحِبِضٍمِن نيكم 
ناتبح ممعِدَمهُنَ كمه ْم رِوَالى لضن 4 [الطلاق: 4]. 

قال شيخنا: وإذا مضت اسن بأنَ على هذه ثلائة أقراءِ لم يجز مخالفتها 
ولو لم يُجمّع عليهاء فكيف إذا كان مع السَّنَه إجماغ؟ 

قال: وقوله وَكِةِ لفاطمة بنت قيس: : اعتدّي)("2 قد فهم منه العلماء أنها 
تعتدٌ ثلاثة قرو فإنَّ مع(" الاستبراء قد تسب عدّةٌ. 

قلت: : كما في حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس 47 أنه فسّر قوله تعالئ: 
#وَالْمَحَصَئنت مِنَالِنّسَةِ4 [النساء : 14] بالسّباياء ثم قال: «أي2*0 فهن لكم 


)١(‏ لم أجد هذا النص وما بعده في كتبه المطبوعة. 
(1) تقدم تخريجه (ص75١).‏ 

إفرة «مع» ليست في المطبوع» وهي ثابتة في النسخ. 
62 أخرجه مسلم )١507(‏ وغيره. 

)0( في النسخ: «إن». والتصويب من (صحيح مسلم». 
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حلالٌ إذا انقضث عدَّمبنَ»» فجعل الاستبراء عدَةٌ. 
000 ع 0 0 3 

قال “فاك ديق عاكة: آرت زريرة أن قيقد ثلاث شيف (1) فتعديث 
منك؛ فإنَّ مذهب عائشة أنَّ الأقراء الأطهار. 

قنك وم جنل عند التتشبلكة تتيضة فطريق الأرت تكن غذة 
الفسوخ كلَّها عنده حيضة؛ لأنَّ الخلع الذي هو شقيقٌ الطّلاق وأشبة به لا 
يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروءء فالفسخ أولئ وأحرئ من وجوه: 

أحدها: أنَّ كثيرًا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقًا ينتقص به عدده؛ بخلاف 
الفسخ لرضاع ونحوه. 

الثَاني: أنَّ أبا ثور ومن وافقه يقولون: إِنْ الرَّوج إذا رد العوض ورضيت 
المرأة بردّه ورّجّعها فلهما ذلك» بخلاف الفسخ. 

اسح بح ا د حا كقرى 
ا ل ا 
العلم ببراءة رحمهاء كالمَسْبيّة والمهاجرة والمختلعة والزّانية علئ أصحٌ 
القولين فيهما دليلاء وهما روايتان عن أحمد. 


وممّايبيّن الفرق بين عدّة الرّجعبّة والبائن :دعنك التحتة أجل 


000 تقدم تخريجه (ص159). 
زهة في المطبوع: «أو عدد أو محرمية» خلاف النسخ. 


ادن 


الزّوج» وللمرأة فيها التّقة والسّكنئ بانَّاق المسلمين» ولكنّ سكناها هل 

هو(١2‏ كسكنئ الرّوجة فيجوز ز أن ينقلها المطلّى حيث شاء؛ أم يتعيّن عليها 
المنزل فلا تَخْرج ولا تُخْرَج؟ فيه قولان. وهذا الاي هو المننصوص عن 
اعدو ان عه وانية دل كران والأوّل قول الشّافِعيَ وقول بععض 
أصحاب أحمد. 


والصّواب ماجاء به القرآن» فإِنّ سكنئ الرّجعيَّة جعيّة من جنس سكنوا 
المتوفئ عنهاء ولو تراضيا بإسقاطها لم يجزء كما أنَّ العدّة فيها كذلك 
بخلاف البائن فإنّها لا سكنئ لها ولا عليهاء فالرّوج له أن يُخرجها ولها أن 
تخرجء كما قال النَبِيُ لِ لفاطمة بنت قيس: ١لا‏ نفقةً لكِ ولا سكنن»(2. 

فأمًا الرّجعة فهل هي حقٌّ للزّوجٍ يملك إسقاطها بأن يطلّقها واحدة بائن 
أو هي حل لله فلا يملك إسقاطّها؟ ولو قال: اليف طالى طلقة بائنة وفيت 


07 


رجعيّةٌ أم هي حقٌ لهما؟ فإن تراضيا بالخلع بلا عوض وقع طلاقًا بائنّا ولا 
رجعة فيه؟ فيه ثلاثة ثة أقوال: 


فالأوّل: مذهب أبي حنيفة وإحدئ الرّوايات عن أحمد. 

والكالية مدهي مالك واه واي لالةاعن الحية: 

والصَّواب أن الرّجعة حو لله تعالئ» ليس لهما أن يتّفقا علئ إسقاطهاء 
وليس له أن يُطلّقَ طلقة بائدةً ولورضيت الرّوجة؛ كما أنَّهِ ليس لهما أن 
2000 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «هي». 
(؟) تقدم تخريجه (ص١١١).‏ 


م 


يتراضيا بفسخ التَكاح بلا عوضي بالاتفاق. 

فإن قيل: فكيف يجوز الخلع بغير عوض في أحد القولين في مذهب 
مالك وأحمد؟ وهل هذا إلا اتَفَاقٌ(١2‏ من الرُوجِين على فسخ النكاح بغير 
عوض؟ 

قيل: إنَّما يُجوّز أحمد في إحدئ الرٌوايتين الخلع بلا عوضي إذا كان 
طلاقًاء فأنًا إذا كان فسحًا فلا يجوز بالاتفاق. قاله شيخنا #اللنه. قال0"): 
ولو جاز هذا لجاز أن يتفقا علئ أن يُرينَها مرَّةٌ بعد مرّةِ من غير أن ينقص عدد 
الطَّلاق» ويكون الأمر إليهما إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاهاء 
وإن أرادا لم يجعلاها من الثّلاث. ويلزم من هذا إذا قالت: قَادِن بلا طلاقِ 
أن يُبينها بلا طلاق» ويكون مخيّدًا إذا سألته إن شاء أن يجعله رجعيًًا وإن شاء 
أن يجعله بائنّاه وهذا ممتنعٌ فإنّ مضمونه أنه .ا يخيّرة" إن شاء أن يُحرّمها بعد 
المرّة الثَائئة» وإن شاء لم يُحرّمهاء ويمتنع أن يُخبِّر الرّجل بين أن يجعل 
السَّيء حلالا وأن يجعله حرامّاء ولكن إِنّما يُخيّر بين أمرين مباحين له وله 
أو ماقو اشتان السل واسبات الخرييع ولس له عار ننس شين 
والتّحريم. 

وله سبحانه إنّما شرع له الطّلاق واحدةٌ بعد واحدقه ولم يشرع له 
إيقاعه مرّةٌ واحدةٌ لئلّا يندم» وتزول نزغةٌ الشّيطان التي حملثه علئ الطلاق» 


)١(‏ صءحءدءز: «الاتفاق». 
(0) لم أجد النصّ في كتبه المطبوعة؛ وانظر معناه في «مجموع الفتاوئ» (1؟/ 7077 
)0 


() صء زء م: (يخيره). 
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فتتبع نفسّه المرأة فلا يجد إليها سبيلا. فلو ملّكه الشَّارع أن يُطلّقها طلقة بائنة 
ابتداءً لكان هذا المحذور بعينه موجودّاء والشريعة المشتملة علئ مصالح 
العباد تأبن ذلك. فإنَّهِ يبقئ الأمر بيدها إن شاءت راجعته وإن شاءت فلا. 

والله سبحانه جعل الطّلاق بيد الزَّوج لا بيد المرأة» رحمةً منه وإحسانًا 
ومراعاة لمصبلحة الرويدية: نعم» له أن يُملّكها أمرّها باختياره» فيخيّرها بين 
القيام معه وفراقها. وأمّا أن يخرج الأمرعن يد الزَّوج بالكليّة إليهاء فهذا لا 
يمخن» ؛ فليس له أن يُسقط حقّه من الرّجعة» ولا يملك ذلك. فإ الشّارِع إِنّما 
يُملّك الع ما ينفعه كه ولا يتضرّر به» ولهذا لم يُملّكه أكثرٌ من ثلاث ولا 
ملّكه مع الثلاث, ولا ملّكه الطَّلاقٌ في زمن الحيض والطّهر المُواقَع 5 
فيه» ولا ملّكه نكاح أكثر من أربعء ولا ملّك المرأة الطَّلاقٌ» وقد بئ سبحانه 
الرّجَال أن يؤتوا السّفهاء ء أموالهم الي جعل الله لهم قيامًاء فكيف يجعلون 
أمر الأبضاع إليهنّ في الطّلاق والرّجعة؟ فكما لا يكون الطّلاق بيدها لا تكون 
الرّجعة بيدهاء فإن شاءت راجعثه وإن شاءث فلاء فتبقئ البّجعة موقوفةً على 
اختيارها. 

وإذا كان لا يملك الطّلاق الباء ثن فلا يملك الطّلاق المحرّم ابتداة أولئ 
وأحرئ؛ لأنالنّدم في الطّلاق المحرّم أقوئ منه ني البائن . فمن قال: إِنَّه لا 
يملك الإبانة» ولو أتئ بها لم تبِنْء كما هو قول فقهاء الحديث- لزمه أن 
يقول: إِنَهِ لا يملك الثلاث المحرّمة ابتداءً بطريق الأولىئ والأحرئ: وإنَّ له 
رجعتها وإن أوقعهاء كما له2"0 رجعتها وإن قال: أنت طالقٌ واحدة بائنةً. فإذا 


)0010( صء د ح: «الواقع». 
(0) في المطبوع: «كان له») خلاف النسخ. 
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فض 


كان لا يملك إسقاط الرّجعة فكيف يملك إثبات التّحريم الذي لا تعود بعده 
إلا بزوج وإصابة؟ 

فإن قيل: فلازمٌ هذا أنَّهِ لا يملكه ولو بعد اثنتين 

قلنا: ليس ذلك بلازم؛ فإنَّ الله سبحانه مَلّكه الطَّلاقٌ علئ وجِهٍ معي 
وهو أن يُطلَّقَ واحدةً ويكون أحقٌ برجعتها ما لم تنقض علتباء ثم إن شاء 
طلّق الثانية كذلك» وتبقئ ل له واحدةٌ وأخبر أنّهِ إن أوقعها حرمت عليه 
ولا تعود إليه إلا أن تنزمّج غيرّه ويصيبّها ويفارقها. .فهذا هوالذي ملّكه 
ياه لم يُملّكه أن يُحرّمها ابتداءً تحريمًا تامّا من غير تقدّم تطليقتين. وبالله 


فصل 

قد ذكرنا حكم رسول الله َك في المختلعة أنّها تعد بحيضق ون هذا 
مذعت عكمان ين عفان وانق ن عبّاسِء وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل 
في إحدئ الرٌوايتين عنه. اختارها شيخنا. ونخن تزكر الأحادية بنذلك 
بإسنادها. 

قال النّسائييٌ في «سننه الكبير)(1): بِابٌ في عدَّة المختلعة. أخبرني أبو 
على محمد بون انرو 1 بن عثمان أخو عبدانء ثنا أبي» 
6 برقم (2771). وأخرجه النسائي أيضًا في «المجتبئ» (5417 ")2 وابن ماجه (/0 ٠‏ 5)) 

وأبو عوانة في اصحيحه) (51/79). 
إفرة في المطبوع: «شاذان عبد العزيز». والمثبت من النسخ والنسائي. وشاذان لقب» 

واسمه عبد العزيز. 


قدا 


ثنا علي بن المبارك؛ عن يحيئ بن أبي كثير» قال: أخبرني محمد بن 
غبه ارمق أذ ليثم ينيك معو دمن ختراء أتحيرقة أن كاري بن انس بد 
شمَّاسٍ ضرب امرأته فكسرٌ يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي» فجاء 
أخوها يشتكيه إلئ رسول لله يل فأرسل رسول الله يك إلى ثابتٍ ت فقال: 
«حذِ الذي لها عليك وحَلٌ سبيلها». فقال: نعم. فأمرها رسول الله يكل أن 
تتربّص حيضة واحدةً وتَلْحَق بأهلها. 

أخبرنا عبيد الله7١2‏ بن سعد بن إبراهيم بن سعد, قال: حدّثني عمّيء 
قال حدثنا أبي» عن ابن إسحاق قال: حدّثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصّامت, عن رَبَيّع بنت مُعَوّذ قال: قلت لها: حدّثيني حديئّكء؛ قالت: 
اختلعث من زوجيء ثم جئثُ عثمانَ فسألتُ: ماذا علي من العدَّة؟ قال: لا 
عد عليكِ إلا أن يكون حديتٌ عهدٍ بك فتمكّئين حت تحيضي7") حيضة. 
قالت: وإنَّمايتّ في ذلك قضاء رسول الله يل في مريم المَغَايّة©: كانت 
تحت ثابت بن قيس بن شمَّاسٍ فاختلعت منه(؛ 


وروئ عكرمة عن ابن عبّاس أنْ امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه: 


)١(‏ د: «عبد الله». خطأ. 

6 د ص»ء ح» ز: (تحيضين). 

إفه دء صء حء م: «العالية»» تحريف. والمغالية نسبة إلئ بني مَعَالة بطن من الأنصار. 
انظر: «الإصابة» (5 .)5١ 5/١‏ 

)2 برقم (27757). وأخرجه النسائي أيضًا في «المجتبئ» (58 7)» وابن ماجه (/700), 
والطبراني في «الكبير) (5 ؟5955/5). 


رض 


ع 
4 


فجعل النبي يوَكِِ عدّمها حيضة. رواه أبو داود"١»‏ عن محمد بن عبد الرحيم 
البرّازء عن عليٌ بن بَحر57) القطّان عن هشام بن يوسفء عن معمرء عن 
عمرو بن مسلم عن عكرمة. ورواه الترمذي عن محمد بن عبد الرحيم 
هذا الشند وحنتهة وقال:حديت تين عوهت: 

وهذاكما أنه موعني الث وقشاء رس ول الله كلةومرافن لأقوال 
الصّحابة فهو مقتضيئ' القياسء فَإِنَّه استبراءٌ لمجرّد العلم ببراءة الرّحم فكقتْ 
لمحي #ا لقي والآمة امسر الالح ةوالتهاتحرة والراة إذا أرادك 
أن تنكح. وقد تقدّم أنَّ الشَّارِع من تمام حكمته جعل عدَّة الرّجعيَّة ثلاثة قروء 
مصلحةً للمطلّق والمرأة» وليطول!؟) زمان الرّجعة» وتقدَّم النقضُ علئ هذه 
الحكمة والجوانةعنهة وياللة الترفيق: 


الذي توفي زوجها وهي فيه وأنه غير مخالفي لحكمه بخروج المبتوتة 
واعتدادها حيث شاءت 


: ع 1 و 
نكف ا« الشيره )297 عن ينب بت كعت بن عجُرة» عن الفرّيعة بنت 


)١(‏ برقم .)75١779(‏ وتقدم تخريجه. 

)١(‏ في النسخ: «يحيئ)» تحريف. 

.)١186( برقم‎ )9( 

(4:) صءد: «ولتطويل». 

(5) أشار إليه المؤلف من قبل» ولم يذكر لفظه» وقد أخرجه أحمد »)77١41/(‏ وأبو داود 
(7)» والترمذي »)237١4(‏ والنسائي (37017)» وابن حبان (5797)) والحاكم 
.»23٠8/(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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مالك أخت أبي سعيد الخدري: أنّها جاءت إلئ رسول الله بك تسأله أن 
ترجع إلئ أهلها ني بني حدْرة فإِنَّ زوجها خرج في طلب أعبّدٍ له أبَقّواء حنّى 
إذا كانوا بطرف القَّدُوم7 لحقّهم فقتلوه» فسألتٌ رسول الله يكل أن أرجمّ 
إلئ أهلي» فإني لم يتركني في مسكن يَملكه ولا نفقة» فقال رسول الله يكلله: 
انعم). فخرجت حنَّى إذا كنت ل اللشجية أو في المسجد دعانيء أو أمر 
9 فذعِيتٌ له فقال: «كيف قلت؟» فرددتٌ عليه القصّة الحى دكت هق 
شأن زوجيء قالت: فقال: «امكثي في بيتك حت يبلَعٌ الكتات أجلّه). قالت: 
فاعتددث فيه أربعة أشهر وعشرّاء قالت: فلمًا كان عثمان أرسلٌ إلي» فبالن 
عن ذلك فاخر نوه قتف يهاو ابه 

قال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ» وقال أبو عمر بن عبد الر7): 
هذا حديث مشهورٌ معروفٌ عند علماء الحجاز والعراق::وقال أبو ميحكد بن 
حزم'؛): هذا النتديك لافيت فإن ريني هذه مجهولة؛ لم يرو حديئها غيرٌ 
سعيد00) بن إسحاق بن كعب» وهو غير مشهور بالعدالة» مالك وغيره يقول 
فيه: سعد بن إسحاق 210 وسفيان يقول: سغيد. 


)١(‏ موضع على ستة أميال من المدينة. 

(0) صء دح م: (أمرني»). 

(9) في «التمهيد» (١؟7/ 1١‏ "7). 

(5) في «المحلئ)» .)3١7/١١(‏ 

(5) كذاني النسخ, وعليه بنئ المؤلف في الرد علئ ابن حزم كما سيأي. وفي «المحلئ»: 
ااسعد». فكأن النسخة التي اعتمد عليها المؤلف كان فيها: اسعيد». 

(5) دء صء زءم: الإسحاق بن سعد)». خطأ. 


المردنا 


وما قاله أبو محمد فغير صحيح. فالحديث حديثٌ صحيحٌ مشهورٌ 
بالحجاز والعراق» وأدخله مالك في «موطئه23(0, واحتجٌ به وبنئ عليه 
مذهبه. 

فأمًا قوله: إِنَّ زينب بنت كعب مجهولةٌ» فنعم مجهولةٌ عنده فكان ماذا؟ 
وزينب هذه من التَابِعنّاتء وهي امرأة أبي سعيدء روئ عنها سعد بن 
إسخا كاين قشي ولس اشن وقد كارن كان و كعات« التقنات 07 

ا و 

وانّذي غدّ أبا محمد قولُ علي بن المدينئ: لم يرو عنها غيرٌ سعد" بن 
إسحاق. وقد روينا في «مسند الإمام أحمد47): ثنا يعقوبء ثنا أبي» عن ابن 


إسحاق» حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن(* مَعمر بن حزمءعن 


سليمان(21 بن محمد بن كعب بن عجُرة» عن عمّته زينب بنت كعب بن 
صُجْرة وكانت عند أبي سعيدٍ الخدريٌ» عن أبي سعيد قال: اشتكئ الثاس 
عليه فقام النَمِيْ كل خطيبّاء فسمعتّه يقول: ايا أيّها النّاس لا تَشْكُوا عليّاء 


وه س 


فو لله إِنَّه لم205 فى ذات الله أو: في سبيل الله -». فهذه امرأةٌ تابعيّة كانت 


.)١917599( )١( 

(؟) (5/١1ا5).‏ 

() صء ده ز: (سعيد). 

6 برقم .)١11811(‏ وني "فضائل الصحابة» »)١1171(‏ ومن طريقه الحاكم (7/ .)١54‏ 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 18) من طريق زياد بن عبد الله عن أبي إسحاق به. 
والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (7519). 

(5) في النسخ: «عن»» خطأ. 

69 في النسخ: «سلمان». والتصويب من المسند. وانظر: «تعجيل المنفعة» (ص/57١).‏ 

0372 في «المسند»: (لأُحَيشِنٌ). 


يغدنا 


تحت صحابيٌ روئ عنها الثتقات, ولم يُطْعَن فيها بحرفيء واحتجّ الأئكة 
بحديثها وصحّحوه. 

وأا قوله: إن سعد بن إسحاق غير مشهورٍ بالعدالة؛ فقد قال إسحاق بن 
منصورٍ عن يحبئ بن معين: ثقة» وقال النّسائيُ والدّارقطنيٌ أيضًا: ثقةٌ. وقال 
أبو حاتم: صالحٌ. وذكره ابن حبّان في كتاب «الثّقات70١2,‏ وقد روئ عنه 
النّاس: حمّاد بن زيدء وسفيان النَّوريُ وعبد العزيز الدّراوردي» وابن 
جرجع. ومالك ب بن أنس» وبحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ: وَالزهريٌ وه وأكبر 
منه؛ وحاتم بن إسماعيل؛ وداود بن قيس» وخلقٌ سواهم من الأئمّة ولم 
يُعلّم فيه قدحٌ ولا جرح البّه("). ومثل هذا يُحتج به اتّفاقًا. 

وقد اختلفت الصّحابة ومن بعدهم في حكم هذه المسألة: 

فروئ عبد الرزاق7) عن معمو عن الزهريٌ» عن عروة بن الزبيير» عن 
ايك الها كانت لذي التو متها الخرو ى لالد حريج.. ,اهنا 
كلثوم حين ِل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكّة في عمرة. 

لو 
عباس أنه قال: : إنّما قال الله عر وجلّ: : تعتددٌ أربعة أشهر وعشرّاء ولم يقل 
تعند فى نريتهاء فتعدد ريت شاءت: 


)١(‏ (كرد/ا"). 

() انظر ترجمته في «تبذيب التهذيب» (*//577). 

(9) في «المصنف» .)١7865(‏ 

(4) في «المصنف» (217091). ومن طريقه ابن حزم في «المحلئن» /٠١(‏ 15). وأخرجه 
أيضًا ابن جرير في "تفسيره» (5/ 05 ؟) والحاكم (7/ .)71١‏ 


مضنا 


وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عبّاسِء فإِنَّ عليٌ بن المدينيٌ قال: 
1ل م لد سمعت ابن عباس 
يقول: ولد بن يتَوقوَنَ متك وَيَدَرونَ أزود َس يأنشسهنَ ََبَعَةَ َه أَثْهْرِ 
وعشرا 4 [البقرة: 755]» ولم يقل: يعتددن في 00 تعترٌ حيث شاءت. قال 
سفيان: قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا(21. 


ا تت 


وقال عبد الرزاق2(7): ثنا ابن جريجء أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: تعتد المتوفيا غنها حيث شاءت. 


وقال عبد الرزاق29): عن الشوريٌ» عن إسماعيل فين أبعي خالد. عن 
السَّعبِيَ أنَّ علي بن أبي طالب كان يحل المتوفئ عنهنً في عدّتمن. 


وذكر عبد الرز زاق أيضًال؟) عن محمّد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» 
عن طاوس وعطاء قالا جميعًا : المبتوتة والمتوفول عنها تحجّان وتعتمران 
وتنتقلانٍ وتبيتان. 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في «المحلئ» /٠١١(‏ 185) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عن علي ابن المديني به. 

)١(‏ في «المصنف» .)١1١59(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (1417/1/5) من طريق محمد بن 
ميسر عن ابن جريج به» وابن ميسر ضعيف. 

() في «المصنف» .)١17١57(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (/ا/1841) من طريق عبدة بن 
سليمان» وسعيد بن منصور )770/١(‏ من طريق هشيم.ء والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (/47”/1) من طريق محمد بن عبيدء ثلاثتهم (عبدة» وهشيم» ومحمد) من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد به. 

(4) برقم (17050). 


اخردنا 


وذكر أيضًا(١2‏ عن ابن جريج. عن عطاء قال: لا يضرٌ المتوفّئ عنها أين 
اعتدّت. 


وقال ابن عبينة» عن عمرو بن دينار. عن عطاء وأبي الشعثاء قالا جميعًا: 
المتوفّئ عنها تخرج في عدَّتها حيث شاءت(2). 


وذكزابن أن شيبة؟): ثنا غبد الوهات التقفيُء عن حبيب المعلّم؛ قال: 
سألت عطاء عن المطلّقة ثلانًا والمتوفَّ عنهاء أتحجَّانٍ(؟) في عدَّهما؟ قال: 
نعم. وكان الحسن يقول مثل ذلك. 


وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن حنين ا 
مزاحم لما توفي عنها زوجُها بِخُتَاصِرَة(*» سألتْ عمرٌ بن عبد العزيز: 
أأمكث حتَّ تنقضي عدَّتي؟ فقال لها: 1211011 
فيهما(00)1, 


.)17١60( برقم‎ )١( 

0( أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )١85 /٠١(‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عن علي ابن المديني به. 

زفرة برقم ))١188017015745(‏ وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور (1/ 774) عن عطاء 
عن ابن عباس موقوفا. 

20( همزة الاستفهام ليست في صء د. ح. 

(4) خناصرة: بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية. انظر: «معجم البلدان» 
4/0 )). 

(1) كذافي النسخ. وفي المحلئ: «فيها». 

“4 أخرجه ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 185) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي - 


رفن 


قال ابن وهب: وأخبرني يحيئ بن أيوب» عن يحيئ بن سعيدٍ الأنصاري 
أنه قال في رجل توفي بالإسكندريّة ومعه امرأته» وله بها دانٌ وله بالفسطاط 
دا فقان إن أحكك 11١‏ أن تش حيت كرفي زويجها فلتعتدّء وإن أحبّت أن 
ترجع إلئ دار زوجها وقراره بالُسطاط فتعتدٌ فيها(") فلترجة(". 

قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث؛ عن بُكير بن الأشحٌ قال: 
سألنا سالم بن عبد الله7؟) بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجها إلئ بلدٍ 
فيتوفّ؟ قال: تعتدٌ حيث توفي عنها زوجها0*»» أو ترجع إلئ بيت زوجها 


3 


005 6 3 عدَّه("). 


9 


وهذا مذهب أهل الظّاهر كلّهم. ولأصحاب هذا القول عبان احتج 


- عن أبى ثابت المدني عن ابن وهب به وتصحف (حنين) في «المحلئ» إل (حسين)» 
وحنين بن أبي حكيم مختلف فيه قال الذهبي فيه: اليس بعمدة»» وقال مرة: 
«صدوق»». وكذا قال ابن حجرء ووثقه ابن حبانء إلا أن أحاديث ابن لهيعة عنه غير 
محفوظة كما قال ابن عدي في «الكامل» (7/ ١١‏ 5). 

)١(‏ صءد زوح: «أحببت». 

(؟) مءح: (فيهما». 

(9) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )١85 /٠١(‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
الإمام أحمد حديثًا رواه عن يحيئ بن سعيد» وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. 

(5) مءدوز: «عبيد الله»» خطأ. 

)0( «زوجها» ليست في د. ص» ز. 

(7) أخرجه ابن حزم في المحلئ» )١86 /٠١(‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عن أبي ثابت المدني عن ابن وهب به. 


جرس 


بهما7١)‏ ابن عبّاسء وقد حكينا إحداهماء وهى: أنَّ الله سبحانه إِنّما أمرها 
باعتداد أربعة أشهر وعشر7", ولم يأمرها بمكانٍ معيّنٍ . 

دن : ثنا أحمد بن محمد المروزيء ثنا 
موسئ بن مسعودء ثنا شِبّلء عن ابن أبي تجيح قال: قال عطاء: قال ابن 
عبّاسٍ: نَسخت هذه الآية عدَّتّها عند أهلهاء فتعتدٌ حيث شاءت» وهو قول الله 
عزَّ وجل: عي رَخْرَاجَ 4 [البقرة: .]16٠‏ قال عطاء: إن شاءت اعتدنك عرق أهله 
وسكنت في وصيّتهاء وإن شاءت خرجت لقول الله عر وجلّ: ون حيجن قَآِا 
ا . قال عطاء: ثم جاء الميراث 

شخ التكرو سد جيف عادت: 


وقالت طائفة ثانيةٌ من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم: تعد نولي 
الي توفّي زوجها وهي فيه. 

فقال وكيم ثنا النّوريُ» عن منصورء عن مجاهد, عن سعيد بن المسيّب 
أذ عصر ره نسوةٌ من ذي الخلية حاج ات أو معتمرات تصوقي عنمن 
أزواجهة؟) 


)202020 ديح: البها». 

(؟) صءد: (وعشرًا». وتقدم الأثر (ص78"). 

فيه برقم (7101). وأخرجه البخاري (5071)» والنسائي (7011). 

05 أخرجه من طريق وكيع عن سفيان ابن حزم في «المحلئ» ))7387/٠١(‏ وأخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ 79) من طريق قبيصة عن سفيان به» وأخرجه 
سعيد بن منصور )709/1١(‏ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن 
عمر. 


بفرس 


وقال عبد الرزاق7١2:‏ ثنا ابن جريج. أبنا ميد الأعرج» عن مجاهد 
فال؛ كان غمر وعقما يَرجعانَير اجات ومعتمرات من الجحفة وذي 
الحليقة 

وذكر عبد الرزاق7؟) عن معمرء عن أيوب» عن يوسف بن ماهك, عن 
أكه تشيكة أن امتراء متو عنهنا زاززت أهلينا ف عنذنياء فضريها الطة 09 
فأتوا عثمان فقال: احمنُوها إلى بيتها وهي تطْلَقٌ. 


وذكر أيضًا(؟) عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أنه كانت له 
ابنةٌ تعتدٌ من وفاة زوجهاء وكانت تأتيهم بالنّهار فتتحدّث إليهم. فإذا كان 
اليل أمرها أن ترجع إلئ بيتها. 


وقال ابن أبي شيبة0*): ثنا وكيعٌ» عن علي بن المبارك» عن يحيئ بن 
أبي كثير» عن ابن ثوبان217 أن عمر رخص للمتوفئ عنها أن تأتي أهلها بيا 
يومهاء وأنْ زيد بن ثابتٍ [لم](" يُرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلها. 


.)1؟١191( برقم‎ )١( 
وحسّته.‎ ))8١( م( برقم (170710). ومسيكة مجهولة» وروئ لها الترمذي حديثًا‎ 
أي وجع الولادة.‎ )( 
برقم (17075). وأخرجه سعيد بن منصور (777/1) من طريق حماد عن أيوب به.‎ (5 
.)587/١١( برقم (188577). وعنه في «المحلئ»‎ )0( 
في النسخ: «أبي ثوبان»؛ خطأ. والتصويب من «المصتف» و«المحلئ» وهو محمد بن‎ )1( 
عبد الرحمن بن ثويان.‎ 
ليست في النسخ. والزيادة من مصادر التخريج» وبها يستقيم المعنى.‎ )0( 
ازفرضسن‎ 


وذكر قيد الوزاق7؟ عن سفيان التورئ عنن متصؤونو المعتمر عبن 
إبراهيم النَخعيّء عن علقمة قال: سأل ابن مسعود نساءٌ من همان نعي إليهنَ 
أزواجهنٌ فقلن: نا نستوحش» فقال ابن مسعود: : يجتمعن بالنّهار» ثم ترجع 
كل امرأة(؟) م: منهنّ إلئل بيتها بالّيل. 

وذكر الحجّاج بن المنهال: ثنا أبو عوانة» عن منصور, عن إبراهيم أن 
امرأةً بعشت إلئ أم سلمة أم المؤمنين: أن أبي مريضٌ وأنا في عدٍَ أفآتيه 
أمرّضْه؟ قالت: نعم» ولكن بيتي أحدَّ طرفي اللّيل في بيتك0©. 

الي يس لم ا بن أبي خالية عر 
لبه ا 0 


)١(‏ برقم .)11١١8(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير) (9/ 75 7), وأخرجه سعيد بن 
منصور )308/١(‏ والبيهقي (17//1/) من طريق سفيان به» وأخرجه سعيد بن 
منصور )"0/8/١(‏ أيضًا من طريق الأعمش والمغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن ابن 
مسعود, ولم يذكرا علقمة» ورواية منصور أرجح؛ لأنه مقدم علئ الأعمش في 
إبراهيم» والمغيرة مدلس لا سيما فيما يرويه عن إبراهيم. 

(؟) دءص: «واحدة». 

ف أخرجه ابن حزم في "المحلئ» /٠١(‏ 71817) من طريق أبي عوانة عن منصور عن 
إبراهيم به» وابن أبي شيبة (19145) من طريق جرير عن منصور عن إبراهيم. 
وخالفهما الثوري فرواه عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم عن أم سلمة أن 
امرأة سألتها .... أخرجه عبد الرزاق »)١7017١(‏ وهو الأشبه. 

(:) في «سننه) (1/ 7710). وقد تقدم تخريجه. 

(4) م»ح: «أصحاب رسول الله وَكه. خطأ. 


رضن 


- يعني علي بن أبي طالب يُرخُلها. 

وقال حمّاد بن سلمة: أخبرنا هشام بن عروة أن أباه قال: المتوفئ عنها 
زوجها تعتدٌ في بيتهاء إلا أن يَنتوي(١)‏ أهلّها فتَنتوي معهه”". 

وقال سعيد بن منصور0©: ثنا مُشيمء أبنا يحيئ بن سعيدهو 
في المتوفئ عنها: لا تبرخ حتئ تنقضي عدتها. 

وذكر أيضًا(؟) عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وجابر) 
كلاهما قال في المتوفئ عنها: لا تخرج. 

وذكر وكية00) عن الحسن بن صالح. عن المغيرة» عن إبراهيم في 
المتوفئ عنها: لا بأسّ أن تخرج بالنهار» ولا تبيت عن بيتها. 


. 3 : . عع ا 0 ءِ 
وذكر حمّاد بن زيل(): عن أيُوبٍ السّختياني» عن محمّد بن سيرين أ 


0-6 


)١(‏ أي ينتقل من مكان إلى آخر. 

(؟) أخرجه من طريق حماد سعيد بن منصور ))757/١(‏ وابن حزم في «المحلئ» 
.)7410/1١(‏ وأخرجه مالك (17/7): ومن طريقه الشافعي في «الأم» (5/ 081)؛ 
ومن طريقه البيهقي في «معرفة السئن والآئار» )1١16 /١١(‏ عن هشام بن عروة به. 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر »)١7017/8(‏ وابن جريج (1101/9) كلاهما عن 
هشام به. 

.))54/١١( )( 

.))350/1١( ):( 

(5) كمافي «المحلئ) .)181//١١(‏ 

() كمافي «المحلئ) .)588/٠١١(‏ 


رضن 


9 


مرأةٌ توفي عنها زوجها وهي مريضة فنقلها أهلهاء ثمّ سألواء فكلّهم يأمرهم 
أذدرة الويف دونه . قال ابن سيرين: فرددناها في تَمّط(30). 

وهذا قول الإمام أحمد ومالك والشَّافعِيٌ وأبي حنيفة وأصحابهم» 
والأوزاعيٌ وأبي عبيد وإسحاق. قال أبوعمر بن عبد البر”": وبه يقول 
جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشَّام والعراق ومصر 

وحجّة هؤلاء حديث الفرّيعة بنت مالكء وقد تلفَّاه عثمان بن عنَّان 
بالقبول» وقضئ به بمحضر المهاجرين والأنصاره وتلقّاه أهل المدينة 
والحجاز والّام والعراق ومصر بالقبول» ولم يُعلّم7" أن أحدًا منهم طععن 
فيه ولا في رواته7؟). . وهذا مالك مع تحرّيه وتشدّده في الروابة» وقولله 
للسّائل له عن رجل: : أثئقة هو؟ فقال: لو كان ثقةً لرأيتته في كتبي (5) - قد أدخله 
ف «موطّه) 270 اه مذهبه. 


كت . 


)00 النمط: ظهارة الفراش» وثوب من صوف يُطرّح على الهودج. 

(0) في «التمهيد» (١1؟5/١").‏ 

(9) دوز: «ولم نعلم». 

2 زءح: «روايته». 

() رواه العقيلي في «الضعفاء» .)5١/١(‏ وانظر: «ت#بذيب الكمال» )١١7/71(‏ و(سير 
أعلام النبلاء» (// 07/7. 

(5) في النسخ: «أدخله في كتبه موطئه». وكأن إحدئ الكلمتين زائدة. 


امردنا 


قال أبو عمر بن عبد البر17: أمَّا السّنَّ فثابتةٌ بحمد الله» وأمّا الإجماع 
فمستغئّ عنه مع الس لأنَّ الاختلاف إذا نزل في مسألةٍ كانت الحجّة في قول 
من وافقته السنة. 


وقال عبد الرزاق10): أخبرنا معمر» عن الزُهريٌّ قال: أخذ المترخصون 

في المتوفئ عنها بقول عائشة» وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر. 
7 5 7 

فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حق لهاء أو حق عليها؟ 

قيل: بل هو حقٌّ عليها إذا تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضررٌ أو 
كان المسكن لهاء فلو حوّلها الوارث أو طلبوا منها الأجرة لم يلزمها السّكن 
وجاز لها التحؤّل. 
يلزمها التّحول إلى انر المساكن : مسكن الوفاة؟ عل 0 
المنزل لكونه عارية رجع فيهاء أو بإجارة انقضت مدّتهاء أو منعها السّكنئ 
دياه أو امتنع من إجارته؛ أو طلب به أكثر من أَْرٍ المشل؛ أولم يجدما 
يكتري به. أو لم يجد إلا من مالها- - فلها أن تنتقلء» لأنّها حال عذرء ولا 


يلزمُها ذل أجر المسكن. وإنَّما الواجب عليها فعلّ السُكنئ لا تحصيل 
الكت :]هدرت الذكن سقطة: وقول أضنحاب احم والشانق. 


.)73١/71( في «التمهيد»‎ )١( 
.)١7١80()فن في «المص‎ 220 


يفرونا 


فإن قبل: فهل الإسكان حقٌّ علئ الورثة تُقدَّم الرّوجَةٌ به علئ الغرماء 
وعلئ الميراثء أم لا حقٌّ لها في التّركة سوئ الميراث؟ 

قيل: هذا موضع اختّلف فيه: 

فقال الإمام أحمد: إن كانت حائلا27 فلا سُكنئ لها في التّركة» ولكن 
عليها ملازمة المنزل إذا بل لها كما تقدّم؛ وإن كانت حاملا ففيه روايتان: 
إحداهما: : أن الحكم كذلك. والثاني: ؛ أن لها الكنئ حقٌ ثابتٌ في المالء تُقدّم 
به علئ الورثة والغرماء» ويكون من رأ س المالء ولا تباع الدّار في ديْنه بيعًا 
يمنعها سكناها حتّى تنقضي عدّتها. وإن تعذّر ذلك فعلئ الوارث أن يكتري 
لها مسكتًا من مال الميّتء فإن لم يفعل أجبره الحاكم وليس لها أن تتتقل 
6ل قراو وإن اتفق تفق الوارث والمرأة علئ نقلها عنه لم يجزء لأنّهِ يتعلّق 
به السّكنئ حقٌ الله تعالئ 7" لأنّها وجبت من حقوق العدَّة. والعدَّة فيها 
حل لله تعالئ » فلم يجز اتّفاقهما علئ إبطالهاء بخلاف سكنئ التّكاح فإنّها 
حل للزوجين. . والصّحيح المنصوص أن سكنى الرَّجِعيّة كذلك؛ لا يجوز 
انيما على إبطالهاء هذا مقتضئ نص الأئمة7')» وهو منصوص أحمد. 


وعنه رواية ثالثة: أن للمتوقئ عنها السّكنئ بكلّ حال حاملا كانت أو 
حاتا". فصار في مذهبه ثلاث روايات: : وجوبها للحامل والحائل» وإسقاطها 


)١(‏ أي غير حامل. 

فق بعدها في المطبوع: : «فلم يجز اتفاقهما على إبطالهاء بخلاف سكنى التكاحء فإنها حق 
له تعالئ. لأنها وجبت من حقوق العدة» والعدة فيها حت للزوجين». . وفيه تقديم 
وتأخير أفسد المعنىا. 


(9) في المطبوع: «الآية) خلاف النسخ. 
يرون 


في حقّهماء ووجوبها للحامل دون الحائل. هذا تحصيل مذهب أحمد في 
سكن المتوقئ عنها. 

وأمّا مذهب مالك فإيجاب السّكنئ لها حاملًا كانت أو حائلاء وإيجاب 
الشُكنئ عليها مدّةٌ العدّة. قال أبوعمر(2): فإذا كان المسكن بكراءء فقال 
مالك: هي أحنٌّ بسكناه من الورثة والغرماء» وهو من رأس مال المتوقّئ» إلا 
أن يكون فيه عقدٌ لزوجهاء وأراد أهل المسكن إخراجها. وإذا كان المسكن 
لزوجها لم يبَمْ في ينه حَّى تنقضي عدّتها. انتهئ كلامه. 

وقال كترة كن اضكاب مالفةاى اح بالشكة من الورقة والعرماء 
إذا كان الملك للميّت. أو كان قد أدَّئ كراءه» فإن لم يكن أدَئْ كراءه» ففي 
«التّهذزيب»(2): لا سكنئ لها في مال الميّت وإن كان موسرّاء وروئ محمد 
عن مالك: الكراء لازم للميّت في ماله والأكون 1ل وئة اح نه وتام 
الورثئة في السُكنئ؛ وللورثة إخراجها إلا أن تحب أن تسكن في حصّتها 
وتؤدّي كراء حصّتهم. 

وأمّا مذهب الشََافعِيَ فإنَّ له في سكنئ المتوفئ عنها قولان(): أحدهما: 
لها السُكني حاملا كانت أو حائلا. والثّاني: لاسكنئ لها حائلًا كانت أو 
حاملا. ودج عنله هل زيتها المسكن ق العته اننا كإننث ا وخر عنهاه 
وملازمة البائن للمنزل عنده آكدٌ من ملازمة المتوفًئ عنهاء فإنّهِ يجوّز 


.)77 /؟١( في «التمهيد»‎ )١( 

4 لم أجد النص في «تهذيب المدونة» للبرادعي. وقد نقله المؤلف من «عقد الجواهر 
الثمينة» (١؟/‏ » وعزاه إلئ «الكتاب» أي «المدونة»» وهو فيه (؟/ 57/0). 

(*) كذا في النسخ مرفوعاء والوجه النصب. 


لحرو 


للمتوفئ عنها الخروج نهارًا لقضاء حوائجهاء ولا يجوّز ذلك في البائن في 
أحد قوليه» وهو القديم. ولا يُوجِبه في الرّجعيّة(١)‏ بل يستحّه 

وأمّا أحمد فعنده ملازمة المتوفّئ عنها آكدٌ من الرّجعيَّة» ولا بُوجبه في 
البائرة. 

وأورد أصحاب الشَّافعيَ علئ نصّه بوجوب ملازمة المنزل علئ 
المتوفئ عنها مع نصّه في أحد القولين على أنَّه ل سكن لها سوال( 
وقالوا: كيف يجتمع النّضَّان؟ وأجابوا بجوابين: 

أحدهن]: : أنه لاايجب عليها ملازمةٌ المسكن علئ ذلك القولء لكن لو 
ألم الواوث الجر السمكى وعيت علهنا الملا دا هدر وأطلق أكثر 
أصحابه الجواب هكذا. 


والكّا ف أن ملازمة المعول واج عابها ها تمرك فليها قبه عرق بان 
كدب وسار كار سار فرصت عد 
اللو ا ا يم لل 
الليل» ولكن لا تبيتٌ إِلا0" في منزلها. 

قالوا: : والفرق أن المطلّقة نفقتها في مال زوجهاء فلا يجوز لها الخروج 
كالرُّوجةء بخلاف المتوفّئ عنها فإنَّهَا لا نفقةً نفقة لهاء فلا بد أن تخرج بالتّهار 


000( في النسخ: «الرجعة». والمثبت يقتضيه السياق. 
(0) في النسخ: «سوا». والمثبت يقتضيه السياق. 
(9) (إلا» ساقطة من المطبوع» ففسد المعنئ. 


لم 


قالوا: وعليها أن تعتدّ في المنزل الذي يُضاف إليها بالسّكنئ حال وقوع 
الفرقة. 

قالوا: فإن كان نصيبها من دار الميّت لا يكفيهاء أو أخرجها الورئة من 
نصيبهم- انتقلث؟ أن هذا عدر والكون في بيتها عبادةٌ والعبادة تسقط 
بالعدد: 

قالوا: فإن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته» فلها أن تنتقل 
إلئ بيتِ أقلّ كراءً منه.. 

وهذا من كلامهم يدل علئ أنَّ أجرة السّكن عليهاء وإنّما يسقط السَّكنّ 
عنها لعجزها عن أجرته» ولهذا صرّحوا بأنّهها تسكن في نصيبها(١2‏ من التركة 
إن كفاهاء وهذا أنه لا سكنئ عندهم للمتوفئ عنهاء حاملا كانت أو حائلاء 
وإنّما عليها أن تلزم مسكتها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلا لا نهار ا فإن(؟) 
بذلّه لها الورئةٌ وإلّا كانت الأجرة عليها. 

فهذا تحرير مذاهب النَّاس في هذه المسألة ومآخذ الخلاف فيهاء وبالله 
التوفيق: 

وقد أصاب فَرَيعةً بنتَ مالك في هذا الحديث نظيرٌ ما أصاب فاطمة بنت 


عم ات الل 


فيش فق حديثها””» فقال بعض المنازعين في هذه المسألة: لا نَدَعٌ كتابَ ريا 


)١(‏ م: (بيتها». 
(0) د زءم: «وإن). 
هرم تقدم تخريج الحديثين (ص4 217 ص .)1١75-١7١‏ 


5١ 


لقول امرأق فإنّ اه سبحانه إنّما أمرها بالاعتداد أربعة أشهرٍ وعشرًاء ولم 
يأمرها بالمنزل . وقد أنكرث عائشة أم المؤمنين وجوب المنزلء وأقنت 
المتوئ عنها بالاعتداد حيث شاءت» كما أنكرث حديتٌ فاطمة بنت قيس؛ 
وأوجبت السّكنوا للمطلّقة. 
وقال بعض من نازع في حديث الفريعة: قد فيل من الصّحابة على عهد 
رسول لله يكِ خلقٌ كثيرٌ يوم أحدٍ ويوم بئر معونة ويوم مُؤتة وغيرهاء واعتدٌ 
أزواجُهم بعدهم. فلو كان كلّ امرأةٍ منهنّ تلام منزلها زمنَ العدّة لكان ذلك 
ا ا 
نشة» فكيف خفي هذا عليهما وعلئ غيرهما من الصّحابة الذين حُكِي 
ا 0 ثم 
لو كانت السّنّة جارية بذلك لم تأت القُريعة تستأذنه يَكِِ أن تلحىّ بأهلهاء 
ولمًا أَذِنَ لها في ذلك لم7" يأمز بردّها بعد ذهابها ويأمزها بأن تمكث في بيتهاء 
فلو كان ذلك أمرًا مستمرًا ثابنًا لكان قد تَسَخ بإذنه لها في اللّحاق بأهلهاء ثم 
تسخ ذلك الإذن بأمره لها بالمكث في بيتهاء فيفضي إلئ تغيير الحكم مرّتين؛ 
وهذا لا عهد نا به في الشّريعة في موضع متيفّنٍ. 
قال الآخرون: ليس في هذا ما يوجب رد هذه السّنّة الصّحيحة الصّريحة» 
تي تلقّاها أمير المؤمنين عثمان بن عمَّانَ وأكابر الصّحابة بالقبول ونتّذها 
عثمان وحكم بماء ولو كنا لا نقبل رواية النّساء عن التي بل لذهبث سند 
كثيرةٌ من سنن الإسلام لا تَعرف رواها عنه إلا النّساء. وهذا كتاب الله ليس 


)١(‏ في المطبوع: «شائعا» خلاف النسخ. 
0( د صء ز: (ثم». والمثبت من م يقتضيه السياق. 


دين 


فيه ما يَنْفي! ١‏ وجوبّ الاعتداد في المنزل حتَّى تكون الشُّنّة مخالفة له» بل 
غايتها أن تكون بيانًا لحكم سكت عنه الكتابء ومشل هذا لا 5 ترد يه السك : 
وهذا الذي حدّر منه رسول اله يك بعينه أن تترك الشئة إذا للم يكن نظيرٌ 


ع 


وأا ترك أمّ المؤمنين ووَإْكه: ينها لحديث فريعة» فلعلّه لم يبلغهاء ولو 
بلخها فلعلا تأوَانْه ولو لم تتأو فلعله قام عندها معارض له ويكلٌ حالٍ 
فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذرٌ من التّاركين له لترك أمّ 
المؤمنين له فبينَ التَّركِينِ فرقٌ عظيمٌ. 

وأا من يل مع اليك ومن مات في حياته فلم يأتٍ قذل أن نساءهم 
كن يعتددن حيث ‏ شئنَ» ولم يأتِ عنهنَ ما يخالف حكم حديث فريعة البِنّهه 
فلا يجوز ترلكُ اشن التّبعة لأمر لا يُعلّم كيف كانه ولو علِم أن كن يعتددن 
حيث شئنء ولم يأتِ عنهنٌ ما يخالف حكم حديث فريعة- فلعل ذلك قبل 
استقرار هذا الحكم وثبوته» حيث كان الأصل براءة الذّمّة وعدم الوجوب. 


وقد ذكر عبد الرزاق217 عن ابن جريجء عن عبد الله بن كثير قال: قال 


)200 في المطبوع: «ينبغي»» تحريف. 

(0) في «المصنف» )17١1/7(‏ . وأخرجه الشافعي في «الأم) (04177/57)» ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبرئ» (1/ 7 41) عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج 
قال: أخبرني إسماعيل بن كثير به» وعبد الله بن كثير في إسناد عبد الرزاق خطأء 
صوابه إسماعيل بن كثير كما وقع عند الشافعي وغيره؛ ونبّهِ في «التلخيص» إلئ أنه 
وقع في نسخة أخرئ اللمصنف» علئ الصواب؛ وفي نسخة أخرئ ذكر محمد بن 
عمرو بين عبد الرزاق وابن جريج» والحديث مرسلء وقواه بعض الحفاظ بما- 


يدبن 


لا ع امور اير وتيا جاوما رود لاي ا ا 
نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا» حء جترا إذا أصيجنا تيددنا نافي 
بيوتناك فقال رسول الله : اتتحد؛ ثنّ عند إحداكنّ ما بدا لكنّ. فإذا أردتن 
الوم فلْمَوْبُ كل امرأةٍ إلئ بيتها». 


وهذا وإن كان مرسلا فالظاهر أنَّ مجاهدًا إمّا أن يكون سمعه من تابعيٌّ 


32-0 


عا عرد تسترا و يض ارين 
المفضّلة؛ وقد شاهدوا أصحاب رسول الله وك وأخذوا العلم ععنهم عنهم. وهم 
خير الأمّة بعدهم» فلا ين بهم الكذبُ علئ رسول الله يك ولا الرّوايةٌ عن 
الكذابين» ولا سيّما العالم منهم إذا جزم علئ رسول الله يك بالرّواية وشهد 
عليه بالحديث فقال: قال رسول الله يك وفعل رسول الله وله وأمر ونهواء 
فعدُ كلّ البعد أن يَُِم علئ ذلك مع كون الواسطة بنه وبين رسول الله يك 
كذَابًا أو مجهولَا. . وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم, وكلّما تأجّرت القرون 
ساء الظَّنُ بالمراسيل ولم يُشْهّد ما علئ رسول الله يكلله. وبالجملة فليس 
الاعتماد علئ هذا المرسل وحده. وبالله التّوفيق. 
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ح أخرجه سعيد بن منصور :)708/١(‏ أن نساء من همدان سألن ابن مسعود ...» وقد 
قد ري َكل 0 الألبانٍ الحديث في «السلسلة الضعيفة» (/اوهه), وينظر: 
«البدر المنير» لابن الملقن (8/ )١07‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر (/ 5:09). 

>33” 


ذكر حكم رسول الله يك في إحداد المعتدة نفيًا وإثباتا 

ثبت في «الصّحيحِين» 217 عن حُميد بن نافع» عن زينب بنت أبي سلمة أنّها 
أخيريّه هذه الأحاديث الثّلائْقه قالت زينب: دخلتٌ عل أم حبيبة زوج النْب يللد 
حين تومي أبوها أبو سفيان» فدَعَتْ أم حبيبة بطيب فيه صفرةٌ تلوق أو غيره؛ 
فدَهنتْ منه جارية ثمّ مسّت بعارضّيها!"'» ثم قالت: والله مالي بالطّيب من 
خا عر أن سمعت رسول الله يك يقول: ١لا‏ يَحِلَ لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر تُحِدٌ على ميّتِ فوقٌّ ثلاثء إلا علئ زوج أربعة أشهر وعشرًا». 

قالت زينب: ثم دخلتُ علئ زينب بنت جحش حين توفي أخوهاء 
فدعث بطيب فمسَّتُ منه. ثم قالت: والله ما لي باللّيب من حاجة غير أنّي 
بعتا رسول 1ن لله عكَلِةِ يقول علىا المنير: «لايَحِلٌ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم 
الآخر تُحِدٌ على ميّتِ فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا». 

قالت زينب: : وسمعتٌ أمّي أم سلمة : شوال اعفاد اممراة الروزسول الله 
عَكلةِ فقالت: يارسول الله إن بنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عيتّها 
أَفتَكْحَلَُّها؟ فقال رسول الله كلِِ: «لا) متين أو ثلاناء كل ذلك يقول: لاء ثم 
قال: «إنّما هي أربعة أشهر وعشة”"©: وقد كانت إحداكنٌ في الجاهليّة ّرمي 
بالبَعرة عليئ [رأس]7؟) الحول». 


010( البخاري (5 *011- /ا"617) ومسلم .)١1584-1585(‏ 
(؟) أي جانبي وجهها. 

(9) صء» 1 «وعشرا». 

(5) الزيادة من البخاري» وليست في النسخ. 


ا 


فقالت 2١7‏ زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْعا(), 
ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شينًا حتّئ تمرّ بها سنةٌ ثم تُؤتى بدابّة 
- حمارٍ أو شاةٍ أو طير - فتفتضٌ به فقلّما َف بشيء إلامات» ثم تخرج 


فتعطئ بعرةً فترمي بهاء ثم تراجعُ بعد ما شاءثْ من طِيب أو غيره. قال مالك: 
تفتض نه يك للك وه بل هنا 


وفي ١الصّحيحين70)‏ عن أم سلمة أنَّ امرأة نون عنها زوجها فخافوا علئ 
عينهاء فأتوا الى يللِ فاستأذنوه في الكحلء فقال رسول الله يكل: «قد كانت 
إحداكنّ تكون في شر بينها في أخلايها(؟ ‏ أو: في شر أحلاسها في بيتها حولاء 
فإذا مر كلبٌ رَمَتْ ببعرة فخرجت. فلا أقلّ من07 أربعة أشهر وعشرًا». 

وفي "الصّحيحين»2 217 عن أم عطية أنَّ رسول الله َك قال: ١لا‏ تُحِدٌ امرأة 
علئ ميّتٍِ فوقٌ ثلاثٍ إلاعلئ زوج أربعة أشهرٍ وعشرًاء ولا تلبس ثوبًا 
مصبوعًا إلا ثوب عضب ازول سر لات كا لارةاطيرت له 


)١(‏ قبلها ني #الصحيحين»: «قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة علئ رأس 
الحول؟!). 

20 في النسخ: «حشفا»» تحريف. والتصويب من «الصحيحين». والجفش: الست 
الصغير» وقيل غير ذلك. انظر: «فتح الباري» (9/ 589). 

إفرة البخاري (5778) ومسلم .)١588(‏ 

)0( جمع جلسء والمراد: في شر ثيابها. 

6 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «أفلا» كما عند مسلم. وني البخاري: «فلا حتّ تمضي». 

030 البخاري (5751) ومسلم (978). 

(0) هي برود اليمن يُعصب غزلها أي يُربط ثم مُصبغ ثم يُنسج معصوبًا فيخرج موشّئ. 
وقبل غير ذلك. انظر: «الفتح» (9/ 5941). ٠‏ 


امل 


وفي اسئن أبي داود)(؟2 من حديث الحسن بن مسلم» عن صفية بنت 


شيبة» عن أم سلمة زوج النَبِيَ يل نه قال: «المتوفَّن عنها زوجُها لاتلبسش 
المعصفرٌ من الثياب ولا المُمَشَّقَة9) ولا الحُلِىٌ» ولا تكتحل. ولا تختضب». 


وفي «سئنه)7؟)2 أيضًا من حديث ابن وهبء. أخبرني مَخرمة» عن أبيه قال 


5 5 4 
سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حَكيم بنت أسَيدء عن أمّها: 


(00 


إفة 


فرق 
)0( 


نوعان معروفان من البخورء وليسا من مقصود الطيبء رخص فيه لإزالة الرائحة 
الكريهة لا للتطيّب. 
برقم (7105). وأخرجه أحمد (5104801) والنسائي (555؟) وابن حبان .)47١51(‏ 


0-00 


وقد روي موقوفًا علئ أم سلمة ودَيِةعَنْهَاه أخرجه عبد الرزاق (5١1١١1)؛‏ ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (7/ ٠‏ 4). وفي «معرفة السنن والآثار) 
7/11 ). 

هي الثياب المصبوغة بالوِشْق أي المعرة. 

برقم (770))» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ 64) وأخرجه النسائي 
في «المجتبئن) (7701717) وني «الكبرئ» )017٠١(‏ والطبراني في «الكبير» /١١(‏ 571)) 
وفي إسناده المغيرة بن الضحاك وأم حكيم وأمهاء وكلهم مجاهيل. وله شاهد من 
حديث أم سلمة أيضًاء أخرجه مالك (11751, 01/ااء ١‏ بلاغاء ومن طريقه 
الشافعي في «الأم» (7/ /017)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ 4١‏ 5)) وهو 
منقطع» ويرئ بعض الحفاظ أنه حديث واحدء فرّقه بعض الرّواةء كما سيأتي في كلام 
المصنف. والحديث حسّنَه الحافظ ابن حجر في «البلوغ» »)١١14(‏ وضعفه جمع 
من الحفاظ كابن حزم؛ وعبد الحق الإشبيلي» وابن الملقنء والمنذريء والألباني. 
وينظر: «المحلئن» لابن حزم )73717//١١(‏ و«البدر المنير) لابن الملقن (// )71٠‏ 


و«ضعيف أبي داود» للألباني (؟/ 750). 


ثانا 


أن زوجها توفي وكانت تشتكي عيتها(1» فتكتحل بالجلاء :قال احمناين 
صالح: الصَّواب : بكُحْل الجلاء ») فأرسلث مولاةً لها إلئ أم سلمة» فسألثها 
عن كُخْل الجلاء فقالت: لا تكتحلي7" به إلا من أمر لا بدَّ منه يشتدٌ عليك 
فتكتحلينَ اليل وتمسجيته بالنّهار. م قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي 
رسول الله يك حين توفي أبو سلمة» وقد جعلتٌ علئ [عيني]47) صَبرٌ براه فقال 
ما هذايا أم سلمة؟ فقلت: : هو صَيِرٌ يا رسول الله ليس فيه طيبٌ . قال (إِنَّه 
يشب الوجه(, ؛ فلا تجعليه إلا باللّيل وتنزعيه بالتّهار, ولاتمتشطي(5) 
بالطّيب ولا بالحنّاء. فإنَّه خضات» “قال قلت: بأيّ شيءٍ أمتشط يا رسول 
الله؟ قال: «بالسّدرء تلفي به رأُسَكِ)». 

وقد تضمّنت هذه السنن أحكامًا عديدة: 

أحدها: : أنّه ل يجوز الإحداد على ميّتِ فوق ثلاثة ئة أيَّامٍ كائئا من كان إلا 
الرَّوجٍ وحده. وتَضمَّن الحديث الفرق بين الأحدادين من وجهية: 

أحدهما: من جهة الوجوب والجوازء إن الإحداد علئ الرَّوجٍ واجبٌ 
وعلئ غيره جائز. 

التّاني: من مقدار مدَّة الإحداد» فالإحداد علئ الرَّوجٍ عزيمةٌ وعلئ غيره 


000 كذا في النسخ. وني «السنن»: «عينيها». 
(0) هو الإثمد. وقبل غير ذلك. انظر: «النهاية» .)59٠0 /١(‏ 
() في النسخ: «لا تكتحل». والتصويب من «السنن»» وهو الظاهر من السياق. 
(5) الزيادة من «السنن». 
0 أي يلونه ود يحسّنه. 
() صء د ز: «ولا تمتشطين». 
5 


رخصة وأجمغت الاك غلم وجوه غلئ المتوفن غنها زوجهاء إلاما حكن 
عن الحسن والححكم بن خُية(9». 

كنا تحب كروه دعاك جو دناةة عن ميك عن أن المطلفة كلانا 
والمتوفَّ عنها زوجها تكتحلان» وتمتشطان, وتتطيّّان» وتختضبان» 
وتنتعلان» وتصنعان ما شاءتا(؟). 


ا بت اانا 

قالابن حزمة*) واحتجّ أهل هذه المقالة» ثم ساق من طريق 
ل لالع ا 
ثنا شعبة» ثنا الحكم بن عُتَبقَه عن عبد الله بن شدَّاد بن الهادٍ أن رسول الله 
كل قال لامرأة جعفر بن أبي طالب: اإذا كان ثلاثة أيّامٍ فالبسي ما شئت شكت». 
[أو]9 «إذا كان بعد ثلاثة أيّم؛ شعبة شكٌ0©. 


.)585 /9( وحكي أيضًا عن الشعبيء كما في فتح الباري‎ )١( 

))5756 /١( وانظر: ااسنن سعيد بن منصور)‎ .)7179/٠١( «المحلئ» لابن حزم‎ (١ 
.)1957175( و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ 

(6) هكذا معلقًا في «المحلئ» ))717/4/1١(‏ لكن أخرج ابن أبي شيبة )١97201(‏ أن شعبة 
ذكر عنه أن المطلقة ثلانًا لا تكتحل ولا تزين» وهو أشد عنده من المتوفى عنها. 
وانظر: «المحلئ» .)7581/١١(‏ فلعل له قولين في المسألة. 

(5) في «المحلئ) .)58١/1١١(‏ 

)5( في النسخ: «الحسن». وفي المطبوع: «أبي الحسن». وكلاهما خطأ. والتصويب من 
«المحلئل». 

(1) «أو» ليست في النسخ. واستدركت من «المحلئ». 

00 اختلف فيه علئ الحكم بن عتيبة» فقد رواه عنه شعبة مرسلا كما تقدم عند ابن حزم - 


ادجاا 


ومن طريق حمّاد بن سلمة: ثنا الحجّاج بن أرطاة» عن الحسن بن 
حا تخسر كس ل ب وه 
تبكي علئ جعفر وهي امرأته فأذن لها ثلاثة 5 أيّام م ثم بعث إليها بعد ثلاثة أ يام 
أن: «تطهّري واكتحلى)(). / 


ع 


قالوا: وهذا ناسح لأحاديث الإحداد لأنَّه بعدهاء فإ فِإن آم سلمة وروت 
حديتٌ الإحداد, وأَنّهِ َك أمرها به إثرَ موتٍ أبي سلمة: ولا خلاف أنَّ موت 
أبي سلمة كان قبل جعفر يََنَةْعَنَهًا. 


- في (المحلئ» .)38١/1١(‏ وذكره الدارقطني في «العلل» (71475). ورواه عنه 
محمد بن طلحة بن مصرف عند إسحاق في «مسنده» »)71141١(‏ وأحمد في لمسنده) 
7 والطبراني في «الكبير» (5 7/ 179).» وابن حبان في (اصحيحه) ,)7١54(‏ 
وعبد الغفار بن القاسم؛ والحسن بن عمارة» ذكره الدارقطني في «العلل» (95705") 
ثلاثتهم (محمدء وعبد الغفار» والحسن) عن عبد الله بن شداد عن أسماء به 
موصولاء ورجح الدارقطني إرساله في «العلل»؛ وصححه بعض الحفاظ كأحمد وابن 
حبان وابن حجرء وينظر «العلل» لابن ن أبي حاتم (21714)» و«العلل» للدارقطني 
(9560ث”, («فتح الباري» لابن حجر (5417/9)؛ وص ححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (5؟375). 

.)7174/7( في «المحلئ»: «سعيد»ء وهو خطأ. انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(6) «المحلئ» .)258٠0/١١(‏ والحجاج كثير الخطأ والتدليس» واختلف عنه أيضًا: فقد 
رواه عنه أبو خالد الأحمر عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد عن أم سلمة أن 
أسماء بكت على جعفر ... الحديث. أخرجه أبو سعيد الأشج في «جزئه) :)8١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (27317/71» ورواه أسد بن عمرو البجلي عن الحجاج عن 
الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد به مرسلاء ذكره الدارقطني في «العلل» 
(5050)»؛ ورجح الدارقطني الإرسالء وأسد متكلم فيه» وكذبه بعض الأئمة. 


12 


وأجاب النّاس عن ذلك بأنَّ هذا حديثٌ منقطعٌ» فإِنَ عبد الله بن 
شدّاد بن الهاد لم يسمع من رسول الله يك ولا رآه» فكيف يُقدّم حديثه على 
الأحاديث الصّحيحة المسندة التي لا مطعنّ فيها؟ 
وفي الحديث الشّاني: الحجّاج بن أرطاة» ولا يُعارّض بحديثه ديك 
الأئمّة الأثبات الذين هم فرسان الحديث. 
فصل 
الحكم العاني: أنَّ الإحداد تابعٌ للعدّة بالشّهور. وأنّا الحامل فإذا انقضئل 
خا اسفول وجوب الإتخداد عنينا الناقاه قإن لهنا أن شرو وجل 
وتتطيّب(١2‏ لزوجها وتتزيّن له ما شاءت. 
فإن قيل: فإذا زادت مدَّة الحمل علئ أربعة أشهر وعشر هل يسقط 
وجوب الإحداد أم يستمرٌ إلى حين الوضع؟ 000 
قيل: بل يستمرٌ الإحداد إلئ حين الوضع. فإنَّه من توابع العدّة» ولهذا 
قيّد بمدّتهاء وهو حكمٌ من أحكام العدّة وواجبٌ من واجباتهاء فكان معها 
وجودًا وعدمًا. 
فصل 
الحكم الثَالث: أنَّ الإحداد يستوي فيه جميع الزَُّوجات المسلمة 
والكافرة والحدّة والأمة الصَّغيرة والكبيرة» هذا قول الجمهور: أحمد 
والشّافعِيَ ومالكء إلا أنَّ أشهب وابن نافع قالا: لا إحداد علئ الذَّميّة. رواه 


)١(‏ صء د: «تطيب». 


5” 


ا ل ا 
ا م 0 
ا ا 1 00 0-7 
الإيمان فهذا من شرائعه وواجباته. 


والتحقيق: أنَّ ني ي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفْيَ حكمه عن 
الكمّارء ولا إثباتَ الحلّ لهم أيضاء وإنّما يقتضي أنَّ من التزم الإيمانَ وشرائعه 
فهذا لا يحل له. ويجب علئ كل حالٍ أن يلزم الإيمانَ وشرائعه ولكن لا 
يلزمهالشارع مترائع الأيمان إلا بحن حول فبه. وخداكماى بال ع 
لمؤمنٍ أن يترك الصّلاة والرّكاة والحجٌ» فهذا لا يدل علئ أنَّذلك حل للكافره 
وهذا كما قال في لباس الذهب”"): «لا ينبغي هذا للمتّقين»”» فلا يدل علئ 
َه ينبغي لغيرهم, وكذا قوله: الاينبغي للمؤمن أن يكون لمقه90). 


.)57١ /0( انظر: «المدونة»‎ )١( 

() كذافي جميع النسخ؛ وهو خطأ من المؤلف. والصواب: «الحرير» كمافي 
الصحيحين». وصوّبه في المطبوع. 

هه أخرجه البخاري (717/0) ومسلم (701/0). 

)0 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (05"") والترمذي )7١19(‏ والحاكم /١(‏ 50) 
و ا ا 
)١2090(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ ظل: «لصديق» بدل «للمؤمن). 


>00 


فس الصيالة: ار حدر امبرارر مات ع رجاتجير 
التزم أصلّ الإيمان» ومن لم يلتزمه حلي بينه وبين دينه إن يُخلَئ بينه وبين 
راي الذي الذي ريه كما ان لبن وبين إمسلى مالم يساك [ليكا. . وهذه 
متمق عليها بين العلماءء ولكن عذر الذين أوجبوا الإحداد علئ 
اله أنه تعلق فكي الرّوج المسلم» وكان في إلزامها به كأصل العدَّة 
ولهذا لا يُلزموما به في عدَّمها من الذّمّيَ» ولا يُتعرّض لها فيهاء فصار هذا 
كعقودهم مع المسلمين. فإنَّهم يُلرّمون فيها بأحكام الإسلام, ونا(" لم 
نتعرّض لعقودهم مع بعضهم بعضًا. . ومن ينازعهم في ذلك يقولون: : الإحداد 
حقٌّ لله ولهذا لو اتّفقت هي والأولياء والمتوفّئ علئ سقوطه انان أوضتناها 
بتركه ‏ لم يسقطه ولَزِمّها الإتيان به» فهو جار مجرئ العبادات» وليست 
الدَكْبّة من أهلهاة فهدا سر السالة. 

ل 

الحكم الخامس”: أنَّ الإحداد لا يجب علئ الأمة ولا أمٌ الولد إذا 
مات و20 لأنيسا ليسا نووجين: قال انن البمل:0): لا أعلمهسم 
يختلفون220 في ذلك. 


0 


القاعدة 


)١(‏ م: «وإذا». 

(؟) كذا في جميع النسخ. ولم يسبق ذكر الحكم الرابع. 

(") دءز: «سيدها)». 

(:) كمافي «المغني» .)285/١١(‏ وانظر: «اللأوسط» (9/ 5564). 
(5) صء د زء م: «#يخلفون». 


دن 


فإن قيل: فهل لهما أن تَحِدَّان(١)‏ ثلاثة ة أّام؟ 

قيل: نعم لهما ذلك. فإنَ النّضّ إنّما حرّم الإحداد فوق الثّلاث علئ غير 
الرّوج» وأوجبه أربعة أشهرٍ وعشرًا علئ الرّوجء فدخلت الأمة وأمٌ الولد 
فيمن يحل له الإحدادٌ لا فيمن يحرم عليهن» ولا فيمن يجب. 

فإن قيل: فهل يجب علئ المعتدّة من طلاقء أو وطءٍ شبهة, أو زناء أو 
استيراءٍ إحداد؟ 

قلنا: هذا هو الحكم السادس الذي دلت عليه السُّنَهه أنّه لا إحدادَ علي 
واحدة من هؤلاء؛ لأنَّ المَّنَة أثيكث ونقت مت بالإحداد الواجب 
الزّوجاتِ وبالجائز غيرَهن عن الأموات خاصّة وما عداهما فهو داخلٌ في 
حكم التّحريم علئ الأموات» فمن أين لكم دخونه في الإحداد علئ المطلّقة 


الباك ئن2'0؟ وقد قال سعيد بن المسيب وأبوعبيد وأبو ثور وأبوحنيفة 


3 


وأصحابه والإمام أحمد في إحدئ الرٌوايتين عنه اختارها الخرقي -: إن 
الباك ئن يجب عليها الإحداد» وهذا محض القياس؛ لأنّها معتدّةٌ با ة بائن من نكاح» 
فلزمها الإحداد كالمتوفئ عنهاء لأنّهما ا* شتركا في العدَّة واختلفا في سببهاء 
ولأنّ العدّة تُحرّم التَكاح فحرمت دواعيه. 

قالوا: ولاريب أن الإحداد معقول المعنئ» وهو أن إظهار الرّينة 
ا ار 0 ل إليهاء فلا يُوْمَن 


)١(‏ كذا بإثبات النون في جميع النسخ. 
(0) في النسخ: «والبائن». والصواب حذف الواوء فإن المطلقة الرجعيّة لا إحداد عليها 
اتفاقاء كما سيأتي في كلام المؤلف. 


>30 


أن تكذب في انقضاء عدَّتها استعجالًا لذلك» فمُنِعت من دواعي ذلك وسُدَّت 
إل لدوم هذا مع أنَّ الكذب في عدّة() الوفاة يتعدّر غالبا بظهور موت 
الرّوج وكون العدّة أيَّامَا معدودةٌ بخلاف عدَّة الطّلاق فإنَّها بالأقراءء وهي لا 
تعلّم إلا من جهتهاء فكان الاحتياط لها أولئ. 

قيل: قد أنكر الله سبحانه علئ من حرّم زينته التي أخرج لعباده والطيّبات 

بن الأروه عا يدل عدون اللا بور اد طوس اسه ميسرب ل 
ورسوله؛ والله سبحانه قد حرّم علئ لسان رسوله زينة الإحداد علئ المتوفئ 
عنها مدَّةٌ العدّة وأباح رسوله الإحداة بتركها علئ غير الزوج» فلا يجوز 
تحريمٌ غير ما حرّمه بل هو علئ أصل الإباحة. 

وليس الإحداد من لوازم العدَّة ولا توابعهاء ولهذا ل يجب على 
الموطوءة بشبهة» ولا المَرْي مهاء ولا المستبرأة ولا الرّجِعيَّةٍ اتفاقا. وهذا 
القياس أولئ من قياسها علئ المتوفّئ عنهاء لما بين العدَّتين من الفروق7" 
قدرًا وسييًا وحكمًاء فإلحاق عدَّة الأقراء بالأقراء أولئ من إلحاق عدّة الأقراء 
بعدة الوقاة ش 

ال 000 
طلب الاستعجالء إن العدّة فيه لم تكن لمجرّد" العلم ببراءة الرّحمء 

2 ه 2 

ولهذا تجب قبل الدّخولء وإِنّما هو من تعظيم هذا العقد. وإظهارٍ خطره 
وسَرَفِه وأنَّه عند الله بمكانء فجُعلت العدَّة حريمًا له؛ وجعِل الإحداد من 


١ 


)١(‏ في النسخ: «هذه». تحريف. 
(0) في المطبوع: «القروء»» تحريف. 
إفرة في النسخ: «بمجرد». وا لمثبت يناسب السياق. 


معه* 


يا هذ | المتضورد تا كل فزي لاعفنا ب حتّئ ججعلت الرّوجة أولئ 
بفعله علئ زوجها من أبيها وأمها وأختها'!؟ وسائر أقاربها. وهذا من تعظيم 
هذا العقد وتشريفه» وتأكدِ الفرق بينه وبين السّفاح من جميع أحكامه؛ ولهذا 
شرع في ابتداته إعلانه والإشهادُ عليه والصَربٌ ادف لتحقّق المضائة بينه 
وبين السّفاح» وشرع في آخره وانتهائه من العدَّة والإحداد ما لم يُشْرّع في 
غيره. 
فصل 

الحكم السابع: في الخصال الخين تجتنبها الحادّة» وهي التي دل عليه 
النْصّء دون الآراء والأقوال الي لادليل عليهاء وهي أربعة: 

أحدها: الطَّيِب»ء لقوله في الحديث الصّحيح: «ولا تمس طيبًا)(, 
ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد ولهذا لمَّا خرجت أم حبيبة 
من إحدادها علئ أبيها أبي سفيان دعت بطيب فدهنث منه جارية؛ ثم مسّت 
بعارضيهاء ثمّ ذكرت الحدي يك20© ويفخل ف الطيت“المسشك والغنين والكافور 
وال والغالية والرّباد!؟» والذّريرة والبخور والأدهان المطيّبة كدهن البان 
والسورد وَالبَتمسَج والياسمين؛ والمياء المعتنصرة م الأدهاة الماتسة 
كماء الورد وماء القَرَنْفْل وماء زهر التّارنج» فهذا كلّهِ طيبٌ» ولا يدخل فيه 


)١(‏ دءص: «وابنها وأخيها». 

68 تقدم تخريجه من حديث أم عطية (ص07"545). 

إفرة تقدم تخريجه (ص 55 7)) وهو في البخاري (5 0177)» ومسلم .)١5485(‏ 

() حيوان قريب من السنانير» له كيس عطر قريب من الشرج يفرز مادة دهنية تستخدم 
أساسًا للعطر. 


كوم 


الرّيت ولا الشّيْرَج7١)‏ ولا السَّمْنْء ولا تمنع من الادّهان بشيءٍ من ذلك. 

الحكم الثامن: الزينة2"7» وهي ثلاثة أنواع: 

أحدها: الزينة في يديه" '". فيحرم عليها الخضاب والنقش والتطريف!؟) 
والحمرة والإِسْفِيْداجٍ227» فإِنَ النبئ يك نص علئ الخضاب منبّهًا به علئ هذه 
الأنواع, الى هي أكثر زينة منه وأعظم فتنة وأشدٌ مضَادّةٌ لمقصود الإحداد. 

ومنها: الكحلء والنَّهَى عنه ثابتٌ بالنّضٌّ الصريح الصَّحيح. 

ثم قال طائفةٌ من أهل العلم من السّلف والخلف ومنهم أبو محمّد بن 
حزء(): لا تكتحل ولو ذهبت عيناهاء ليلا ولا نهارّاك ويساعد قولّهم حديثُ 
أم سلمة المتّفق عليه(": أنَّ امرأة تُوفّي عنها زوجها فخافوا علئ عينهاء فأتوا 
الى يك فاستأذنوه في الكحل» فما أَذِنَ فيه بل قال: (لا» مرَّتين أو ثلاناء ثم 
ذكر لهم ما كانوا يفعلونه في الجاهليّة من الإحداد البليغ سنة ويصبرن على 
ذلك؛ أفلا يصيرن أربعة أشهر وعشرًا؟ ولريب أن الكحل من أبلغ الزيئة 


)000( زيت السمسم. 

(؟) مءح: «الثاني الزينة». 

(') د: «بيتها». المطبوع: «بدنها». 

(4) طرفت المرأة أناملها وأظفارها: خضّبتها وزيّنتها. 

(05) دءص: الإسفيذاج». وهو كربونات الرصاصء وهو مادة بيضاء تُستخدم في أعمال 
الطلاء. 

(5) في «المحلئ» /١١(‏ /ال371 70728). 

(0) تقدم تخريجه (ص 550 .)١‏ 


وقال بقن الشافية0): للكوواء أن جر وهنا قم ف يفال 
للنصّ والمعنئ؛ وأحكام رسول الله يلي لا رق يين السُود والبيض؛ كما لا 
رق بين الطَوال والقصاره ومثل هذا القياس والرأي7" الفاسد الذي اشع 
تكر”" السّلفبٍ له ودَّمّهم إيّاه. 

وأمّا جمهور العلماء - كمالك وأحمد وأبي حنيفة والشّافعِيَ وأصحابهم - 
فقالوا: إن اضطرّت إلئ الكحل بالإثمد تداويًا لاازينة فلها أن تكتحل به لبلا 
وكطدص انا . وحجّتهم حديث أم سلمة المتقدّم؛ وأنّها قالت في كحل الجلاء: 
«لا تكتحلي إلا ما لا بد منهه يشتدٌ عليك فتكتحلين باللّيل وتغسلينه بالتّهار». 

ومن حجّتهم حديث أم سلمة الآخر أن رسول لله يكل دخل عليها وقد 
جعلت عليها صَّبِراء فقال: «ما هذايا أم سلمة؟» فقلت: م طيريا رسول الله لضن 
فيه طيبٌ» قال: :انه يَشْبٌ الوجهاء فقال40): «الاتجعليه إلا بالّسل؛ وتنزعينه 
بالتّهار). وهما حديثٌ واحدٌ فرّقه الرّواة وأدخل مالك هذا القدر منه في 
«موطَّئه)( © بلاغًاء وذكر أبو عمر في «التّمهيد0() له طرقًا يشدٌ بعضها بعضّاء 
ويكفي احتجاج مالك به. وأدخله أهل السَّنن في كتبهم, واحتج به الأئمّ 


.)501//4( انظر: (روضة الطالبين»‎ )١( 

إفة في المطبوع: «بالرأي». 

زفرة كذا في النسخ» وهو صواب. وجعله في المطبوع: «نكير). 

لدع كذا في النسخ بزيادة «فقال». والحديث متصل بدوا في «التمهيد) (5 ؟/ 1"). 
(5) (211/67» وتقدم الكلام عليه (ص7147). 

,)”0 7 /55( )5( 


ال 


وأقلّ حرجاته أن يكون حسئًاء ولكن حديئها هذا مخالفٌ في الظّاهر لحديثها 
المسند الميّفق عليه(١).‏ فإنّه يدل علئ أن المشوقّئ عنها لا تكتحل بحال» فإن 
الي ل لم يأذن للمشتكية عينها في الكحلء لا ليلا ولا نجارّاء ولا من ضرورةٍ 
ولاغيرهاء وقال (لا» مرّتين أو ثلانّاء ولم يقل: إلا أن تضطرٌ. 

وقد ذكر مالك( عن نافع عن صفية ابنة أبي عُبيد أنّها اشتكت عينها وهي 
حادٌ على زوجها عبد الله بن عمر» فلم تكتحل حتّى كادت عيناها تَرْمَصانِ” ". 

قال أبو عمر (4: وهذا عندي ‏ وإن كان ظاهره مخالقًا لحديثها الآخر 
لما فيه من إباحته باللّيل» وقوله في الحديث الآخر «لا» مرَّتين أو ثلاثا على 
الإطلاق أن ترتيب الحديثين والله أعلم علئ أنَّ الشّكاة الي قال فيها رسول الله 
يك «لا» لم تبلغ والله أعلم ‏ منها مبلعًا لا بدٌ لها فيه من الكحل؛ فلذلك 
نباهاء ولو كانت محتاجةً مضطرَّةٌ تخاف 2*7 ذهابّ بصرها لأباح لها ذلك؛ 
كما فعل بالَّي قال لها: «اجعليه باللّيل وامسحيه بالتّهار». والنظر يشهد لهذا 
التأويل؛ لأنَّ الضّرورات تنقل المحظوراتٍ إلئ حال المباح في الأصول؛ 
ولذلك جعل مالك فتوئ أم سلمة هذه تفسيرًا للحديث المسند في الكحل؛ 
لأنَّ أم سلمة رونّهء وما كانت لتخالفه إذا صحّ عندهاء وهي أعلم بتأويله 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص758). 

هم .)١1765(‏ ومن طريقه عبد الرزاق »)١7١765(‏ وأخرجه عبد الرزاق أيضًا )١5١75(‏ 
من طريق ابن جريج عن موس بن عقبة عن نافع به. 
2 5 7 داع 

إفوة رَمِصتٍ العين: اجتمع في موقها وسخ أبيض. 

(5) في «التمهيد» .)7١9/1١17(‏ 

)2 صء د: «لخافت». 


ال 


ومخرسه. . والتظر يشهد لذلك؛ لأنّ المضطرٌ إلى شيءٍ لا يُحكم له بحكم 
المرفّه المنزيّنء وليس الدَّواء والنّداوي من الرّيئة في شيي. وإنّماتهِيت 
الحادٌ3١2‏ عن عن الزينة لاعن التّداوي» وأم سلمة أعلمٌ بماروت مع صحّته في 
التَطرء وعليه أهل الفقه» وبه قال مالك والشَّافعيٌ وأكثر الفقهاء. 

وقد ذكر مالك في «موطّئه)” أنّه بلغه عن سالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسار أنَّهما كانا يقولان في المرأة يُنَوفَّى عنها زوجها: إنّها إذا 
خشيت على بصرها من رَمَدٍ بعينيهاء أو شكوئ أصابتهاء أنّها تكتحل 
وتتداوئ بالكحل وإن كان فيه طيبُ. 

قال أبو عمر”: لأنّ القصد إلئ التّداوي لا إلئ التَطبّبء والأعمال 
بالّات: وقال الشَّافعيُ الصَّر يُصمّر فيكون زينة» وليس بطيب» وهو كحل 
الجلاء. فأذنتْ فيه أم سلمة للمرأة باللّيل حيث لا شُرى؛ وتمسحه بالتّهار 
خيك ترعاوروكزلمناالسية: 


وقال أبو محمد بن قدامة في «المغني)47): وإِنّماتتمنع الحاد من الكحل 
بالإثمد لأنّهِ الذي تحصل به الرّينة» فأمّا الكحل بالتُوتيا2 وَالعَنْرّدُوت77) 


)١(‏ «الحادٌ» مثل الحائض بدون الهاء في جميع النسخ. وفي المطبوع: «الحادة». 

(6) برقم (19/55). 

(؟) في «التمهيد» /١17(‏ 7079). 

.)6 88/١١١ ):( 

(5) التوتيا تكون في المعادن, منها بيضاء» ومنها إلئ الخضرة» ومنها إلئ الخضرة مُشُرب 
بحمرة» وهي جيدة لتقوية العين. 

() هو صمغ شجرة شبيهة بالكندر» صغيرة الحصاء في طعمه مرارة» ولونه إلئ الحمرة» - 


0 


ونحوهما فلا بأس به لأنّهِ لا زينة فيه بل يُقبّح العين ويزيدها مَرَها(١).‏ 

قال(1): ولا تمع من جَعْل الصّبر علئ غير وجهها من بدهاء لأنّه إنّما 
مع منه في الوجه لأنَّهِ يُصَمّره فيشبه الخضاب فلهذا قال التي يكِ: «إنّه 
يَشْبٌّ الوجة». 

قال: ولا تُمنع من تقليم الأظفار وتَنّف الإبط وحلق الشّعر المندوب 
إلئ حلقه؛ ولا من الاغتسال بالسّدر والامتشاط به لحديث أم سلمة, ولأنّه 
يراد للتّتظيف لا للطّيب. 

وقال إبراهيم بن هاني التّيسابوريٌ في «مسائله70©: قيل لأبي عبد الله: 
المتوفئ عنها أتكتحل بالإثمد؟ قال: لاء ولكن إن(؟) أرادت اكتحلت بالصّبر 
إذا خافت علئن عينهاء أو اشتكت شكوول شديدة. 

انوع الثاني: زينة القّياب» فيحرم عليها ما نهاها عنه النَِيٌ وله وما هو 
أولئ بالمنع منه. وما هومثله. وقد صحٌ عنه أنّه قال: «ولا تلبس ثوبًا 
مصبوعًا)»(22), وهذا يعم المعصفرّ والمزعفر» وسائر المصبوغ بالأحمر 


- تقطع الرطوبة السائلة في العين. ظ 
)١(‏ مرهت العين: ابيضت حماليقها أو فسدت لترك الكحل. 
(؟) الكلام متصل بما قبله. 

() كذاء وهو في مسائل ابنه إسحاق /١(‏ 57 5). 

(4) م: (إذا». 

(5) تقدم تخريجه من حديث أم عطية (ص5 5 7). 


لكين 


والأصفر والأخضر والأزرق الصَّافء وكل ما يُصبغ للتّحسين والتّزيين. وفي 
اللّفظ الآخر: «ولا تلبس المعصفرٌ من الثياب, ولا الجُمَشَّقَّ)(0. 
وههنا نوعان آخران: 


أحدهما: مأذونُ فيه» وهو ما تسج من الدُيِاب علئ وجهه ولميدخل 
غلنه عقي نار فطوؤا و كتانة ارضؤفةه او وبر أذ شسغو ار 
2 ٌ 31 
صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرود' 


والَّاني: ما لا يراد بصبغه الزّينة» مثل السّواد وما صُبغ ليقبح”؟) أو ليسم 
الوس» فهذا لا يُمنع منه. 

قال الشَّافْعِينٌ 0 اكه لله: ني الثياب زيتتان» إحداهما: جمال التَِّاب علئ 
الألابسين» والشُترة الخورة. قالخا نه ةوة المن الستنيا وإنّما نُهيت الحادّة(0) 
مرئي ا رت اسروي اعرد جار قلا الو تاودن 
البياض؟؛ لأنّابيياض ليس بمزيٍّه وكذلك الصّوف والوبّر وكلٌ ما يُنسَج 
ار عه را دعر مند م <د أرخيوه ركابات ار عد رار 


)١(‏ تقدم تخريجه من حديث أم سلمة (ص07147). 

(") بعدهافي المطبوع: «أو قزا وليست في النسخ. 

(*) صء دءح: «كالدود». 

(5) في المطبوع: «لتقبيح» خلاف النسخ. 

(4) في «الأم» (088041//5) بتصرف. وما نقله المؤلف موافق لما في «التمهيد) 
(050/10). 

00 كذا في النسخ بالهاءء وهو في «التمهيد» بدون الهاء. 


بكسن 


التزيّن» مثل السّواد وما صّبِغْ ليقبح أو لنفي الوسخ عنه. فأمّا ما كان من زينةٍ 
أو وَشيٍ(١)‏ في ثوب أوغيره؛ فلا تلبسه الحاتٌ وذلك لكل حرَّة أو أمةٍ 
0 : صغيرة» » مسلمة أو ذَمّيّة. انتهئع كلامه. 


قال أبو عمر("): وقول الشَّافعِيَ في هذا الباب نحو قول مالك» وقال 
أبو حنيفة: لا تلبس ثوب عَضْبٍ ولا حر وإن لم يكن مصبوعًا إذا أرادت به 
الزّينة» وإن لم ترد بلبس207) الشُوب المصبوغ الرّينة فلا بس أن تلبسه. وإذا 
اشتكت عيتّها اكتحلت بالأسود وغيره؛ وإن لم تشتكِ عيتها(؟» لم تكتحل 


وأمّا الإمام أحمد فقال في رواية أبي طالب: ولا تتزيّن المعتدّةه ولا 
تتطيّب بشيء من الطّيبء ولا تكتحل بكحل زينق» وتدّهن بدهنٍ ليس فيه 
طيبٌ» ولا تقرب مسكًا ولا زعفرانًا للطّب, والمطلّقة واحدةً أو اثنتين تزيّن 
وعكو ف المله أنايزاحعها: 


وقال أبو داود في (مسائله»(20: يالك الخمد قال الع د مدنا وين 
والمطلتة كاذنا والكتجرفة يسنن الوا ينه 


)١(‏ في النسخ: «أو شيء». والتصويب من المصدرين. 
)١(‏ في «التمهيد» .)737١ /١١/(‏ 

قرف في «التمهيد»: «فليس»» تحريف. 

(5) «اكتحلت... عينها» ساقطة من صء د. 

.)10١ص(‎ )6( 


ركضسن 


وقال حرب في «مسائله)17): سألت أحمد قلت: المتوفئ عنها زوجها 
والمطلّقة هل تلبسان البُردَ ليس بحرير؟ فقال: لاتتطّب”() المتوفَّئن عنهاء 
ولا تتزية( " بزينقء وشدّد في الطّيب إلا أن يكون قليلًا عند طهرها . ثم قال: 
وشبّهت المطلّقة ثلانّا بالمتوفّئ عنها لأنَّه ليس لزوجها عليها رجعة. ثمّ ساق 
حرب بإسناده إلئ أم سلمة قالت: المتوفًئ عنها لا تلبس المعصفر من 
الثِاب» ولا تختضب. ولا تكتحلء ولا تتطيّب ”24 ولا تمتشط بطيب220. 

وقال إبراهيم بن هانئ اليُسابوريٌ في «مسائله70): سألت أبا عبد الله عن 
المرأة تتتقب في عدّتها أو تَدّهن في عدّتها؟ قال: لا بأس به وإنَّما كُرِه للمتوفئ 
عنها زوجها أن تتزيّن. وقال أبو عبد الله: كل دهن فيه طيبٌ فلا دهن به. 

فقد دار كلام الإمام أحمد والشَّافِعِيَ وأبي حنيفة علئ أَنَّ الممنوع منه 
من الثياب ما كان من لباس الزّينة من أيّ نوع كان. وهذا هو الصّواب قطعاء 
فإنَّ المعنئ الذي مُنِعت من المعصفر والمممَّق لأجله مفهومٌ وَالنَِيْ يكل 
خصّه بالذّكر مع المصبوغ تنبيهًا علئ ما هو مثله وأولئ بالمنع؛ فإذا كان 
الأسيضي :والبووه الف وو" ال فبعة العالية الأتيداق هما عزاد لاريسة 


.)537١ص(‎ )١( 

(00) صءد: «لا تطيب». 

(9) صء ده ز: «ولا تزين». 

(4) صء ده ز: «ولا تطيب). 

(5) تقدم الكلام عليه 

(5) هو في مسائل ابنه إسحاق /١(‏ 47 7) كما سيأتي عند المؤلف (ص59”). 

(0) كذا في جميع النسخ., ولعلها بمعنئ المنسوجة من الحرير. وفي المطبوع: «المحبرة». 


ان 


لاطعا ري رضي 15" ازاتمم من التُوب المصبوغ. 

وكلّ من عقَّلَ عن الله ورسوله لم يستربٌ في ذلك لا كما قال أبو 
محمّد بن حزم'"©: إنّها تجتنب الثّياب المصبّغة فقط» ومباحٌ لها أن تلبس 
بعدُ ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يُصبغْ» وصوف البحر 
اذى هو اونة» وغير دلت ومبا لها أن تلبس الموج بالدّهب والحلن كلّه 
سج ل ل اي . فهي خمسة 

شياء تجتنبها فقط» وهي الكحلٌ كلّه لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت 
اس كور ا 
الرّأس أو علئ الجسد أو علئ شيءٍ منه. سواءٌ في ذلك السَّواد والخضرة 
والحمرة والصّفرة وغير ذلك إلا العَصب وحده؛ وهي”" ثيابٌ موشَّاةٌ 
تعمل باليمن» فهو مباحٌ لها. وتجتنب أيضًا فرضًا الخضاب كلّه جملة. 
وتجتنب الامتشاط حاشا التسريح بالمُشْط فقط فهو حلال لها. وتجتنب 
أيضًا فرضًا الطَّيب كلّه ولا تقربه» حاشا شيئًا من قُسْطٍ أو أظفار عند طهرها 
فقط. فهذه الخمسة الي ذكرهاء حكينا كلامه فيها بنصّه. 


وليس بعجيب منه تحريمٌ لبس ثوب أسوة عليها ليس7؟ من الزينة في 
شيء وإباحة ثوب يتّهد ذهبّا ولؤلوًا وجواهرٌ ولا تحريُ”*) المصبوغ 


2000 م: «كان». 

(؟) في «المحلئ» .)57/5/١1١(‏ 
() صء د م: لوهن». 

(5) «ليس» ساقطة من المطبوع. 
(4) صء د م: «ولا يحرم). 


0 


الغليظ لحمل الوسخ وإباحة الحرير الذي هو يأخذ بالعيون حسئه وبهاؤه 
ورُواؤه» وَإنَّما العجب منه أن [يقول](2: هذا دين الله في نفس الأمر وأنّه لا 


وأعجبٌ من هذا إقدامُه علئ خلاف الحديث الصّحيح في بيه كَكِةِ لها 
عن لباس الحليّ. 


وروي اددر العرري الم قا ولاايصح لأنّه من 
رواية إبراهيم بن طَهُمانء وهو ضعيفٌ» ولو صم لقلنا به. فللّه ما لقي 
إبراهم بن طهدان من ابي محكد بحرم | وهو من الحفّاظ الأثبات الثّققات 
انو فق ق الأئمّة السنّ على إخراج حديشه» وانّفق أصحاب الصّحبح 
- وفيهم الشّيخان دعاو الح حرعه وقيا 0 لديا النقة و سق 
ولم يُحفظ عن أحدٍ منهم فيه جرحٌ ولا حَدْشء ولايُحفظ عن أحدٍ من 
التحدفيو قط سد حديك واولا هيه 


وقرئ علئ شيخنا أبي الحجاج الحافظ في «التَهذيب» وأنا أسمع 
قال0©: إبراهيم بن طهمان بن سعيد”؟) الخراساني أبو سعيدٍ الهرويٌ» ولد 
بهراةٌ» وسكن نيسابورء وقدم بغداد وحدّث بهاء ثمَّ سكن بمكة حتَّى مات بها. 


)١(‏ ليست في النسخ. زدناها ليستقيم السياق. 

(؟) «المحلئ» (١١//7ا77).‏ 

(*) «تهذيب الكمال» (؟8/75١٠‏ وما بعدها). 

(:) كذافي النسخ. وفي «التهذيب»: «شعبة»» وكذا في «سير أعلام النبلاء» (1/ 071/8 
و«تبذيب التهذيب» »)١19/1١(‏ وهو الصواب. 


كن 


م ذكر عمَّن روئ ومن روئ عنهء ثم قال: قال نوح أبنو عمو ازور 
عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك: صحيح الحديث. وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه وأبو(") حاتم: ثقة. وقال عبد الله بن 
أحمد عن يحيئل بن معين: لا بأس به. وكذلك قال العجلي. وقال أبو حاتم: 
مندوق هس الحديث: وقالعثمان بن سعيدٍ الذَارمي: : كان ثقة في 
الحديث» لم يزل الأثئمّة يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوثقونه. وقال أبو 
داود: ثقةٌ. وقال إسحاق بن راهويه: كان صحيح الحديث» حسن الرّواية؛ 
كثير السّماع» ما كان بخراسان أكثر حديثًا منهه وهو ثقة. . رو له الجماعة. 
وقال يحي ب بن أكثم القاضي: كان من أنبل من حدّث بخراسان والعراق 
والحجازء وأوثقهم؛ وأوسعهم علمًا. وقال المسعودي: سمعت مالك بن 
سليمان يقول: مات إبراهيم بن طهمان سنة ثمانٍ وسئّين ومائةٍ بمكة» ولم 
يلك كل 


وقد أفنىا الصّحابة يبَر يما هو مطابنٌ لهذه النصوص وكاشفٌ عن 
معناها ومقصودهاء فصحّ عن ابن عمر أنَّهِ قال: لا تكتحلء ولا تطيّبٌ» ولا 
تختضبء ولا تلبس المعصفر ولا ثوبًا مصبوعًا إلا(" برداء ولا تتزيّن بحليٌ» 
ولا تلبس شيئًا تريد به الزّينة» ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي 
عيئها(). 


)١(‏ في المطبوع: «نوح بن عمرو بن المروزي» خلاف النسخ و«التهذيب». 

(؟) كذافي النسخ و«التهذيب». . وفي المطبوع: «وأبي». 

(5) في المطبوع: «ولا) خلاف النسخ و«المحلل». 

(:) علقه ابن حزم في «المحلئ) ٠(‏ ب/بذا اللفظ وصححه. ولم أقف عليه عند - 


ونا 


وصحّ عنه(١)‏ من طريق عبد الرزاق”'2 عن سفيان الثوريٌ» عن 


عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: لا تمس المتوفئ عنها طيبّاء ولا 
تختضبء ولا تكتحلء ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلاثوبَ عَصْبٍ (" تتجلبتث 


به. 


وصعّ عن أم عطية: لا تلبس الثَِابٍ المصبّغة إلا الَحَضْبء ولاتمسٌ 


طيبًا إلا أدنئ الطّيب بالقّسْط والأظفار» ولا تكتحل بكُحل زيئة9؟». 


وصم عن ابن عبّاس أنَّه قال: تجتنب الطَّيب والرّينة(©». 
وصحّ عن أم سلمة: لا تلبس من الثُيِاب | لمصبّغة شيئاء ولا تكتحلء ولا 


تلبس خلياء ولا تختضبء. ولا تنطيّب230. 


غيره بهذا اللفظ. وقد أخرجه بنحوه دون الزيادة الأخيرة: «ولا تكتحل بكحل ...) 
عبد الرزاق (1711511119)» وابن أبي شيبة (19*:5 19108 )» والبيهقي في 
«السنن الكبرئ» (/ا/ 5 7/7). ْ 

«عنه) ليست في صء د. 

في المصنف» .)١1١1١17(‏ وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (/1/ 4 97) من طريق 
ابن نمير عن عبيد الله عن نافع به. 

تقدم شرحه (ص”55 7). وانظر: «النهاية» (”/ 564 7). 

أخرجه عبد الرزاق (74١؟1١).:‏ ومن طريقه إسحاق بن راهويه في (مسنده) 
مكيل وأبو عوانة في «مستخرجه) (4774)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(6/50). 

أخرجه ابن حزم معلّقًا في «المحلئ» .)717/8/٠١(‏ 

روي مرفوعًا وموقوفا علئ أم سلمة وََئَهعَنَْاه وقد تقدم تخريجه (ص 4 44-8 "), 
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وقالت عائشة أمٌّ المؤمنين: لا تلبس معصفراء ولا تقرب طيبّاء ولا 

تكتحل» ولا تلبس حليّاء وتلبس إن شاءت ثيابَ العَضُب0١؟.‏ 
فصل 

وأمّا التتقاب فقال الخرّقي في «مختصره22(0: وتجتدب الرّوجة المتوفئ 
عنها زوجّها الطَّيبٌ والزّينة» والبيتوتة في غير منزلهاء والكحل بالإثمد 
والقانة: 

ولم أحد ذا نصّاعن الحمده وقد قال إنتحاف بن هات ق«مسائله09: 
سألت أبا عبد الله عن المرأة تتتقب في عدّتها أو تدّهن في عدّتها؟ قال لا بأسّ 
به وَإِنّما كره للمتوقَئ عنها زوجها أن تتزيّن. 

ولكن قن قال أنوتداوة ف السائلة190: قال احد الخر د اأفنها دوهن 
والمطلّقة ثلانًا والمحرمة يجتنيرة20) اليب والزينة. 

ا ا ال 


(1) أخرجه ابن حزم بهذا اللفظ معلا في «المحلئ» :)717/8/٠١(‏ وضعفه بابن لهيعة, 
وقد أخرجه الطبري في «تفسيره) (5/ 7507)» وفي إسناده محمد بن حميد وهو 
ضعيف. إلا أنها من روايته عن ابن المبارك» وقد صحح الإمام أحمد ما حدث به ابن 
حميد عن ابن المبارك فيما قرأه عليه ابنه عبد الله. 

هم -784/1١(‏ بشرحه (المغني»). 

.)5 19/1١١ 5 

(4) (ص101). وتقدم هذا النصّ وما قبله (ص777, 775). 

(0) في المطبوع: «تجتنبن»» خطأ. 


اونا 


«المغني» فقال(١2:‏ فصلء الثّالث مما(" تجتنبه تجتنبه الحادّة التّقاب وما في معناه مثل 
القع ونحو» لأ لمعت مشي ةٌبالمحرمة, والمحرمة تمع من ذلك وإذا 
فصل 

فإن قيل: فما تقولون في الثُوب إذا بغ عَزْلَ ثم ِج» هل لها لبسْه؟ 

قيل: فيه وجهان. وهما احتمالان في «المغنى)27): 

أحدهما: يحرم لبسه؛ لأنّهِ أحسن وأرفعء ولأنَّه مصبوغٌ للحسن فأشبة ما 

والثاني: لاايحرم؛ لقول رسول الله يكل في حديث أم سلمة: «إلاثوبَ 
عَصبٍ». وهو ما صَبغْ غزله قبل نسجه. ذكره القاضي. 

قال الشَّيخ0): والأوّل أصحٌ. وأمًا العَضْب فالصّحيح أَنَّهِ نبت تَصْبَغْ به 
الشِاب. قال السهيلي27؟: الورس والعَصُب نبتانٍ باليمن لا ينبتان إلا به. 
فأرخص النَب يكل للحادّة في لبس ما يُضْبغ بالعَضْبء لأنّهِ في معنئ ما يُصبغ 
لغير التحسين كالأحمر والأصفرء فلا معنئ لتجويز أببسه مع حصول الزّينة 

بصبغه» كحصولها بما صبغ بعد نسجه. والله أعلم. 


.)١ 9١ ل/للا١(‎ )١١ 

00 في المطبوع: «فيما») خلاف النسخ و«المغني». 

.) 89/1١١١ )9( 

62 أي ابن قدامة في «المغني». 

(0) في ”الروض الأنف؛ (184/1). والمؤلف نقله من «المغني». 
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ذكر حكم رسول الله يك في الاستبراء 


ثبت في (صحيح مسلم)!١)‏ من حديث أبي سعيدٍ الخدري: أن رستول 
ون اه ان وه ب عد 
عليهم؛ وأصابوا سباياء فكأن ناا من أصحاب رسول الله وك تحرٌ 
غشيا م210 من أجل أزواجهنٌ 0 
وَالْبِحصَكث ‏ نَالِنْسَةٍ مركت أَيَمَدَم 4 [الشاء 114 أي فهنٌّ لكم 


0 420 
حلال إذا انقضت عدتبن. 


وفي ان أيضًا من حديث أ الدّرداء: أن المت يكل مر بامرأةٍ 
مجح( ؟) على باب فسطاطء فقال: العلّه يريد(*) أن يل بها21. فقالوا: نعم 
فقال رسول الله له ولِِ: القد هممتٌ أن ألعته لعا يَدخلٌ معه قبرّه كيف يُورّئه 
وهوالا جز لهه نتسويه وهو لابجل 60 


وفي االترز 00 من حديث عرباض بن سارية: أن الى يكل حرّم 


.)١15551( برقم‎ )1١( 

زهرة صء د: اغشيانهم». 

.)١551( برقم‎ )6( 

(4) هى الحامل التى قربت ولادتها. 

)0( ارقا لس لد 

(7) أي يطؤهاء وكانت حاملا مسبيّة لايحل جماعها حت تضع. 

“4 برقم (1915). وأخرجه أحمد (17/57) والحاكم (141/1) وص ححه. وقال 
الترمذي: «غريب». وفي إسناده أم حبيبة بنت العرباض بن سارية» تفرد عنها وهب بن - 


7/١ 


وطء الكّايا تحت يعن ماق بطوتيرة: 

وفي «المسند» و« سنن أبي داود''! من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ: أن 
ليوك قال في سبايا أوطاس: ل ل ا 
حمل حب تحيض حيضةً». 

وفي «الترمذي»)2"(0 من حديث رَوَيفْع بن ثابت 3 الى يكِ قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسقِي ماءه ولد غيره». قال الترمذي: حديتٌ 
0 

ولآبن ذاود”"© من حديقه أيفنا: : الا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يقع علئ امرأةٍ من السّبي حتئ يستبرئها». 


5 


5 خالد» ولم توثق» وللحديث شواهد كما ذكر الترمذي يتقوئ بها الحديث. 

2000 «المسند» .)١١5957(‏ و«السئن» )7١51/(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» 
0 , والبغوي في شرح السنة» (4/ 719). وأخرجه الدارمي (7751), 
والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» (8/ 57)» والحاكم »)7١7/7(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرئ» (018/5)» وفي إسناده شريك بن عبد الله وهو يخطئ 
كثيرّاء ولكن للحديث شواهد يتقوئ بها وروي مرسلا عن الشعبي وطاوسء وأصل 
الحديث في مسلم »)١557(‏ وقد صححه الألباني في «صحيح أبي داود) (3/ .)*1/١‏ 

إفة برقم .)1١1751(‏ وأخرجه أحمد (2237990» وأبو داود  )7١154(‏ ومن طريقه البيهقي 
في "السنن الكبرئ» (7/ 59  )5‏ والطبراني في «الكبير» (757/5).: وابن حبان 
(0 قال الترمذي: «حديث حسن»؛ وكذا حسنه الحافظ في «التلخيص» 
(230721/1)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (7/ .)”10/١‏ 

إفرة برقم ))75١19/(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ 59 5). 


6س 


والاعرينق 1 «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن تيا من 
السّبايا حتّول تحيض». 

وذكر البخاريٌ 5 «صحيحه)2'؟: قال ابن عدر إذا وُهِبَتَ الوليدة الى 
ا 


ّ ط أ ماع وى مه يو 


٠ 


1١ ؟:‎ 


5 و 3 
بحيضة» ولا تستبرأ العذراء. 


وذكر عبد الرزاق7) عن معمر [عن عمرو بن مسلم]!؟)» عن طاوس: 
ءَ د صَلانَ اه 2 8 ١‏ 
أرسل رسول الله يَكِْةِ مناديًا في بعض مغازيه: لا يقعن رجل علئ حامل ولا 
حائل حل تحيض). 

ركد 60 م سان النوزئ فين زكريناء عن الشعيق قال أضات 
حتّئ تضعء ولا على غير حامل حتئ تحيض. 

فصل 
فتضكّنت هذه السَّنن أحكامًا عديدة: 


أحدها("): أنه لا يجوز وطء المَسْبِيّة حنّ تعلم براءةٌ رحيهاء فإن كانت 


(1) برقم (211944). وفي إسناده جهالة» وللحديث شواهد يرتقي بها إلئ الحسنء منها ما 
تقدم. 

)١(‏ (477/4- بشرحه الفتح). 

(*) «المصنف» .)١19107”7(‏ وهو مرسل صحيح. 

دع ليست في النسخ» وزيدت من «المصنف». 

.)١59٠5( «المصنف»‎ )0( 

(7) «أحدها» ليست في د. 


فون 


حاملا فبوضع حَمْلِهاء وإن كانت حائلا فبأن تحيض حيضة؛ فإن لم تكن من 
داف التحعن قاذ نه فيه اد اماق رن تر لي لاسي 
رحمها بأن حاضت عند البائع ل بامواعتيي الحرفة رن يطاما ردم 
ا ال ل 
فأوجب الشَّافعيٌ وأبو حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك كلّه أخدًا بعموم 
الأحاديث. واعتبارًا بالعدّة حيث تجب مع العليم ببراءة الرّحمء واحتجاجًا 
متهت قباد عه ارو كدتنا ابن جريج قال: قال عطاء: 
تداول فاكئة من التكاد جاريةً فولدتٌ؛ فدعا عمر بن الخطّاب القافة 
فألحقوا ولدها بأحدهم, ثم قال عمر: من ابتاع جاريةً قد بلغت المحيض» 


3 


فليتريّص بها حتئ تحيضء فإن كانت لم تَحِض فليترئص بها خمسًا وأربعين 
قالوا: وقد أوجب الله سبحانه العدّةٌ على من يئست من المحيض وعلئ 
من لم تبلغ سن المحيضء وجعلها ثلاثة أشهرء والاستبراء عدَّة الأمة» 
وقال آخرون: المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرّحمء فحيث 
تيقن7) المالك براءةٌ رحم الأمة فله وطؤهاء ولا استبراء!؟) عليه كما روئ 


3 
با ما 


)١(‏ «واختلف فيها» ليست في صء د. 
(0) في «المصنف) .)1١518945017885(‏ 
2 د: (يتيقن). 

(5:) دءص: «والاستبراء». خطأ. 


0006 


عبد الرزاق7(١)‏ عن معمر» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا كانت 
الأمة عذراء لم يستيرئها إن شاء. وذكره البخاريٌ في «صحيحه)(1) عنه 


وذكر حمّاد بن سلمة: ثنا علييٌ بن زيدء عن أيوب بن عبد الله اللخمي؛ 
عن ابن عمراقال: وقعت:ق سهمى تجارية يوم جَلُولاء كن عنقها إبريق فضت 
قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن جعلتٌ أقبّلها والنّاس ينظرون0؟ 

ومذهب مالك إل هذا يرجع» وهاك قاعدته وفروعها: 

قال أبو عبد الله المازري» وقد عقد قاعدةٌ لباب الاستبراء فنذكرها 
بلقطي27): والقول الجامع في ذلك أنَّكلّ أمةٍ أينَ عليها الحمل فلا يلزم فيها 
الاستبراء. وكلّ من غلب علئ اللّنّ كونها حاملاء أو شك في حملهاء أو تردّد 
فيه - فالاستبراء لازمٌ فيهاء وكل من غلب عائ الظَّنٌ براءةٌ رحمهاء لكنّه مع 
اللَّنَّ الغالب يجوز حصوله فإِن المذهب علئ قولين في ثبوت الاستبراء 
وسقوطه. 


.)١59105( في «المصنف)»)‎ )١( 

(؟) تقدم قريبًا. 

9ر6 أخرجه ابن أبى شيبة »)١77057(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (519/1»» والحربي 
في اغريب الحديث» )١1١17/7(‏ من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيدء 
وعلي بن زيد ضعفه جمهور النقاد. وتابع حمادًا هشيم بن بشير عند الخرائطي في 
«اعتلال القلوب» (709). إلا أن الإمام أحمد وابن معين قالا: الم يسمعه هشيم من 
علي بن زيد)اء وينظر ينظر: «العلل ومعرفة ة الرجال» للإمام أحمد (رواية ابئه عبد الله ) 
(؟/3570)» و«تاريخ ابن معين» رواية الدوري .)5٠١/5(‏ 

(4) ذكرها ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» (7/ “75817)»: وعليه اعتمد المؤلف. 


ا 


ثم خرّج علئ ذلك الفروع المختلّف فيهاء كاستبراء الصّغيرة الي تُطيق 
الوطء. واليائسة؛ وفيه روايتان عن مالك. قال صاحب «الجواهر)(1): 
ويجب في الصّغيرة إذا كانت ممَّن قارب سن(" الحمل» كبدت ثلاث عشرة 
وأربع عشرة. وفي إيجاب الاستبراء إذا كانت ممّن تطيق الوطء ولا(" يحل 
مثلّها د كيت بسع وعدر روايتان: أثبته في رواية ابن القاسم» ونفاه في رواية 
ات عيد لحك إن كادت مك لا تطيق الوظء فلا | مستراء قهز 

قال(4): : ويجب الاستبراء فيمن جاوزت سن الحيض» ولم تبلغ سن 
اليائسة» مثل ابنة الأربعين والخمسين. وأمّا التي قعدث عن المحيض 
ويئست عنه» فهل يجب فيها الاستبراء أو لا يجب؟ روايتان لابن القاسم 
وابن عبد الحكم. 

قال المازري2: ووجه استبراء الصّغيرة التي تطيق الوطء والآيسة أنَّه 
يمكن فيهما ‏ يعني الحمل على التُدور أو لحماية الذّريعة» لبلا يُدّعئ في 
مواضع الإمكان أن لا إمكان. 

فال'"؟: ومن ذلك اسعراء الأمواخونا أن تكون زنت وهو الس ده 
بالاستبراء لسوء الظَّنٌَ وفيه قولان. والنّمي لأشهب. 


.)589 37485١ المصدر نفسه (؟5/‎ )١( 

(6) «سن» ساقطة من د. 

فر لا» ساقطة من «عقد الجواهر»؛ وهي ثابتة في جميع النسخ» وبها يستقيم المعنئ. 
)05 أي صاحب «عقد الجواهر». والكلام متصل بما قبله. 

(6) انظر: «عقد الجواهر) (؟/ 7817). 

(5) المصدر نفسه. والكلام متصل. 
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قال: ومن ذلك: استبراء الأمة الوّخْش22327» فيه قولان. لأن الغالب عدم 
وطء السّادات لهنَّ» وإن كان يقع في التّادر. 


3 
6 


فق ذلك استبراء من باعها مجبوبٌ أو امرأ 


أو ذو محرم» ففي وجوبه 


سيّدهاء فابن القاسم يثبت الاستبراء» وأشهب ينفيه. 

ودمتذتلة :اراد ادر قال امو السبي: | الع 017و تفن 
علئ وجه الاحتياط غير واجبء وقال غيره من أصحاب مالك: هو واجبٌ. 

ومن ذلك: إذا استبرأ البائع الأمة» وعلم المشتري أنَّه قد استب رأهاء فإنّه 
يُجزئ استبراء البائع عن استبراء المشتري. 

ومن ذلك: إذا أودعه آم فحاضت عند المودع حيضة ثم اشتراها7", 
لم يحتج إلئ استبراءٍ ثانِء وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط 
أن لا تخرج. ولا يكون سيّدها يدخل عليها. 

ومن ذلك: أن يشتريها من زوجته أو ولد له صغير في عياله» وقد حاضت 
عند البائع» فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك» وأشهب يقول: 


)١(‏ الوخش: رذال الناس وسقاطهمء يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 
والمراد هنا: المرأة التي لا يرغب فيها الرجال عادة. وفي هامش نسخة م: «لعلها التي 
جِنّت). وهو خطأ. 

(؟) كمافي «عقد الجواهر) .)58١/5(‏ 

(0) كذا في النسخء وهو الصواب كما يدل عليه السياق. وفي المطبوع: «استبرأها». 


لاا 


إن كانت مع المشتري في دارء وهو الذَّابُ عنها والنّاظر في أمرهاء أجزأه 
ذلك» سواءٌ كانت تخرج أو لا تخرج. 

ومن ذلك: إذا كان سيّّد الأمة غائبّاء فحين قدِمّ اشتراها منه رجلٌ قبل أن 
تخرج؛ أو خرجت وهي حائضٌء فاشتراها قبل أن تطهرء فلا استيراء عليه 

ومن ذلك: إذا بيعت وه 'حاتكن ف أوَّلَ خيضهاء قالمكهور من مذهبه 
أذ ذلك يكوة استيراء لهاء لا يحباج إن يهن ستانقة. 

ومن ذلك: الشّرِيك يشتري نصيبّ شريكه من الجارية وهي تحت يد 
المشتري منهماء وقد حاضت في يدهء فلا استيراء عليه. 

وهذه الفروع كلّها من مذهبه ينيك عن مأخذه في الاستبراء» وأنّه نما 
يجب حيث لا تعلم ولا نظن براءة الرّحمء فإن عُلِمتْ أو ظَنَّت فلا استبراء. 
وقن قال أب و العّاسن رتوار ايان أو وي ايه 
استبراء البكرء كما صحّ عن ابن عمر(! '. وبقولهم نقول. ا 
يكيُ نص عامٌ في وجوب استبراء كل من تجدّد له عليها ملك عليئ أي حالةٍ 
كانت وإنّما نبئ عن وطء السّبايا حتّى تضع حواملّهنَ وبحضن(؟) 


0" 
حوائلهن. 


.)5777///( كمافي «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)ع/١‎ ال٠١‎ /8 4 56060 /١9( هم انظر: «مجموع الفتاوئ)»‎ 
وابن بن أبي شيبة (17885)) وأصله في ((اصحيح‎ .)١15905( أخرجه عبد الرزاق‎ )9( 
البخاري» معلقًا (4/ 477 - الفتح).‎ 
كذافي النسخ علئ لغة: «أكلوني البراغيث».‎ )4( 
لضن‎ 


فإن قيل: فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء» كما يمنع 
وطء الثيّب؟ 


قيل: : نعم» وغايته أنه( عمومٌ أو إطلاقٌ ظهر القصد منه فد ]ل 

مرت را و رو دشري ا يي 
زُوَيفْع: : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكح نيبا من ن السّبايا حتول 
تحيض)0), دن أيضًا بمذهب الصَّحابت» ولا يُعلّم له مخالف. 


وفي «صحيح البخاريٌ70) من حديث بُريدة قال: بعث رسول الله َكل 
علا إلى خالد يعني باليمن7؟) ‏ ليقبض الخُمسء فاصطفئ عليٌ منها 

صِبيّة1*)» فأصبح وقد اغتسل» »فقلت لخالن: أما ترئ إلئ هذا؟ و0 
فقال خالد لبريدة: ألا ترئ ما صنع هذا؟ قال بريدة: ركنت اضر ناه فلمنا 
قدمنا إلى النَّّتَ بل ذكرت له ذلكء فقال: «يا بريدة» أتبغض عليًا؟»: قلت: 
نعم قال: الاشغِضه إن له في الخمس أكثرٌ من ذلك». 

فهذه الجارية إِمّا أن تكون بكرا فلم ير علِيٌ وجوب استبرائهاء وإمّا أن 
تكون في آخر حيضهاء فاكتفئ بالحيضة قبل تملّكه لها. وبكلٌ حالء فلا بد أن 


)١(‏ «أنه» ليست في د. 

(؟) تقدم تخريجه (ص72077). 

.)550٠( برقم‎ )9( 

(4) في المطبوع: «باليمين»» تحريف. 

لدم كذا في جميع النسخ. وليس هذا اللفظ عند البخاري. وذكر الحافظ في «الفتح' 
(/55 أن في رواية للإسماعيلي: اسبيئة» أي جارية من السبي. 

() للإسماعيلي كما ذكر الحافظ في «الفتح». 


ون 


يكون تحققٌ براءةً رحوها بحيث أغناه عن الاستبراء. 

وإذا تأمَلتَ قول النَيَ بك حقّ التَأئّل وجدتٌ قوله: «لا نُوطأ حاملٌ حتّئ 7 
تضع» ولاغيرٌ ذاتِ حملٍ حتئ تحيض»». ظهر لك منه أن المراد بغير ذات 
الحمل من يجوز أن تكون حاملا وأن لا تكون, فيّمسِك عن وطتها مخافة 
الحمل؛ لأنّه لا علم له بما اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله في المَسْبيّات لعدم 
علم السَّابِي بحالهن. 

ا م و ا در 
وك معد للقن لوالاو سيره لسار ولق : لني لا 
يبحمل مثلهاء والَّتتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرج أصلاء ونحوها 
ممّن يعلم براءة رحمها. وكذلك إذا زنت المرأة فأرادت أن تتزوّج 
استبرأت(١)‏ بحيضةٍ ثم تزرّجت,ء وكذلك إذا زنت وهيى مزوّجِةٌ أمسك 
زوجها عنها حنّئ تحيض حيضة؛ وكذلك أمٌ الولد إذا مات عنها سيّدهاء 

قال عبد الله بن أحمد("2: سألت أبي» كم عدّة أمّ الولد إذا توفّى عنها 
مولاها أو أعتقها؟ قال: عدّتمها حيضة؛ وإنّما هى أمةٌ في كلّ أحوالهاء إن جَنَتْ 
فعلئ سيّدها قيمتهاء وإن جني عليها فعلئ الجاني ما نقص من قيمتهاء وإن 
ناتك افما تركتامن فى فلسيدهاء وإن أضارت دا فسد آمة: وإن زوين 
سيّدها فما ولدت فهم بمنزلتها يَعتِقون بعتقهاء ويرقون برقها. 

000 في المطبوع: «استبرأها» خلاف النسخ. 
(؟) «مسائله) (ص59). 


كل 


وقد(١2‏ اختلف النَّاس في عدّهاء فقال بعض النّاس: أربعة أشهر وعشرًاء 
قيال ف وقريعةة معفمو لدف إن العدر ةا فليم مر كال: 
أربعة أشهر وعشرًا أن يُورئهاء وأن يجعل حكمها أحكام الحرّة؛ لأنّه قد 
أقامها في العذة مقام الحرّة. 

وقال بعض التّاس: عدّمها ثلاث حيض. وهذا قول لس الداوحة إنما 

تعد نلاث حيض المطلقةُ وليست هي بمطلقة ولحو وأنّماذكر اله اعد 
فقال: «وَآدِينَ بَِوفرنَ مدكي وَيَدَرونَ أَزوَيْمًا يصن تصن بهن ربع كه شر 

عَشّرَا * [البقرة: ل لكر 
وعشرًا(». قال: «والتط اك يتين يكلم قرو 4 [البقرة: 1 وإِنَّما 
هي أمدٌ خرجت من الرّقٌ إلئ الحرّيّة. وهذا لفظ أحمد. 

وكذلك قال في رواية صالح7"): تَحِدٌ؟) أمُ الولد إذا توفي عنها مولاها 
أو أعتقها حيضةً وإِنَّما هي أمةٌ في كل أحوالها. 

وقال في رواية محمد بن العباس: عدَّة أمّ الولد أربعة أشهر وعشرًا(*' إذا 
توفي عنها سيّدها. 


)١(‏ الكلام متصل بما قبله في المصدر السابق. 
(؟) كذا بالنصب في النسخ و«المسائل». 

(*') ليس في القسم المطبوع من «مسائله». 
0( في المطبوع: «تعتد» خلاف النسخ. 

(0) كذافي النسخ منصوبًا. 


ال 


وقال الشيخ فى #المفى(0): وبدكر: أبو الخطات زواية كالفة عن جيه 
لها تعد بشهرين وخمسة أيّام. قال: : ولم أجد هذه الرّواية عن أحمد في 
"الجامع»؛ ولا أظنها صحيحةٌ عن أحمد. وروي ذلك عن عطاء وطاوس 
وقتادة؛ لأنّها حينَ الموت أمةٌ» فكانت عدّتها عدَّة الأمة» كما لو مات رجلٌ 
عن زوجته الأمة» فعتقث بعد موته. فليست هذه رواية إسحاق بن منصور 


قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر»("): باب القول في عدّة أمٌّ الولد 
من الطّلاق والوفاة. . قال أبوعبد الله في رواية ابن القاسم: إذا مات السَيّد 
وهي عند زوج فلا عد عليهاء كيف تعددٌ وهي مع زوجها؟ وقال في رواية 
مهنًا: إذا أعتق عتق أمّ الولد فلا يتزّج أخمّها حَّى تخرج من عدّتها. وقال في رواية 
إسحاق بن منصور: وعدّة أمّ الولد عدَّة الأمة في الوفاة والطّلاق والفرقة 
انتهىا كلامه. 


وحبجّة من قال: عدّعها أربعة أشهر وعشرًا”"» ما رواه أبو داود(؟) عن 


.)65”/1١١١ )١( 

(5) (9/؟45). 

(9) كذا بالنصب في جميع النسخ. 

42 برقم (7770). وأخرجه ابن ماجه »)3١4817(‏ وابن أبي شيبة -)١4501/4(‏ ومن طريقه 
أبو يعلئ (/77), وعنه ابن حبان )472٠5(‏ والدارقطني (5/ لالا4 -47/8), 
والحاكم (؟/ »273١١‏ ومن طريقه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» .)778/١١(‏ من 
طرق عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص. ومطر 
متكلم فيه. وأعل ابن حزم الحديث به؛ لكن تابعه قتادة كما أخرجه أحمد_ 


لكلا 


٠‏ العاص أنَّه قال: لا تفسدو(١2‏ علينا سنّة نبيّا يكل عدَّة أمٌ الولد إذا 
عمرو بن ص حو و وهم ف وسكت ع( 3 


توقى أغنها ستدها أزرعة أهتهر :عقا ؤغذا قو ل السَّعِيدَينَ0) محمد بن 


سيرين7", ومجاهد!؟» وعمر بن عبد العزيز”", وخلاس بن عمرو 


0 


2). 


الي 40 والأوزاعه 40 ميخاق 37 قالوا: فلأنيدا حرة تعتل للوفاة» 
فكانت عدَّتها أربعة افيد وعشراء كالرٌ وجة الحرّة. 


00 


(١ 


مو )ل وأبويعلئن(0/"59). وابن حبان ٠(‏ م والدارقطنى (5/ /ا/ا5)» 


وأعل بالانقطاع بين قبيصة وعمرو كما ذكر الدارقطني» وابن حزمء وقال الدارقطني: 
«هو موقوف»». ونقل ابن المنذر في «الإشراف» )4٠١/5(‏ تضعيف الحديث عن 
أحمد وأبي عبيد؛ وقال الإمام أحمد فيه: «منكر»» كما أسنئده عن ابنه عبد الله 
الدار قطن في «سننه» (5/ 874)» وقد أخرجه مالك في «الموطأ» ‏ رواية الشيتايت 
(04) عن رجاء عن عمروء وهو منقطع أيضًا. 

كذا في النسخ. وفي «السئن» و«المصنف»: «تلبسوا»» وسيأتي التعليق عليه في كلام 
المؤلف. 

أخرجه عن سعيد بن المسيب سعيد بن منصور(١57/1)»‏ وابن أبي شيبة 
(/14039 119080 ) وأخرجه عن سعيد بن جبير عبد الرزاق ))١59176(‏ 
وسعيد بن منصور /١(‏ 0756 57 7)) وابن أبي شيبة (/ا/951١).‏ 

تقدم تخريجه. وقد روي عنه أن عدتها ثلاث حيض كما في امصنف ابن أبي شيبة» 
(3079 »لا أن في إسناده أشعث بن سوار» وهو ضعيف. 

أخرجه ابن حزم في «المحلئ» .07١5/١٠١(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة »)١19108(‏ وابن حزم .07١5 /٠١(‏ 

أخرجه ابن حزم في «المحلئ» .005/١١(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة »)١401/(‏ وابن حزم .)7١ 5 /١١(‏ 

نسبه له ابن حزم في «المحلئ» ( .)7١ 5/٠١‏ 

«مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج (5/ .)١9555‏ 


ااانا 


وقال عطاء(١‏ والنخعى(7, والشووئ: وأبو حنيفة وأصحابه: تعشل 


بثلاث حِيّضٍ» وحكي عن علي("» وابن مسعود(؟». قالوا: لأنّها لا بد لها 
لاسر سا مام لي ل 
بثلاثة أقراء. 


7 5 ع 001 و 0 
والصواب من هذه الأقوال: أنها تستبرأ بحيضة» وهو قول عثمان بن 
0 ف وعائشة د 1 00 اللّه او والحسه 80 والشّعع40), 
والقاسم نحن د 010 بحى قالارعة!1 وم 60270 ومالك». 


4 أخرجه عبد الرزاق (215979 »)١79147‏ وابن أبي شيبة (19117). 

إفه6 أخرجه عبد الرزاق »)2١1797*1(‏ وابن أبي شيبة .)١19074(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .)١7977(‏ واء بن أبي شيبة (110177-19-010)» وفي إسنادها 
كلها الحجاج بن أرطاة» وهو كثير الخطأ والتدليس. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)١19017/7(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)١7441/(‏ 

(1) نسبه لها البغوي في !شرح السنة» (0911//9. 

020 أخرجه عبد الرزاق (17895. .)١171900‏ وسعيد بن منصور (857/1)» وابن أبى 
شيبة .)١15895(‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق (179-051. 159086). 

(9) أخرجه عبد الرزاق »)١79179(‏ وسعيد بن منصور ))5141/١(‏ وابن أبى شيبة 
.)١9١0840(‏ ْ 

.)078 /1/( أخرجه مالك (21775)» والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ )٠١( 

(10) أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 557 07)» وابن أبي شيبة .)١81/05(‏ 

.)١5571777( أخرجه ابن أبي شر شيبة‎ )١١( 


>32 


والشَّافعيَ وأحمد بن حنبل في أشهر الرّوايات عنه. وهو( قول أبي 
عبيد وأبي ثور وابن المنذرء فإِنْ هذا إنّْما هو لمجرّد الاستبراء لزوال اليلك 
ع لب كيف رحد وي سو تعن حبار مغراءات 
المُعئّقات والمملوكات والمَسْبيّات. 

وأمَا حديث عمرو بن العاصء فقال ابن المنذر("2: ضكًّف أحمد وأبو 
عبيد حديث عمرو بن العاص. وقال محمد بن موسيئل: سألت أبا عبد الله 
عن حديث عمرو بن العاص”("» فقال لا يصحٌ. وقال الميموني: رأيت أبا 
عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذاء ثم قال: أين!4» سنّة النبي 
يك في هذا؟ وقال ٍأَرَةأسْمُروعَشْرا4 إنّما هي عدّة الحرّة من التكاح؛ 
وإنّما هذه أمةٌ خرجت من الرّقُ إلى الحرّيّة . ويلزم من قال بهذا أن يُورّئهاء 
وليس لقول من قال : تعد ثلاث حيضي وج إِنَّما تعتدٌ بذلك المطلقة. انتهىا 
كلامه(22. 


وقال المنذري7): في إسناد حديث عمرو مَطَرٌ بن طهمان أبو رجاء 


الورّاق» وقد ضعفه غير واحل. 


)000( هوا ليست في م»ح. 

إفة في «الإشراف» (0/ 0١‏ 5). والمؤلف صادر عن «المغني» /١١(‏ 27577 2)55). 
(9) «وقال محمد... العاص» ساقطة من ص»ء د. 

20 في النسخ: «ابي». والتصويب من «المغني». 

(5) أي كلام صاحب «المغني». أما كلام ابن المنذر فانتهئ بذكر تضعيف الحديث. 
)١(‏ في «مختصر سئن أبي داود) (/ .)7١8‏ 


ه48 


وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب «التّهذيب:2222: قال أبو 
طالب : سألت أحمد بن حنبل عن مطرٍ الورّاق» فقال : كان يحيئ بن سعيد 
يضعف حديثه عن عطاء وال هيك اتدرون عبد يق سوا : سألت أبي عن 
مطر الورّاق» قال: كان يحيئ بن سعيدٍيُشْبّه حديث مطر الورّاق بابن أبي 
ليلئ في سوء الحفظ. قال عبد الله: فسألت أبي عنه. فقال: ما أقرته من ابن 
أبي ليلئ في عطاء خاصّة وقال: مطر في عطاء؛ ضعيف الحديث. قال 
عبد الله: قلت ليحيئ بن مععين: مطرٌ الورّاق؟ فقال: ضعيفٌ في حديث 
عطاء بن أبي رباح. وقال التسائيٌ: ليس بالقويٌ. 

وبعده فهو ثقة» قال أبو حاتم الرّازَيُ: صالح الحديث؛ وذكره ابن حبّان 
في كتاب «الثقات)(27, واحتج به مسلم» فلا وجه لضعف الحديث به. وإنّما 
علَّة الحديث( يث”" أنه من رواية قّييصة بن ذُؤيبٍه عن عمرو بن العاص؛ ولم 
يسمع منهء قاله الدّارقطنتك(2)4. 

وله عله أخرئ. وهي أنه موقوفٌ لم يقل: «لا تلبسوا علينا سب نييّا». 
قال الدّارقطنيئ2*0: والصّواب: ١لا‏ تلبسوا علينا ديننا». موقوفٌ. 

ولدغلة حر وعى اسطراب الاريك وفلوف تو عمرو عا 


رُ ثةأآٌ حه: 
وجه: 


)١(‏ «تهذيب الكمال» (78/ 07 وما بعدها). 
(0) (دره":). 

0 انظر: «تهذيب السنن» للمؤلف .)085/١(‏ 
(4:) في «السنن» (7878). 

(4) في المصدر السابق. 


مسن 


أحدها: هذا. 

والثّاني: عدّة أمٌّ الولد عدَّة الحرّة. 

والثّالث: عدّعها إذا توفى عنها سيّدها أربعة أشهر وعشْرّاء فإذا عَتَقَثْ 
فعدّتها ثلاث حيض. والأقاويل الثّلاثة عنه ذكرها البيهقي(1). 

قال الإمام أحمد: هذا حديثٌ منكرٌ حكاه البيهقي عنه2""7. 

وقد روئ خلاس عن علي مثل رواية قييصة عن عمروء أن عذة أمَّ الولد 
اريم افير و20 ولك خلاس ين عمرو كذ تكله فى خحديفه7؟ 2 فقال 
أيوب: لا تَرْو عنه؛ فإنّه صحفي وكان مغيرة لا يعبأ بحديثه. وقال أحمد: 
روايته عن على يقال: إِنّه كتابٌ» وقال البيهقي220: روايات خلاس عن علي 
ضعيفةٌ عند أهل العلم بالحديثء يقال: هي من صحيفة. ومع ذلك فقد روئ 

و > ان م 7 2 

مالك 217 عن نافع عن ابن عمر في أمٌّ الولد يتوفئ عنها سيّدهاء قال: تعتد 


5 


.)5 58 /1/( في «السنن الكبرئ»‎ )١( 

فم في «السئن الكبرئ» (/1/ 58 5)» والدارقطني في (سننه» (517/4/5). 

فيه أخرجه ابن أبي شيبة (22110401)» والبيهقي (1/ 54 4) من طريق ابن أبي عروبة عن 
قتادة عن خلاس به. وخلاس لم يسمع من علي كما قال غير واحد من الأئمة. 

(:) انظر: «الجرح والتعديل» (9/ 07 5). 

(0) في «السنن الكبرئ» (/1/ 58 5). 

)00 (175)» ومن طريقه الشافعي في «الأم» (5/ 5 055).؛ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» (/1/ /57 5» 594/١٠١‏ 7). وأخرجه سعيد بن منصور (3157/1) من طريق 
الحجاج عن نافع به. 


ينكان 


الإدتبت عن علي وعمرو ما ذري عهفا ني شالةاتراع بين العيحابة. 
والدَّليل هو الحاكم؛ وليس مع من جعلها أربعة أشهرٍ وء عشْرًا إلا التعلّقُ 
بعموم المعنئ, إذ لم يكن معهم لفظّ عام ولكنّ شرط عموم المعنئ تَساوي 
الأفراد في المعنئ الذي ثبت الحكم لأجله. فما لم يُعلم ذلك لم يتحقق 
الإلحاق. 

والّذِين ألحقوا أمّ الولد بالرّوجة رأوا أنَّ الشّبَه الذي بين أمٌ الولد وبين 
الروخة اقوك تن الشبه الذى بيتها وبين الامة مو حجهة انها بالموت منارت 
حرَّة فلزمثها العدّة مع حرّيّتهاء بخلاف الأمة. ولأنَّ المعنى الذي جُعِلت له 
عدَّة الرّوجة أربعة أشهر وعشرًا موجودٌ ني أمّ الولد. وهو أدنئ الأوقات الذي 
ينيقن فيها خلق الولدء وهذا لا يفترق الحال فيه بين الرّوجة وأمَ م الولد» 
والشّريعة لا تفرّق بين متمائلين. 

ومنازعوهم يقولون: أمٌّ الولد أحكامها أحكام الإماء. لا أحكام 
الزّوجات» ولهذا لم تدخل في قوله: لوَآَحكُحَ يضف ماكر أَوجْكُمْ4 
[النساء: ]١7‏ وغيرهاء فكيف تدخل في قوله: #وَالدنَ فرعتي وَيَدَرُونَ 
أَوينا4 [البقرة: 5 77]؟ 


قالوا: : والعدّة لم تجعل أربعة أشهرٍ وعشرًا لأجل مجرّد براءة الرّحم؛ 
فإِنّها تجب علئ من يتيقن براءة رحمهاء وتجب قبل الدّخول والخلوة» فهي 
من حريم عقد النكاح وتمامه. وأمّا استبراء الأمة فالمقصود منه العلم ببراءة 
رحمهاء وهذا يكنى فيه حيضة» ولهذا لم يجعل استبراؤها ثلاثة قروءٍء كما 
جعلت عدّة الحرّة كذلك تطويلا لزمان الرّجعة ونظرًا للرّوج. وهذا المعنئئ 
مقصودٌ في المستبرأة» فلا نصّ يقتضي إلحاقّها بالزَّوجات ولا معنئ؛ فأولى 


584 


الأمور بها أن يُشرع لها ما شرعه صاحب الشّرِع في المَسْبيّات والمملوكات» 
ولا يتعدّاه» وبالله التوفيق 
فصل 

الحكم التَاني: أنه لايحصل الاستبراء بطهر البنَة بل لا بدَّ من حيضة. 
وهذا قول الجمهورء وهو الصّواب. وقال أصحاب مالكء والشافعيٌ في قولٍ 
له: يحصل بطهر كامل» ومتئ طعنث في الحيضة تم استبراؤهاء بناءً علئ 
ا ولكن يرد هذا قول رسول لله يكة: الاثوطا 
حاملٌ حب نَضِع» ولاحائل حتّئ تُستبرأ بحيضة»(). 


وقال روَيفع بن ثابتٍ : سمعت رسول الله كَل يقول يوم حنين: «من كان 


ً 


يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جاريةَ من السّبي حتوا يستبرئها بحيضة». رواه 
الإمام أحمد(1 2 وعنده فيه ثلاثة ألفاظ [هذا أحدها]7". 


1 


الثَّاني: «نبئ رسول الله وك أن توط(؟) الأمة حبّ تحيضء وعن الحبالئ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص؟07171). 

6 لم أجده في «مسند أحمد» بهذا اللفظء وعزاه ابن قدامة في «المغني» /١1١(‏ 515؛ 
6 إلئ الأثرم. وأخرجه سعيد بن منصور (7/ 0717 وفي إسناده محمد بن 
إسحاق» وهوصدوق يدلس.ء وقد أمِنَّ تدليسه بتصريحه بالتحديث في إحدئ روايات 
الحديث في لمسند أحمد) .)١11991/(‏ 

(*) زيادة ليستقيم السياق» وليست في النسخ. 

(5) في المطبوع: «أن لا توطأ». خطأ. 

(0) أخرجه أحمد .)١119917(‏ وفي المطبوع: «تضعن»؛ خطأ. 


04 


الثّالث: : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحنّ ًا من السّبايا حت 
تحيض)(21. 

تعلن الول و ذلك كلبرر اسفن رحد لا با لطير» قله تسوه لخدا 
اعتبره واعتبارٌ ما ألغاه» ولا تعويل علئ ما خالف نصّهء وهو مقتضئ القياس 
المحض: إن الوا عق[ للبت ران و لني جد ل كل الر انس الجر 
فأمًا الطّهر فلا دلالة فيه علوئ البراءة» فلا يجوز أن يُعوّل") في الاستبراء علي 
ولاك لدقه عسوو ا د 1ن 

وبناؤهم هذا علئ أنَّ الأقراء هي الأطهار بناءٌ للخلاف علئ الخلاف» 
وليس بحجّة ولاشبهة. ثمّلم يُمكنهم بناءً هذا علئ ذاك حتئ خالفوه. 
فجعلوا الطهر الذي طلتها فيه قرءا؛ ولم يجعلوا طهر المستبرأة الي تجدّد 
غليها المَلك فيه أومات مدعا فيه قرا ودر خالفوا الحديت أبقاكين 


ا ل ا 


غامة17) مااقالوا! أن بحفن الحيظة المقترن بالطهر يدل عل الزادة 
فيقال لهم: فيكون الاعتماد حينئذ علئ بعض الحيضة. وليس ذلك قرءًا عند 


ال 


31 


فإن قالوا: هو اعتمادٌ على بعض حيضة وطهر. 


)١(‏ تقدم تخريج هذا اللفظ (ص”7377). 

(9) ىن م»ح: «يقول»)., تحريف. 

إفرة كذا ني النسخ. وفي المطبوع: «وغاية». 
احا 


قلنا: هذا قولٌ ثالث في مسمّئ القرءء ولا يُعرف» وهو أن تكون حقيقته 
مركّبة من حيض وطهرٍ. 

فإن قالوا: بل هو اسم للطّهر بشرط الحيض؛ فإذا انتفئ الشّرط انتفئ 
التتارورطا: 

قلنا: هذا إِنّما يمكن أن لو علَّق الشّارِع الاستبراء بقرءء فأمّا مع تصريحه 
علئ التّعليق بحيضة فلا. والله أعلم. 

فصل 

الحكم الثَّالث: أنه لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري(1" اكتفاء77) 
بها. قال صاحب «الجواهر»("): فإن بيعت الأمة في آخر أَيَّامِ محيضها لم يكن 
مابقي من حيضها استبراءً لها من غير خلافيء وإن بيعت وهي في أوّل 
احففيا]() بالتشهورت المقهث أن ذللك يكين 190 انعا لها: 

وقد احج من نازع مالكًا رحمة الله عليه بهذا الحديث. فإنّه علَّقَ الحلّ 
بحيضةء فلا بدَّ من تمامها. ولا دليلٌ فيه علئ بطلان قوله فإنّهِ لا بدٌ من 
الحيضة بالاتّفاق» ولكنً الزاع في أمر آخرء وهو أنّه هل يُشترط أن يكون 
جميع الحيضة وهي في ملكه؛ أو يكفي أن يكون معظمها في ملكه؟ فهذا لا 


)١(‏ دوىم: «المستبرئ». 

(؟) مءح: «اكتفئ). 

() «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ /ال71). 

(5) في المصدر السابق: «لا يكون». والمثبت أولئ بالسياق. 


كنا 


ينفيه الحديتث ولايبته. لكن لمنازعيه أن يقولوا: لكا اتفقنا علي أنّه لا يكفئ 
أن يكون بعضها في ملك المشتري وبعضها في ملك البائع» إذا كان أكثرها عند 
البائع» علِم أن الحيضة المعتبرة أن تكون وهي عند المشتريء ولهذا لو 
حاضت عند البائع لم يكن ذلك [كافيًا]7١2‏ في الاستيراء. 

ومن قال بقول مالك يجيب عن هذا: بأنّها إذا حاضت قبل البيع وهي 
مُودَعَةٌ عند المشتريء ثم باعها عقيبَ الحيضة: ولم تخرج من بيته- اكتقّئ 
بتلك الحيضة» ولم يجب على المشتري استبراءٌ ثانٍ. وهذا أحد القولين في 
مذهب مالك كما تقدّم؛ فهو يُجوٌّز أن يكون الاستبراء واقعًا قبل البيع في 
صورء منها هذه ومنها إذا وْضِعت للاستبراء عند ثالثِ» فاستب رأهاء ثم بيعت 
بعذه. 

قال في «الجواهر»(2): ولا يُجزئ الاستيراء قبل البيع إلا في حالات: 

منها: أن تكون تحت يده للاستبراء أو بالوديعة» فتحيض عنده ثم 
يشتريها7") حيئئذٍ أو بعد أيَّام وهي لا تخرج» ولا يدخل عليها سيّدها. 

ومنها: أن يشتريها ممّن هو ساكنٌ معه من زوجته أو ولد له صغير في 
عياله» وقد حاضت. فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك. وقال 
أشهب: إن كانت معه في دار وهو الذَابٌ عنها والنّاظر في أمرها فهو استيراءٌ 
كانت تخرج أو لا تخرج. 


لل ليست في النسخ, زيدت ليستقيم السياق. 
(0) «عقد الجواهر) (؟/ 587). 
فرق م ز: «يستيرئها»). 


كن 


ومنها: إذا كان سيّدها غاتبّاء فحين قَدِمَ اشتراها(١‏ قبل أن تخرجء أو 
خرجت وهي حائضٌ فاشتراها منه قبل أن تطهر. 

ومنها: الشّريك يشتري نصيبَ شريكه من الجارية وهي تحت يد 
المشتري منهماء وقد حاضت في يله. 

وقد 595356 هذه ين فهذه ومافي معناها تضمّنت الاستبراء 

فإن قيل: فكيف يجتمع قوله هذا وقوله: إنَّ الحيضة إذا وُجد معظمها 
عند البائع لم يكن استبراء؟ 

تاتك رسيا ونه مابرات اوقا اراي نوبي 
ل ل 0 
نحط اول ميادو لا ضار 21" بالاسفر فقيل النبيغ كيده الصور 
ونحوها. 

الحكم الرّابع: أنّها إذا كانت حاملا فاستبراؤها بوضع الحملء وهذا كما 
أنّه حكمٌ النْصّ فهو مجمعٌ عليه بين الأمّة 


)١(‏ أي شخص من سيّدها. وفي ص. دء م: «استي رأها»» خطأ. والمثبت من المصدر 
السابق. 

(0) (صس# الا 0 

زفرة في المطبوع: «ولا اعتبار» خلاف النسخ» وهو خطأ يقلب المعنئ. 


ركنكنا 


فصل 

الحكم الخامس: أنه ل يجوز وطؤها قبل وضع حملهاء أيّ حمل كان 
سواءٌ كان يلحق بالواطئ» كحمل الزَّوجة والمملوكة والموطوءة بشبهة» أو 
لا يلحق بهء كحمل الزَنية: فلا يحل وطء حاملٍ من غير الواطئ البنَّ كما 
صرّح به انس وكذلك قوله ككِِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يَسقِي ماءه رَّرْعَ غيره»(21 وهذا يعمٌ الزّرعَ الطَّيّب والخبيتٌ. ولأنَّ صيانة ماء 
الواطئ عن الماء الخبيث حتَّئ لا يختلط به أولئ من صيانته عن الماء 
الطذيخ ولآن بجمل الا إن كان لا حومة لدولة لماع فمل هنذا الواططء 
وماؤه محترمٌ» فلا يجوز له خلطه بغيره. ولأنَّ هذا مخالفٌ لسن الله في تمييز 
الخبيث من الطَيّب» وتخليصه منه. وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله. 

والّذي يُقضئ منه العجب تجويرٌ من جوَّز من الفقهاء الأزية الخقد علد 
الزانية قبل استبرائها ووَّطْأها عقيب العقد. فتكون اللَّيلةَ عند الرَّاني وقد 
عَلِقَتْ منهء والأيلة الي تليها فراضًا للرَّوج. ومن تأمّل كمال هذه الشريعة 
علم أَنّها تأبئ ذلك كلّ الإباء» وتمنع منه كلّ المنع. 

ومن محاسن مذهب الإمام أحمد قدَّسِ الله روحه أن حرم تكاحها 
بالكلية حتىئ تتوبء ويرتفع عنها اسم الزَّانية والبغيّ والفاجرة, فهو لَه لا 
يُجوّز أن يكون الرّجل زوج بغيّ. ومتارعوه يُجوّزون ذلك. . وهو أسعدٌ منهم 
في هذه المسألة بالأدلّة نضًا كلّهاء من النصوص والآثارء والمعاني والقياسء 
والمصلحة والحكمة» وتحريم ما رآه المسلمون قبيحًا. والنّاس إذا بالغوا في 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص8/7"). 


الا 


سبٌ الرّجل صرّحوا له بالزَّاي والقافق(١).‏ فكيف تجوز الشّريعة مثِلّ هذاء 
مع ما فيه من تعرّضِه لإفساد فراشه؛ وتعليقٍ أولادٍ عليه من غيره» وتعرّضِه 
للاسم المذموم عند جميع الأمم؟ 

وقياسٌ قول من جوز العقدَ علئ الزّانية ووطأها قبل استبرائها حنَّئ لو 
كانت حامللا: أن لا يُوحجِب استبراء الأمة إذا كانت حاملا من الزّناء بل يطؤها 
عقيبَ ملكهاء وهو مخالفٌ لصريح السّنّ. فإن أوجب استبراءها نقضّ قولّه 
بجواز وطء الزّانية قبل استبرائهاء وإن لم يُوجب استبراءها خالف النصوص» 

و ع كك ,مه يه 207 

ولا ينفعه الفرق بينهما بأنْ الزّوج لا استبراءَ عليه بخلاف السَّيّد فإنَ الزَّوج 
نما لم يجب عليه الاستبراء؛ لأنّهِ لا يَعقِد علئ معتَدَّةِ ولا حامل من غيره» 


لك 


بخلاف السَيد. 

ثم إنَّ الشّارِع نما حرّم الوطء بل العقدَ في العدَّة خشية إمكان الحمل» 
وعررو ئة خاب من عير وعاذا داموازر عر اعمال /رز ا يكرد 
كذللف: :فكت إذا معنن سمليا؟ 

واغاية هنا يقنال؟ إن لف ال آنية لس لأسنا تراط و الأ لفان الؤلنة 
للفراش» وهذا لا د يُجوّز إقدامّه على خلْطٍ مائه ونسبه بغيره» وإن لم يلحق 
بالواطرة الأو ق9كقضيانة واقفوقيي عم تين :لذ باحق بو اضبعه لتضيائتة 
0 ْ ْ 

والمفضود: أن الشّرح حرّم وطء الأمة الحامل حة حتََّ تضعء سواءٌ كان 
حملّها محرّمًا أو غيرٌ محرّم. وقد فرَّق التي كَل بين الرّجل وبين المرأة التي 
)000 أي: زوج قحبة. 
(؟) «فإن الولد... بالواطئ الأول» ساقطة من صء د بسبب انتقال النظر. 


كل 


تزوّجَ بها فوجدها حُبلئ؛ وجلَّدَها الحدَّء وقضئ لها بالصَّداق210. وهذا 
صريحٌ في بطلان العقد علئ الحامل من الزِّنا. 

وصمٌّ عنه أنه مرّ بامرأةٍ مُحِحّ علئ باب مُسطاطٍ فقال: العلَّ سيّدها يريد 
أن يُلِمّ بها؟», قالوا: نعم قال القد هَممث أن ألعّه لعنّا يدخل معه قبره 
كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ كيف يُورّئه وهو لا يحل له؟00. فجعلّ 
سببَ همّه بلعنته وَطْأه للأمة الحامل؛ ولم يُستفصل عن حَمْلِها هل هو لاح 
بالواطئ أم غير لاحقٍ به؟ 

وقوله: "كيف يستخدمه وهو لا يحلٌ له» أن يجعله عبدًا له يستخدمه: 
داك كيد لكانان فكاء بهذا الؤاسن يزيل فق خاي لبدو فيكون بعضه 


منه» قال الإمام أحمد: يزيد وطؤه في سَمُْعه وبصره. 


وقوله: ١كيف‏ يُورّنه وهو لا يحل له). سمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة() 
ري أي كيف يجعله تركة موروثة عنه؟ فإِنّه يعتقده عبدّه؛ فيجعله تركة 
روك عه وله يجل لشذللك؟ لأن ماستراة ون قدو فقيد بج نت 


60 أخرجه أبو داود )7١71(‏ والدارقطني (7517) والحاكم (؟/ 145) والبيهقي 
١1517‏ ) من طريق صفوان بن ليم عن سعيد بن المسيّب عن رجل من الأنصار. 
وفي بعض الروايات: يقال له بصرة . قال المؤلف في «تهذيب السنن» )40١/1(‏ : هذا 
الحديث قد اضطّرب في سنده وحكمه. واسم الصحابي راويه. ثم تكلّم علئ علله. 

هع تقدم تخريجه (ص١3772).‏ 

(*) بعده في د. ز: (رحمه الله). 

() انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص )1١١‏ و«درء تعارض العقل والنقل») 
(/50). 


للحا 


وال ظير376)» لمعتو كيك قو فدهل اتداف»# لابج[ ذلك لان 
الحمل من غيره» وهو بوطته يريد أن يجعله منه» فيورٌثه ماله. 


5 2 1 0 
وهذا يِرده0؟) أول الحديث» وهو قوله: «كيف يستعبده؟ ). أي: كيف 
يجعله عبدّه؟ وهذا إِنَّما يدل علئ المعنئ الأوّل. 


وعلئ القولين فهو صريحٌ في تحريم وطء الحامل من غيره؛» سواءٌ كان 
الحمل من زنا أو من غيره؛ وأنَّ فاعل ذلك جديرٌ باللّعن. بل قد صرّح 
جماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: بأنْ الرّجل إذا ملك زوجتّه 
الأمة لم يطأها حت يسة يستبرئهاء خشية أن تكون حاملا منه في صلب التكاح» 
فيكون علئ ولده الولاءٌ لموالي أمّه بخلاف ما عَلِقَتْ به في يلكه فإنّه لا ولا 
عليه قفا عله عاد لولاءة هل هو صريح الحرّيّة لا ولاءَ عليه أو عليه 
ولاء؟ فكيف إذا كانت حاملًا من غيره؟ 


فصل 
ا امكلبط بن وله الا نُوطأ حامل حتئ تضع ولا حائل 
حتّئ تُستبرأ بحيضة) أن الحامل لا تحيض؛ وأنَّ ما تراه من الدَّم يكون دمَ 


فسا بمنزلة الاستحاضة» تصوم معه وتصلّي» وتطوف بالبيت» وتقرأ القرآن. 
وهذه مسألةٌ اختلفك فيه الفقهاء: 


)١(‏ ذكره المنذري في «مختصر السنن» (ق185١ب)‏ وليس في المطبوع منه. كما ذكره 
القرطبي في «المفهم» (5/ )١77‏ والنووي في (اشرح صحيح مسلم» .)١9/١٠١(‏ 
() انظر ردٌ المؤلف عليه في «تبذيب السئن» .)509/1١(‏ 


/ا57 


فذهب عطاء(١2؛‏ والحسن('2) وعكرمة27» ومكحول7*؟»» وجابر بن 
ا 1 0 بن المكا ا وا| 3 يد وال . : (لى وا| < 2 
وحمّاد('١2»‏ والزّهريٌ(١2»‏ وأبو حنيفة وأصحابه. والأوزاعيٌ» وأبو عبيد 


وأبو ثور وابن المنذر, والإمام أحمد في المشهور من مذهبه. والشَّافعيٌ في 
أحد قوليه [إلى أنه ليس دم ]01 
وقال قتادة9"١)‏ ا ومالك» والأيث بن سعلء 


وعبد الرّحمن بن مهديء وإسحاق بن راهويه: إنْه دم حيض وقد ذكر 


.)91/8( والدارمي‎ )11١7037١( وابن أبي شيبة‎ )١1717( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١11١(‏ وابن أبي شيبة .)51١7(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (9 .)51١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١711/(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة .)51١1/(‏ 

(5) نسبه له ابن المنذر في «اللأوسط» (778/57). 

(10) أخرجه ابن أبي شيبة (؟ .)51١‏ 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة (6 )11١‏ والدارمي (91/5, 487). 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة (5 .)51١ 5 23517١‏ 

.)51١9 0531١ 5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

() أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» .)7717/١(‏ وروي عنه أيضًا أن الحامل 
تحيضء أخرجه عبد الرزاق »)١١١9(‏ وابن أبي شيبة »251١(‏ والدارمي (951). 

(0) ليست في النسخ. وزيدت ليستقيم السياق. 

.)١7١9( أخرجه عبد الرزاق‎ )١1( 

)١5(‏ نسبه له ابن حزم في «المحلئ» /١(‏ 57 ؟). 


508 


البيهقي في «سئنه)(21: وقال إسحاق بن راهويه : قال لي أحمد بن حنبل: ما 
تقول في الجامل ترى الدّء؟ فقلت: تُصِلَيء واحتججتٌ بخبر عطاء عن 
عائشة7"). قال: فقال أحمد بن حنبل: أين أنت عن خبر المدنيّين خبر أمٌ 
علقمة مولاة عائشة؟ فإنَّه أصحٌ. قال إسّحاق: فرجعتٌ إلئ قول أحمد. 


وهذا كالنّصريح من أحمد بأنَّ دم الحامل دم حيض» وهو الذي فهمه 


إسحاق عنه. والخبر الذي أشار إليه أحمد هو ما روؤيناه من طريق 


البيهقي27: أخبرنا الحاكم؛ أبنا أبو بكر بن إسحاقء ثنا أحمد بن إبراهيم بن 


010( 
إفة 


فر 


«الكبرئئ» (/1/ 77 5) و«الصغير) (“/ره6١).‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة )1١49(‏ وعبد الرزاق (1/ 7117) والدارقطني ٠17 /١(‏ 4) 
والبيهقي في «السنن الكبرءئئ» (/1/ 5940) والدارمي (9417- وابن المنذر في 
«الأوسط» )87١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) 0١ ٠(‏ من طرق عن مطر 
الوراق عن عطاء عن عائشة» وأخرجه عبد الرزاق -)١715(‏ ومن طريقه ابن المنذر 
في «الأوسط» (870) - والبيهقي في "السنن الكبرئ» »419/١(‏ /1/ 144) والدارمي 
(485) والطحاوي في «مشكل الآثار» /٠١(‏ 475) من طرق عن سليمان بن موسئ 
عن عطاء به. ومطر عن عطاء ضعيف كما قال القطان والإمام أحمد؛ وسليمان بن 
موسوا عنده مناكير كما قال البخاري» وقد ضعّف الحديث يحيئ بن سعيد والإمام 
أحمد والبيهقي» وصححوا ما روته أم علقمة عن عائشة؛ وسيأتي تخريجه. وينظر: 
«السئن الكبرئ» للبيهقي (1/ 1965). 

في «السسنن الصغير» .)١167/(‏ وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (8575) 
والطحاوي في «مشكل الآثار» /٠١(‏ *477) من طريق بكير بن عبد الله عن أم علقمة 
به. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ» (/17/ 4777) من طريق يحيئ بن سعيد عن 
عمرة عن عائشة أيضًاء وأخرجه البيهقي أيضًا في «السنن الكبرئ» (// 71 5) من 
طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة» والطحاوي في «مشكل الآثار» )17571/٠١(‏ من - 
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ملحانء ثنا ابن بكي ثنا الليث» ؛ عمن بُكر بن عبد الله عن أم علقمة مولاة 
عائشة» أن عائشة سُكِلتْ عن الحامل ترئ الدَّم؟ فقالت: لا تصلي. 


قال البيهقي17): : ورُؤيناه عن أنس بن مالك ورُوٌيناعن عمر بن 


الخطانييية ين كن الل ٠‏ ورُوٌينا عن عائشة أنّها أنشدت لرسول الله ككل 
نبت أبي كير" الييذلن:! 


عور 


و سم 2 00 ١‏ م و 3 
ومبرامن كل غبر حيضة وفساد مُرضعةٍ وداء مُغيل!؛) 


لع 


طريق حماد بن سلمة» كلاهما (الحمادان) عن يحيئ بن سعيد الأنصاري عن 
عائشة» وبين يحيئ وعائشة عمرة» وكأن يحيئ كان يسنده تارة» ويرسله أخرئ. وقد 
أخرجه مالك (161) بلاعَاء وصححه عن عائشة جماعة من الحفاظ كيحيئئ بن 
سعيد القطان وأحمد وإسحاق والبيهقي. وينظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي 
00 5737) واسئن الدارمي» .)١185 /١(‏ 

في «السنن الصغير» (/121). وحديث أنس أخرجه البيهقي في «السنئن الكبرئ» 
(257/0» وفي إسناده هلال بن زيد أبو عقال البصريء وهو متروك الحديث. 

لم أقف عليه. 

د ز: (أبي كثيراء تصحيف. «والسييي نعيده لون (سرع أشعار انين 
(9/0. ل 0 “عبرا الحيضن: : بقاياه. والمغيل من 
الغَيْله وهو أن تُغْسَئ المرأة وهي مرضع فذلك اللبن الغيل. 

أخرجه البيهقي في «(السنن الكبرئ» (7/ 5) والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(8/15) وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 40) من طرق عن البخاري عن شيخه 
عمرو بن محمد عن معمر بن المثنئ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
وشيخ البخاري مجهول. وجعل بعضهم الحمل فيه علئ شيخ البخاري» وبعضهم 
على معمر بن المثنئ» وقال ابن كثير في «التكميل» :)١١9 /١(‏ احديث منكر جد 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)4١45(‏ ١كذب‏ موضوع». 


ل 20 


قال(١):‏ وفي هذا دليلٌ علئ ابتداء الحمل في حال الحيض حيث لم ينكر 
الشّعر. 

د : وروٌينا عن مطر [عن عطاء](") عن عائشة أنّها قالت: الي لا 
تحيضء إذا رأت الدَّمَ صَلَّتْ. 

قال(4): وكان يحيئ القطّان يَُكِر هذه الرّواية» ويُضِعّف رواية ابن أبي 
ليل ومطر عن عطاء. 

قال220: وروئ محمّد بن راشد» عن سليمان بن موسئ» عن عطاء.» عن 
عائشة نحو رواية مطرء فإن كانت محفوظة فيَشبه أن تكون عائشة ئشة كانت تراها 
لاتحيض ثم كانت تراها تحيض؛ فرجعتْ إلئ ما رواه المدنيُون» وله 
أعلم. 

قال المانعون من كون دم الحامل دم حيض: : قد قسّم التي و الإماء 
قسمين: : حاملا وجعل عدَّتها وضع الحملء؛ وحائلًا فجعل عدَّتها حيضة 
فكانت الحيضة عَلَّمًا عل براءة رحمهاء فلو كان الحيض يجامع الحملّ لما 
كانت الحيضة عَلَّمّا عل عدمه. 


طع 
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قالوا: وكذلك جُعِلت عدَّة المطلّقة ثلاثة أقراءِ ليكون دليلًا علئ عدم 


)١(‏ أي البيهقي في «السئن الصغير» (/ .)١057‏ والكلام متصل بما قبله. 
فم البيهقي في المصدر السابق (7/ .)١05‏ وتقدم تخريجه والكلام عليه 
زفر4ق ليست في النسخ» وزيدت من المصدر السابق. 

(:) الكلام متصل بما قبله عند البيهقي. 

(5) أي البيهقي في المصدر السابق. 


حملهاء فلو جامع الحيضٌ الحمل لم يكن دليلًا علئ عدمه70). 

قالوا: : وقد نبت في الصّحبح»7" أن اليك قال لعمر بن الخلّابٍ 
لما طلّق ابئه امرأته وهي حائضٌ: مره فليراجعهاء ثم م ليمسِكها حتّئ تطهر, 
م تحيض» ثم تطهره ؛ لم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلّق قبل أن يَمَسّ؛ 
فتلك العدَّة التي أمر الله أن تُطلّق لها المّساء». 

ووجه الاستدلال به: : أن طلاق الحامل ليس ببدعةٍ في زمن الدّم وغيره 
إجماعًاء فلو كانت تحيض لكان طلاقها فيه وني طهرها بعد المَسِيسٍ بدعة 
عملا بعموم الخير. 

قالوا : وروئ مسلم في «صحيحه)”"' من حديث [ابن عمر](4): مره 
فليراجعهاء ؛ ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا»: وهذا يدل علئ أن ما تراه من الدّم لا 
يكون حيضّاء فإنَّهِ جعل الطّلاق في وقته نظيرٌ الطّلاق في وقت الطَّهر سواء 
فلو كان ما تراه(*2 حيضًا لكان لها حالان: : حال طهر» وحال”١2‏ حيضء ولم 
يجز طلاقها في حال حيضهاء فإنَّه يكون بدعةٌ. 


قالوا: وقد روئ أحمد في «مسنده»(") من حديث رُوَيفِع عن الَِيَ يلل 


000 (فلو جامع... عدمه» ساقطة من صء د. ز. 

إفه4 أخرجه البخاري (0151) ومسلم )١4171(‏ وقد تقدم (ص147). 

.)0 /١5171( برقم‎ )9( 

(4) هنا بياض في النسخ. 

).2 بعدها في المطبوع: «من الدم»» وليست في النسخ. 

(1) دءصء م: «حالة». 

372 برقم (11195). وقد روي بعدة ألفاظ. وتقدم تخريجه (ص 7لا" 249. 


امليف 


قال: «لا يحل لأحدٍ أن يسقَِ ماءه زرعَ غيره» ولا يقع علئ أُمَةٍ حنّئ تحيضٌ 
أو يتبيّنَ حملّها». فجعل وجود الحيض علمًا علئ براءة الرّحم من الحمل. 

قالوا: وقد روي عن علي رآ َليَدعَنْهُ أنّه قال: إن لله رفع الحيض عن 
عجقل نمطا كيدان الأمعاء: وقال ابن عبّاسٍ: إن الله رفع 
الحيضٌ عن الحبلئ» وجعل الدَّم رزقًا للولد( ١».رواهماأبو‏ حفص بن 
شاهين. 


قالوا: وروئ الأثره(" والدّارقطنك7) بإسنادهما عن عائشة في الحامل 
ا ا وقولها : ااتغتسل») 


قالوا: ولا يُعرف عن غيرهم خلافهم؛ لكنّ عائشة قد ثبت عنها أنّها 
قالت: الحامل لا تُصنَّي9؟». وهذا محمولٌ علئ ما تراه قريبًا من الولادة 
باليومين ونحوهماء وأنَّه نفاسٌ جمعًا بين قوليها. 

قالوا : ولأنّه دم لا تتقضي به العدّة: فلم يكن حيضًا كالاستحاضة. 
وحديث عائشة نية ردل هلك أن العنافض فد تشيل و نضق تقول ذلك لكنه 
يقطع حيضها ويرفعه. 


)00( لم أقف عليهما. وقد ذكرهما ابن التركماني في «الجوهر النقي» (/1/ 5 7 5): وعزاهما 
إلئ ابن شاهين. 

(0) لم أقف عليه في «السنن» للأثرم. 

() «السنئن» (507//1). وقد تقدم تخريجه والكلام عليه (ص99”). 

)0( أي: إذا رأت الدم؛ كما تقدم تخريجه (ص ٠٠‏ 5). 


ا 


قالوا: وَلأنّ اللّه سبحانه أجرئ العادة بانقللاب دم الطَّمْث لبا غذاءً 
للولد» فالخارج وقت الحمل يكون غيرّه؛ فهو دم فسادٍ. 


قال المحيّضون: لا نزاعَ أن الحائض7١2‏ قد ترئ الدَّم علئ عادتهاء ولا 
و ا ل ا ا وقدكان 
حَيضا قل الحلبالاداقء فرعن عدن كوه ب حت اوقا ور فيه 

قالوا: والحكم إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه حد جنر وأ نا ترق 
فالأوّل استصحاتٌ لحكم الإجماع ف 5-6 التزاع» والثّاني استصحاتٌ 
للحكم الثابت في المحلٌ حب يتحقّق ما يرفعه؛ والفرق بينهما ظاهة. 

قالوا: وقد قال النَبيُ له إإذا كان دم الحيض فإنَّهِ أسود يُعرّف)(". 
وهذا أسود يُعرّف. فكان حيضًا. 


)١(‏ كذافىي ‏ جميع النسخ. وفي المطبوع: : (الحامل»). . وكلاهما محتمل» والمعنئ مفهوم 
بقوله: «لاسيما في أول حملها» 1 : أن المرأة التي تحيض قد ترئ الدم علئ عادتها 
في أول حملها. 

زفهم أخرجه أبو داود (185) والنسائي (777) وابن حبان (4/ )18١‏ والحاكم 
من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري عن عروة عن فاطمة 
بنت أبي حبيش؛ وصححه ابن حزم وابن الصلاح والألباي» وأصل الحديث في 
البخاري (1٠؟)‏ ومسلم (777) دون هذه اللفظة» وقد أعلها أبو حاتم كمافي 
«العلل» لابنه »)2١١1(‏ والدارقطني في «العلل» (559 7) لتفرد محمد بن عمرو بها 
عن الزهريء وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن (7/ )١١14‏ و«صحيح أبي داود) 
للألباني (؟/ 46). 
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قالوا: وقد قال النَمِئُ يكِِ: «أليست إحداكنّ إذا حاضت لم تَصَمْ ولم 
000 7 أ ا 2 3 421 
نُصَلّ؟21(0. وحيض المرأة خروج دمها في أوقاتٍ معلومةٍ من الشهر لغة 
وشرعًاء وهذا كذلك لغةً» والأصل في الأسماء تقريرها لا تغييرها. 

قالوا: ولأنَ الدِّ الخارج من الفرج الذي رنّبٍ الشَّارع عليه الأحكام 
قسمان: حيضٌ واستحاضة ولم يجعل لهما ثالثاء وهذا ليس باستحاضةء 
فإنَّ الاستحاضة الدَّم المُطبق0 أو الزَّائد علئ أكثر الحيضء أو الخارج عن 
العادة» وهذا ليس واحدًا منهماء فبطل أن يكون استحاضةً» فهو حيض. 


قالوا: ولا يُمكنكم إِباتُ قسم ثالث في هذا المحلّ وجعلّه دم فساد, 


قالوا: وقد رد الِيْ يِه المستحاضة إلئ عادتهاء وقال: «اجلسي قَدُرٌ 
الأيّام التي كنت تحيضينَ)”") ندل عدن أن عاد النياء معتبرةٌ في وصف 
الدّم وحكمه. افإذااشرئ وم الجامل عليز عاذتها المعتادةاورفيها من غير زياد 
ولا نقصانٍ ولا انتقالء دلَّ عادتّها على أنه حيضٌء ووجب تحكيمٌ عادتها 
وتقديمُها علئ الفساد الخارج عن العادة7؟). 


قالوا : وأعلم الأمّة مّة بهذه المسألة نساء النَِىَ يله وأعلمهنّ عائشة» وقد 


6 أخرجه البخاري (5 )1١‏ ومسلم (884) من حديث أبي سعيد الخدري وووَإَْهُعَنه. 
(0) أي الذي لا يفارق صاحبه ويستمر. 

() أخرجه البخاري (770) ومسلم (7) من حديث عائشة وَوَلَْةُعَنهَا. 

(4) في المطبوع: «العبادة»» تحريف. 
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صخ عنها من رواية أهل المدينة عنها أنّها لا تصلّي» وقد شهد له الإمام أحمد 
أنه أصحّ من الرّواية الأخرئ عنهاء ولذلك رجع إليه إسحاقء وأخبر أنه قول 
وك بن حنبل. 


قالوا: ولا تُعرف صحّة الآثار بخلاف ذلك عمَّن ذكرتم من الصّحابة 
ا ل 0 
الك 00 اسه 
اشرما يدل هلل اتيننا ل( يجتمعان. 


وأمّا قولكم: : إنّه جعله دللا علئ براءة الرّحم من الحمل في العدّة 


والاستراء: 


قلنا: : جعل دليلا ظاهرًا أو قطعيًا؟ الأرّل صحيحٌ» والذّانيِ باطلٌ» فإنّه لو 
كان دليلا قطعيًا لما تخلّف عنه مدلوله؛ ولكانت أوّل مدَّة الحمل من حين 
انقطاع الحيضء وهذا لم يقله أحدٌ بل أوَّل المدّة من حين الوطء؛ ولو 
حاضت بعده عدّة حِيَضٍ . فلو وطتهاء ثمّ جاءت بولدٍ لأكثرَ من سنّة أشهر من 
حين الوطء؛ ولأقلّ منها من حينٍ انقطاع الحيض- لحِمّه النّسبُ اتفاقًاء فعُلم 
أن أمارةٌ ظاهرةٌ» قد يتخاّف عنها مدل وها تخلْفَ المطر عن الغيم الرَطّب. 
وبهذا يخرج الجواب عمًّا استدللتم به من السّنَّقَ فإنّا بها قائلون» وإلئ 
حكمها صائرونء وهي الحَكّمُ بين المتنازعين. 


)١(‏ «ل9» ليست في ز. ففسد المعنو. 


وال يكل قسّم النّساء إلى قسمين: حاملٌ فعدّتها وضعٌ حملهاء وحائل 
فعدَّتها بالحيضء ونحن قائلون بموجب هذا غيرٌ منازعين فيه» ولكن أين فيه 
ما يدل علئ أنَّ ما تراه(! الحامل من الدّ علئ عادتها تصوم معه وتصلّي؟ 
هذا أمرٌ آخر لا تعرّص للحديث به: ولهذا يقول القائلون بأن دمها دم حيض 
هذه العبارةً بعينهاء ولا يعد د هذا تناقضًا ولا خلا في العبارة. 


قالوا : وهكذا قوله في شأن عبد الله بن عمر: امه فليراجِمْهاء ثم ليطلفُها 
طاهرًا قبل أن يَمَسّها. إِنَّما فيه إباحة الطّلاق إذا كانت حائلا بشرطين: الطّهر 
وعدم المَسِيْسء فأين في هذا التّعرّْضُ لحكم الدَّم الذي تراه علئ حملها؟ 


وقولكم: إنَّ الحامل لو كانت تحيض لكان طلاقها في زمن الدّم بدعة؛ 
وقد اده تق النّاس عليئ أنَّ طلاق الحامل ليس ببدعةٍ وإن رأت الدَّم؟ 


قلنا: المي كِِ ة قسّم أحوال المرأة الي يريد طلاقها إلى حالٍ حمل 
وحالٍ خلرٌ عنهه وجوّز طلاق الحامل مطلقًا من غير استثناءء وأمّا غير ذات 
الحمل فإنّما أباح طلاقها بالشّرطين المذكورين» وليس في هذا ما يدل علئ 
أنَّدم الحاملٍ دم فسادء بل علا(" أنَّ الحامل تخالف غيرّها في الطّلاق» وأن 
غيره إنّماتُطلّق طاهرًا غيرٌ مُصابة ولا يُشترط في الحامل شيءٌ من هذاء بل 
ُطلّق عقيب الإصابة» وتُطلّق وإن رأتٍ الدَّم فكما لا يحرم طلاثها عقيبَ 
إصابتهاء لا يحرم حال حيضها. 


)١(‏ صء ده ز: «براءة» بدل «ما تراه»» تحريف. 
(؟) «أن دم الحامل دم فساد بل علئ) ساقطة من صء د» ز. 


وه 


وهذا الذي تقتضيه تقتضيه حكمة الشّارع في وقت الطّلاق إذنًا ومنعاء فإنَّ المرأة 
سا حمل كان ال عل بر من نر ول رض دمن ال 
ما يَعرض لمن طلق ١0‏ بعد الجماع ولاب يَسُعر بحملهاء ار 
ما أن فيهء لا شرعًا ولا واقًا ولا اعتبارًاء ولا ما من علّل [المنم]0") من 
الطّلاق في الحيض بتطويل العدَّة فهذا لا أثرَ له في الحامل. 


قالوا: : وأمّا قولكم: نه لوكان حيضًا لانقضث به العدَّةه فهذا لايلزم؛ 
لأنَ الله سبحانه جعل عدّة الحامل بوضع الحمل» وعدّة الحائل بالأقراءء ولا 
يمكن انقضاء عدَة الحامل بالأقراء. لإفضاء دلشدالن أن يملكها الّان أو 


يتزوّجها وهي حامل من غيره» فيسقي زرعه ماء غيره(؟ 


قالوا: وإذا كنتم سلّمتم لنا أنَّ الحائض قد تَحْبَله وحملتم علئ ذلك 
حديث عائشة؛ ولم يُمكِنْكم منمٌ ذلك لشهادة الحسّ به» فقد أعطيتم أن 
الحيض والحبل يجتمعان» فبطل استدلالكم من رأس249) لأنَّ مداره عليئ أنَّ 
الحيض لا يجامع الحبل. 


فإن قلتم: نحن إِنْما جوّزنا ورود الحمل علئ الحيض.ء وكلامنا في 
عكسه. وهو ورود الحيض علئ الحمل» وبينهما فرق. 


)١(‏ في النسخ: «لهن كلهن». والتصويب من هامش م. 

(؟) ليست في النسخ» والسياق يقتضيها. 

كال جم الح اول الصو لبقي عام زوع يريا 
(4) كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: من رأسه». 
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قيل: إذا كانا متنافيين لا يجتمعان, فأيّ فرقٍ بينَ ورودٍ هذا علئ هذا 
وعكسه؟ 

وأمًا قولكم: إن الله سبحانه أجرئ العادة بانقلاب دم الطَّمْث لبنا يتغدّى 
به الولد» ولهذا لا تحيض المراضع. 

قلنا: وهذا من أكبر حجّتنا عليكم؛ فإن هذا الاشلاي والسدية بالليق 
إنّما يستحكم بعد الوضعء وهو دون 2١7‏ سلطانٍ اللبن وارتضاع المولود. وقد 
أجرئ الله العادة بأنَّ المرضع لا تحيضء ومع هذا فلو رأت دما في وقت 
عادتها لحُكِمَّ له بحكم الحيض بالاتفاق» فكآنْ يُحكّم له بحكم الحيض في 
الحال التي لم يستحكم فيها انقلابُه ولا تَعذَّي الطّفل به- أولئ وأحرئ. 

قالوا('): وَهَبْ أنَّ هذا كما تقولون» فهذا إِنّما يكون عند احتياج الطّفل 
إلى التّغذية باللَّبنء وهذا بعد أن يُتمّخ فيه الرُوحء فأمّا قبل ذلك فإنَّه لا ينقلب 

وهذا القول هو الرّاجح كما تراه نقلًا ودليلا. والله المستعان. 

فإن قيل: فهل تمنعون من الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء في الموضع 


الذي يجب فيه الاستبراء؟ 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «زمن»» تحريف. والمعنى أن انقلاب دم الطمث غذاءً 
للجنين دون انقلابه لبنًا للرضيع حيث يستحكم ذلك بعد الوضع. 
(؟) صء د: «قال». 
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قبل: أمّا إِذا كانت صغيرةً لا يُوطأ مثلّهاء فهذه لا تّحرم قُبِلتُها ولا 
مباشرتهاء وهذا منصوص أحمد في إحدئ الرّوايتين عنه» اختارها أبو محمَّدٍ 
المقدسيٌ وشيخنا(١2‏ وغيرهماء فإِنَّهِ قال0): إن كانت صغيرةً بأيّ شيءٍ 
تسقيرأ [ذا كانت ورفئيعة؟ وقنال ف روؤانة لخر : بكرا بعيهة إذكانك 
تحيضء وإلّا ثلاثة أشهر إن كانت ممّن تُوطأ وتخبّل. 

قال أبو محمد”": فظاهر هذا أنّه لايجب استبراؤهاء ولا تحرم 
مباشرتها. وهذا اختيار ابن أبي موسئء وقول مالك؛ وهو الصّحيح لأنَّ 
سبب الإباحة متحمّقٌ» وليس على تحريمها دليلٌ نه لاانصٌ فيها ولا معنئ 
نصّء فإنَّ تحريم مباشرة الكبيرة إنّما كان لكونه داعي إلئ الوطء المحرّم أو 
خشية أن تكون أمَّ ولد لغيره» ولا يُتوهّم هذا في هذه. فوجب العمل بمقتضئا 
الإباحة. انتهئا كلامه. 


فصل 
وإن كانت ممّن يُوطأ مثلّهاء فإن كانت بكرًا وقلنا: لا يجب استبراؤهاء 
فظاهرٌء وإن قلنا: يجب استبراؤهاء فقال أصحابنا: تحرم قُبلتُها ومباشرتها. 
وعندي أَنَّه لا يَحرّم ولو قلنا بوجوب استبرائها؛ لأنَّهِ لا يلزم من تحريم الوطء 
تحريمٌ دواعيه؛ كما في حقٌّ الضّائمء لا سيّما وهم إِنّما حرّموا تحريه7؟) 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من كتبه. 

.)7777/1١١( «المغني»‎ (00 

© أي صاحب «المغني»» والكلام متصل بما قبله. 

(5) «تحريم' ليست في دء ز. وهي ثابتة في بقية النسخ» والمعنئ واضح بدونها. 
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ا ل 
تحريم المباشرة, ثمٌ قالوا: ولهذا!١)‏ لا يحرم الاستمتاع بالمسبيّة بغير الوطء 
قبل الاستبراء في إحدئ الرّوابة يتين؛ لأنّها لا يُتوهّم فيها انفساخ الملك؛ لأنّه قد 
استقرٌ بالسّباء» فلم يبقّ لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها من البكر معنى. 

وإن كانت ثياء فقال أصحاب أحمد والشافعيَ وغيرهم: يحرم 
الاستمتاع بها قبل الاستبراء. قالوا: لأنّه استبراءٌ يُحرٌ م الوطء؛ فحرّم 
الاستمتاع كالعدّة» ولأنّه لا يأمن كوئها حاملاء فتكون أمَّ ولء والبيع باطلٌ» 
فيكون مستمتعًا بأمّ ولد غيره. قالوا: وبهذا فارق تحريم وطء الحائض 
والصائم. 

وقال الحسن البصريّ: لا يحرم من المستبرأة إلا فرججهاء وله أن يستمتع 
منها بما شاء مالم يطأ('©؟ لأنّ الى بك إنّما منع من الوطء قبل الاستبراء» 
ولم يمنع مما دونه» ولايلزم من تحريم الوطء تحريم ما دونه؛ كالحائض 
والصّائمة» وقد قيل: ابن عمر [قبّل](") جاريته من السَّبي حين وقعت في 
سهمه قبل استبرائها!؟2. 


ولتوكفترهذا العول اقول الفتر بيو المشجزاء1 © والمعفةة أن 


)000 «لهذا» ليست في صء د. 

(0) لم أقف عليه مسندًاء وهو في «المغني» .)7171/١١1(‏ 

(*) هنا بياض في النسخ. 

(4) تقدم تخريجه (ص 0717/0). 

(0) صء د م: «المستبرأة». وستأق كلمة «المملوكة» الدالة علئ أنها مشتراة» ثم الكلام 
علا استيرائها. 
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اعد : الماضياوت 2 وه كان يوط قز لو راسم يفوك 
المملوكة؛ فإنَ وطأها إِنَّما بحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه بماء غيره: 
وهذا لا يوجب تحريمٌ الدّواعي» فهي أشبةٌ بالحائض والصّائمة. ونظير هذا 
أنه بو زنت امرأته أو جاريته حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء» ولا يحرم 
دواعيه» وكذلك المَسْبِيّة كما سيأتي. 


وأكثر ما يُتوهّم كونُها حاملا من سيّدهاء فينفسخ البيع» فهذا بناءً علئ 
تحريم بيع أمَّهات الأولاد علئ عَلالتِه(2» ولا يلم القائل به؛ ا 
استمتع بها كانت مِلْكّه ظاهراء وذلك يكفي في جواز الاستمتاع» كما يخلو بها 
ويحدّثهاء وينظر منها ما لا يباح من الأجنبيّة» وما كان جوابكم عن هذه 
الأمور فهو الجواب عن القبلة والاستمتاع. ولا يُعلم في جواز هذا نزاعٌ» فإنَّ 
المشتري لا يُمنع من قَبْضٍ أمته وحَوؤزها('' إلى بيته» وإن كان وحده قبل 
الاستبراء» ولا يجب عليها أن تستر وجهها منه. ولا يحرم عليه النّظر إليهاء 
والخلوة بهاء واللأكل معهاء واستخدامهاء والانتفاع بمنافعهاء وإن لم يجزرٌ له 
ذلك في ملك الغير. 

فصل 

وإن كانت مَسبِيّة ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء. وهما 

روايتان عن أحمد: 


)١(‏ كذافي النسخ, أي: علئ ضعفه. وفي | لمطبوع: ١علاته».‏ وقد ضعًّف المؤلف حجج 
القائلين بمنع بد هر : في «تبذيب السنن» 8/0" ::). 
(0) أي ضمّها وسَوقها. 
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إحداهما: أنّها كغير المسبيّة» فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج» 
وهو(١2‏ ظاهر كلام الخرقي» لأنّه قال(23: ومن ملك أمةً لم يُصِبّها ولم يُقبّلها 
حل اوها كد طم اليا 


والثانية: لاتحرمء وهو قول ابن عم ر(" وَِعَيَْعَنَُ. والفرق بينها وبين 
المملوكة بغير السّبِي أنَّ المسبيّة لا يُتَوهّم فيها كوثها أمّ ولي بل هي مملوكة 
له علئ كل حال» بخلاف غيرها كما تقدَّم؛ والله أعلم. 


فإن قيل: فهل يكون أوَّل مدَّة الاستبراء من حين البيع أو من حين 
القبض؟ 

قيل: فيه قولان» وهما وجهان في مذهب أحمد, أحدهما: من حين 
البيع؛ لأنَّ الملك ينتقل به. والثّاني: من حين القبض؛ لأنَّ القصد معرفة براءة 
رحمها من ماء البائع وغيره» ولا يحصل ذلك مع كونها ني يده. وهذا على 
أصل الشّافعيَ وأحمد. أمّا علئ أصل مالكء فيكفي عنده الاستبراء قبل البيع 
في المواضع التي تقدّمت. 


فإن قيل: فإن كان في البيع خيابٌ» فمتول يكون ابتداء مدّة الاستبراء؟ 
قيل(4): هذا ينبنى علئ الخلاف في انتقال الملك في مدّة الخيار. فمن 


)١(‏ دءز:«وهذا». 


(؟) «مختصره مع المغني» /١١(‏ 71/5). 
(*) تقدم تخريجه. 
(5) «قيل» ساقطة من ز. 
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قال : ينتقل» فابتداء المدَّة عنده من حين البيع» ومن قال: لا ينتقل. فابتداوّها 
عنده من حين انقطاع الخيار. 


فإن قيل: فما 7 تقولون لو كان الخيار خيارٌ عيب؟ 

قيل: ابتداء المدّة من حين البيع قولًا واحدًا؛ لأنّ خيار العيب لا يمنع 
نقل الملك بغير خلافي. والله أعلم. 

فصل 

فإناقيل: قدادلت الستاعلئ أسعراء الخامل بويع العمل وغل 
استبراء الحائل بحيضة» فكيف سكتثُ عن استبراء الآيسة() والَّي لم 
تحضء ولم تسكت عنهما في العذة؟ 

فل :ال كيت عنيها سد اليل كيجا تطريق الابما والتميفةه قات 
الله سبحانه جعل عدَّة الحرّة ة ثلاثة قروءء ثم جعل عدّة الآيسة(" والّتي لم 

تحِض ثلاثة أشهرء فعلِم أنّه سبحانه جعل في مقابلة كلّ قرءٍ شهرًا وعينا 
أجرئ سبحانه عادته اغالب في إمائه أن المرأة تحيض في كل شه حيضةٌ. 
وييّدت اسن أن استبراء الأمة الحائض بحيضةء فيكون التّهر قائمًا مقا 
الحيضة. وهذا إحدئ الرّوايات عن أحمد؛ وأحد قولي الشّافعيَ. 

وعن احم ووابة كاه : أنّها تستبرأ بئلائة أشهر» وهي المشهورة عنه. 
وهو أحد قولي الشَّافعِيَ. . ووجة هذا القول ما احتجٌ به أحمد في رواية 


)000( د ص» ح» 35 «الأمة). والمث لمشيت من م2 وهوالصواب. 
فرق د ص» ح» و (الأمة». والمثبت من م. 


15 


أحمد بن القاسم. فإنّهِ قال(21: قلت لأبي عبد الله: : كيف جعلت ثلاثة أشهر 
مكان حيضةء وإنَّما جعل الله سبحانه في القرآن مكان كل حيضةٍ شهرًا؟ فقال 
أحمد: إِنّما قلنا: ثلاثة ثة أشهر من أجل الحملء فَإِنَّه لا ب يتبيّن في أقلّ من ذلك» 
فنَ حمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابٌ» فأخبروا 
أن الدل لاسن يتين في أل من ثلاثة ثة أشهر فأعجبه ذلك”22. ثمَّ قال: ألا تسمع 
قول ابن مسعود: إِنَّ التُطفة7" أربعين يومًا علقةٌ ثم أربعين يومًا مضغة بعد 
ذلك47»» فإذا خرجت الدّمانون صارت بعدها مضغة وهي لحم فتبيّن 
حينئذٍ. قال ابن القاسم: وقال لي: هذا معروفٌ عند النّساء. فأمّا شهرٌ فلا 
معنا فيه. انتهئا كلامه. 


وغلنة رواب تالقة :.أنها 3 تُستبرأ بشهر ونصفيء فإنَّهِ قال في رواية حنبل2©0: 
قال عطاء: إن كانت لا تحيض فخمسٌ وأربعون ليلة. قال حنبل: قال عمّي: 
كذلك217 أذهب؛ لأَنّ عدّة المطلّقة الآيسة كذلك. انتهئ كلامه. 


ااه 3 1 ع ل وين 517و لكات 
ووجه هذا القول: أنها لو طلقت وهيى ايسة اعتدت بشهر ونصابي في 


0غ( كما في «المغني» .)517/١١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (7031/11). 

هرم بعدها في المطبوع: «تكون». وليست في النسخ و«المغني». 

(:) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )١87(‏ والطبراني في «الكبير» )١17/8/9(‏ 
والفريابى في «القدر» )١1/(‏ وابن جرير في (تفسيره» (187/6). وهو في البخاري 
(70") ومسلم (7751) مرفوعًا أيضًا. 

)0( كما في «المغني» .)511/١١(‏ 

(5) في المطبوع: «لذلك» خلاف النسخ و«المغني». 
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رواية» فلآن تستبرا الأمة مهذا القدر أولئ. 

وعن أحمد روايةٌ رابعة: أنّها تستبرأ بشهرين» حكاها القاضي عنه. 
واستشكلها كثيرٌ من أصحابه» حتّئ قال صاحب «المغني2272: ولم أرَ لذلك 
وجها. قال: ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراءٌ ذاتٍ القرء بقرءين» ولم 
نعلم به قاتلا. 

ووجه هذه الرّواية: أنّها اعثّيرت بالمطلّقة» ولو طُلّقت وهي أمةٌ لكانت 
عذَّتها شهرين» هذاهو المشهور عن أحمذء واحتيٌ فيه بقول عم (! 
يَِهعنة. وهو الصّواب؛ لأنَّ الأشهر [قائمةٌ مقاة]”" القروء؛ وعدّة ذات 
القرء قرءانِ» فبَدَلُهما شهرانء وإنّما صرنا إلئ استيراء ذات القرء بحيضة؛ 
لأنها علمٌ ظاهرٌ علئ براءتها من الحمل» ولا يحصل ذلك بشهر واحدء فلا بد 
من مدَّةٍ تظهر فيها براءتهاء وهي إمّا شهران أو ثلائةٌ فكانت الشّهران أولئ؛ 
لأنّها جُعِلت عَلَّمَا علئ البراءة في حٌّ المطلّقة» ففي حي المستبرأة أولئن» 
فهذا وجه هذه الرّواية. 


وبعد» فالرّاجح من الدّليل الاكتفاءُ بشهر واحدء وهو الذي دل عليه 
إيماء النّصّ وتنبيهه وفي جغْل مدّة استبرائها ثلائة أشهرٍ تسويةٌ بينها وبين 
الحرّة» وجَعْلها بشهرين تسوية بينها وبين المطلّقة: »فكان أولئ المُدَدِها 
شهرًا؛ إن البدل التَامُ. والشَّارِع قد اعتبرٌ نظيرٌ هذا البدل في نظير الأمة؛ وهي 


.)556/1١١١ )١( 
تقدم تخريجه (ص75817).‎ )( 
هنا بياض في النسخ.‎ )*( 
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الحدّة» واعتبره الصّحابة في الأمة المطلّقة» فصع عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: عدَّمها حيضتان» فإن لم تكن تحيض فشهران7١2)‏ احتج به أحمد. 

وقدنصٌ أحمد في أشهر الرّوايات عنه علىئ أنّها إذا ارتفع حيضها لا 
تدري ما رفَعّه اعتدّت بعشرة أشهر» تسعةٍ للحمل وشهر مكان الحيضة. 

وعنه روايةٌ ثانيةٌ: تعتدٌ بسنة» هذه طريقة الشّيخْ أبي محمد قال(1): 
واححين اها جعل كان التحيضة قير لأن اعتبارن تكرارها في الآيسة لتعلم 
براءتها من الحملء وقد عُلِم براءتها منه هاهنا بمُضْيٌ غالب مدَّتهء فجعل 
السّهر مكان الحيضة عل وفق القياس. 

وهذا هو الذي ذكره الخرقي مفرّقا بين الآيسة وبين من ارتفع حيضهاء 
فقال0): وإن كانت مُويسة7؟) فبثلاثة أشهرء وإن ارتفع حيضها لا تدري ما 
رفَّعه اعتدّت بتسعة أشهر للحمل» وشهر مكان الحيضة. 

وأمًا الشيخ أبو البركات فجعلٌ الخلاف في التي ارتفع حيضها كالخلاف 
في الآيسة» وجعل فيها الرّوايات الأربع بعد غالب مدَّة الحمل تسوية بينها 
وبين الآيسة» فقال في «محرّره)20»: والآيسة والصّغيرة بِمُضِيَ شهر. وعنه: 
رِ بمضي ثلاثة أشهر. وعنه: شهرين. وعنه: شهرٍ و: نصفي. وإن ارتفع حيضها لا 
تدري ما رفعه» فبذلك بعد تسعة أشهر. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص7587). 

0( في «المغني» .)1717//١1١(‏ 

زهرة امختصره ع المغني) /١1(‏ 516 /971). 

00 كذا في النسخ. وفي «المغني»: «آيسة». وهما بمعت. 
(ه) (5/ه6١٠).‏ 


:/ 


وطريقة الحِرّقي والشيخ أبي محمد أصحٌ» وهذا الذي اخترناه من 
الاكتفاء بشهرٍ هو الذي مال إليه الشَّيخ في «المغني»» فإنّه 1 وروي 
استواها بشهر أل له جعل اله مكان البييضة» ولذلك اختلفت الهو 
باختلاف الحيضاتء فكانت عدَّة الحرة الآيسة ثلائة نه أشهرٍ مكان الثّلائة 
قروو وهذة الأمة شهريق مكان القرء عين» وللأمة المستبرأة الّني ارتفع 
ا ل ا ار ا 0 
مكان الحيضة هنا شهرٌء كما في حقٌّ من ارتفع حيضها. 


قال217:فإن قيل: فته وجدته عادول غلية البواءه وهو كر لمن تسن 


قلنا: وهاهنا ما يدل علئ البراءة وهو الإياسء فاستويا. 
2 


.)555/1١١( «المغنى»‎ )١( 
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ذكر أحكامه يك في البيوع 
ذكر حكمه فيما يحرم بيعه 


ثبت في «الصّحيحين»(١)‏ من حديث جابر بن عبد الله أنه سمع التي يكل 
يقول: «إنَّ الله ورسوله حرّم بيع بعَ الخمر» والميتة؛ والخنزير» والأصنام؛ . فقيل: 
يا رسول الله أرأيتَ شحوم الميتةء فإنه يُطلئ بها اسن ويُدهن بها الجلود. 
ويستصبح بها النّاس؟ فقال: 00 . ثم قال رسول الله كَلْةٍ عند ذلك: 
اقاتلَ الله اليهوة! إِنَّ لله لما حرّم عليهم الشُحوم جِمَلُوه'2: ثم باعوه فأكلوا 


هه 


ثمته). 


وفيهما”" أيضًا عن ابن عبّاسٍ قال: ا 
قال الله سمرة! ألم يعلم أنَّ سول الله يل قال: «لعنّ الله اليهود! حر 
عليهم الشُحوم» فجَمّلوها فباعوها». 


فلغ ممع عمن وتتنترواء البهقي”؟؟ والتناكم في ااصحيحه)(0) 


.)١1581( البخاري (7715)» ومسلم‎ )١( 

زه أي أذابوه. 

(*) البخاري (75777).: ومسلم .)١587(‏ 

(4:) «السنئن الكبرئ» (4/ 01"). وأخرجه أيضًا أحمد(١57517:‏ 075178 5951)): 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/ »)١517‏ وأبو داود في #سننه» (/0154: والطبراني 
في «الكبير» /١١(‏ وابن حبان في (صحيحه)(/597). 

(5) لم أقف عليه فيه من حديث ابن عباس» وإنما أخرجه بنحوه من حديث أسامة بن زيد 
.)١195 /4(‏ ولعل المؤلف أراد: «ابن حبان في صحيحه» فأخطأ. 
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فجعلاه7١)‏ من مسند ابن عبَّاسٍء وفيه زيادةٌ ولفظه : عن ابن عبّاسٍ قال: كان 
ال يكل في المسجد يعني الحرام - فرفع بصره إلئ السّماء فتبسّمه وقال: 
العن الله البهوة» لعن الله اليهوة» لعن الله اليهوة! إِنَّلله عر وجل حرّم عليهم 
التحوم» #باعرخاة وأكلوا المانها. إن اه | إذا حرّم علئ قوم أكلّ شيءٍ حرّم 
عليهم ثمته». وإسناده مجح فَإِنَ البيهقي رواه عن ابن عبدان» عن الصفار 
عن إسماعيل القاضيء حدَّئنا ابن منهال» حدَّئنا يزيد بن زُريع» حدّثنا خالدٌ 
الحذاء؛ عن بَركة أبي الوليد. عن ابن عبّاس. 


وفي «الصّحيحين»2 217 من حديث أبى هريرة نحوه؛ دون قوله: (إنَّ الله إذا 
حرّم أكْل شيءٍ حرَّم ثمنّه). 

لاتحملت هله العلمات الجو افع على تحوت ذلائة ثة أجناس: مشارب 
تفسد العقول» ومطاعم تُفِد الطّباع وتغذّي غذاء خبينًاء وأعيانٍ تُفسِد 
الأديان وتدعو إلئ الفتنة والشّرك. 

لما عر د ا و م د 
المسدى: 5508 الأديان عمًا وضع لإفسادها. . فتضمّن هذا 26 
صيانة العقول والقلوب والأديان. 

ولكن الشان ق معرفة جدود كلام ب صبلواك الله وستلام عللة وين 
يدخل فيه؛ وما لا يدخل فيه ليستبين عمومٌ كلماته وجمعها جمهاء وتناولُها لجميع 


)01( في النسخ: «فجعلناه» خطأ. 
(؟) البخاري (40؟١)‏ ومسلم (1581). 
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الأنواع الّني شَوِلّه(١)‏ عمومٌ لفظه أو معناهء وهذه خاصّيّة الفهم عن الله 
ورسوله الذي تفاوة تَثْ2'0 فيه العلماء» ويؤتيه الله من يشاء. 


فأمًا تحريم بيع الخمر» فيدخل فيه تحريم بيع كلّ مسكرء مائعًا كان أو 
جامدًاء عصيرًا أو مطبوححاء فيدخل فيه عصير العنب» وخمر الزَبيب والتّمرٍ 
والثُرَة والشّعير والعسل والحنطة: والأقّيسة الملعونة7” لقّيمة الفسق 
والقلب الي تُحدّك القلبّ السّاكن إلئ أخبث الأماكن؛ فإِنَّ هذا كلّهِ خمرٌ 
بنصٌ رسول الله الضّحيح الصّريح الذي لا مطعنَ في سنده؛ ولا إجمال 
في متنه» إذ صِحّ عنه قوله: اكلّ مُسكر خمرٌ240, وصحّ عن أصحابه الذين 
هم أعلمٌ الأمّة بخطابه ومراده: “أن لشم ف عام العف : 


فدخولُ هذه الأنواع تحت اسم «الخمر» كدخول جميع أنواع اذهب 
والفضّة والبُرّ والشّعير والتّمر والزّبيبِ لحا «لاتبيعوا الذهب 
بالذّهبء والفضّة بالفضّة والبُرّ بالبنٌ والشّعير بالشّعيرء والتّمر بالتّمر 
والزبيب بالزبيب/*2 إلا مثلا بمثل)210. فكما لا يجوز إخراج صنفي من هذه 


)0 بعدها في المطبوع: «عموم كلماته وتأويلها بجميع الأنواع التي شملها» وليست في 
النسخ. وهي تكرار بلا فائدة. 

(0) في المطبوع : «التي تفاوت» خلاف النسخ. 

() أي من النباتات المسكرة التي توضع في الفم وتمضغ. » مثل الحشيش والقنّب والبَنج 
وغيرها. 

(4) أخرجه مسلم )3٠١7(‏ من حديث ابن عمر رَعَإيََعَنْهًا. 

0( كذا في النسخ. وفي المطبوع: «والملح بالملح». وهكذا الرواية. 

000 أخرجه مسلم (16417) من حديث عبادة بن الصامت بنحوه إلا قوله «والزبيب 


بالزبيب»» وهي عند أبي عوانة في امستخرجه) (0401) من حديث أبي هريرة» وعند - 


5١ 


الأصناف عن تناول اسمه له؛ فهكذا لا يجوز إخراج صنفٍ من أصناف 
أحدهما: أن يُخرَّج من كلامه ما قصد دخوله فيه. 


والثّاني: أن يُشْرَ ع لذلك النّوع الذي أخرج حكمٌ غير حكمه؛ كن 
تغييرًا لألفاظ الشّارع ومعانيه. فإنّهِ إذا سمّى ذلك النّوع بغير الاسم الذي 
سمّاه به الشّارع أزال عنه حكمَ ذلك المسمّئ. وأعطاه حكمًا آخر. 


ولمّا علم التَنٌ يَكِِ من أمّته من يُبتلئ بهذا ار 
نبي الخمرٌ ؛ يُسمُونها بغير اسمها»(") - قضئ قضيّة قضيّه كيه عامّة لايتطئّق! 
إجمال ولا احتمالٌ بل هي شافيةٌ كافيةٌ فقال: اك مسكر خمرً 0 


ع 


أن أبا عبيدة والخليل وأضرابهما من أئمّة اللّْة ذكروا هذه الكلمة هكذا 
لقالوا: اقنائضٌ أئكة اللّغة علوئ أن كل مسكر ,حمق وقولهم حكة وسيأتي إن 
شاء الله عند ذكر هديه في الأطعمة والأشربة مزيدٌ تقرير لهذا(" وأنَّه تهلولم 
ينناوله لفظه لكان القياس الصّريح الذي استوئ فيه الأصل والفرع من كل 
وجهٍ حاكمًا بالنّسوية بين أنواع المسكر في تحريم البيع والشّربء فالتّمْريق 
يبن نوع ونوع تفريقٌ بين متمائلين من جميع الوجوه. 


ع الطبراني في «الصغير) )١/(‏ و«الأوسط» 0 ) من حديث عمر بن الخطاب 
000( أخر جه أحمد ٠(‏ وأبوداود(/58*) والنسائي (0) وابن ماجه 
(4070) من حديث أبي مالك الأشعري وَعَإيَهَعَنَكُ وصححه ابن حبان (17/08). 


(0) لم يآأتٍ ذكره. وهذا يدل علئ أن المؤلف لم يتم الكتاب كما أراد. 
1 


فصل 

وأا تحريم بيع الميتة» فبدخل فيه كل ما يسيّئ ميتة» سواء مات حدففَ 
أنفه. أو دكي ذكاةً لا تفيد حلّهء ويدخل فيه أبعاضُها أيضًا . ولهذا استشكل 
الصّحابة تحريم بيع الشّحو(١»»‏ مع ما لهم فيه من المنفعة» فأخبرهم النْبِيُ 
يك أنه حراءٌ» وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة. 

وهذا موضمٌ اختلف النّاس فيه؛ لاختلافهم في فهم مراده يكل وهو أنَّ 
قوله: «لاء هو حرامٌ»(1) هل هو عائدٌ إلئ البيع أو عائدٌ إلئ الأفعال التي 
سألوا عنها؟ فقال شيخنا("): هو راجمٌ إلئ البيع؛ فإنّهِ ل لما أخبرهم أنَّ الله 
حرّم بيع الميتة قالوا: إنَّ في شحومها من المنافع كذا وكذاء يَعْنُونَ: فهل ذلك 
مُسوّعٌ لبيعها؟ فقال: «لا“ هو حرامٌ». 

قلت: كأنّهم طلبوا تخ نخصيصٌ الشحوع من جملة الميتة بالجوان كما 
لان كات معي اللأعر م جد هري كاف العو ولاس را 
فلم يُجبهم إلئ ذلك. فقال: «لاء هو حرام). 

وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم: : التّحريم عائدٌ إلئ الأفعال 
المسؤول عنهاء وقال: هو حرام» ولم يقل: هي؛ ؛ لأنّه أراد المذكور جميعه. 
لإرنك قوايع هر المي إلى أذرت مذكرن و لكا مر حاترا 


)١(‏ مح: «الخمراء خطأ 

(؟) تقدم تخريجه (ص9١4).‏ 

() لم أجد كلامه في كتبه المطبوعة. 

2 كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1759) ومسلم (1701) عن ابن عباس 
َايَدَعنها. 


وه 


إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشّحوم وبيعها. 

ويرجٌّحه أيضًا أن في بععض ألفاظ الحديثء فقال: «لاء هي حراةٌ) 210 
نذا التمصيير ما أن ير - جع إلئ الشحوم؛ وإِمَّاإِلئ هذه الأفعال» وعلئ 
التقديرين فهو حجَّةٌ علئ تحريم الأفعال الي سألوا عنها. 

ويرجّحه أيضًا قولّه في حديث أبي هريرة في الفأرة التي وقعت في السّمْن: 
الإن كان جامدًا فألّقُوها وما حولها وكُلُوه. وإن كان مائعًا فلا تَقرّبوه)("). وفي 
الانتفاع به في الاستصباح وغيره قُربانٌَ له. 

ومن رجّح الأوّل يقول: ثبت عن اللي يل أنه قال: (إنّما حَرُمَ من الميقة 
أكلها20, وهذا صريحٌ في أنّه لا يحرم الانتفاع بها في غير الأكلء كالوَقِيْد 
وسَدٌ البثوق ونحوهما. 

فالزاء اتسيف تنا بد طلا سس بانلذا وقا كلذك اين انا 
الانتفاع به من غير ملابسةٍ فلأي شيءٍ يحرم؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد(/594919). 

(؟) أخرجه أحمد (7111) والترمذي (17/48) وأبو داود (9*/57) والنسائي (477) 
من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة به» ووهّمَ الحفاظ معمرًا 
في إسناده ومتنه» فالمحفوظ ما رواه مالك وغيره عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله يك سئل عن فأرة سقطت في سمن» 
فقال: «ألقرها وما حولها فاطرحوه. وكلوا سمنكم» كما في (صحيح البخاري» 
(75) و«الموطأ» (71/85) و«مسند أحمد» (75717/457)» وزيادة إن كان جامدًا ...» 
خنطا الجفاظ كالبخاري وأبي حاتم والترمذي معمرًا فيهاء قال الترمذي في «الجامع» 
(179): «هذا خطأ أخطأ فيه معمر). 

(؟) أخرجه البخاري )777١1(‏ ومسلم (977) من حديث ابن عباس ودَآيةعَتها. 
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قالوا : ومن تأمّل سياق حديث جابر عَلِمٍ أن الشّؤال إنّما كان منهم عن 
ابيع وأنّهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشّحومء لما فيها من المنافع؛ 
فأبئ عليهم» وقال: «هو حرامٌ م فإنَّهم لو سألوا عن حكم هذه الأفعال لقالوا: 
أرأيتَ شحوم الميتة» هل يجوز أن يستصبح بها الناس» ويدهن بها الجلود؟ 
ولم يقولوا: فإنّهِ يُفعل بها كذا وكذاء فإن هذا إخبارٌ منهم لا سؤال» وهم لم 
يخبروه بذلك عقيبَ تحريم هذه الأفعال عليهم؛ ليكون قوله: «لاء هو حرامًٌ) 
صريحًا(١‏ في تحريمهاء وإِنَّما رودي تب لحري وم ال فكأتهم 
طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشّحوم لهذه المنافع التي ذكروهاء فلم 
يفعل. ونباية الأمر أنَّ الحديث يحتمل الأمرين» فلا يحرم ما لم يعلم أن الله 
ورسوله حرّمه. 

قالوا: وقد ثبت عنه [أنّه] باهم عن الاستسقاء من آبار ثمود وأباح لهم 
أن يُطْعِموا ما عَجَنوا منه("2 من تلك الآبار للبهائه2". 

قالوا: ومعلومٌ أنَّ إيقاد النّجاسة والاستصباح بها انتفاعٌ ال عن هذه 
المفسدة وعن ملابستها ظاهرًا وباطاء فهو نفعٌ محضٌ لا مفسدة فيه. وما 
كان هكذا فالشّريعة لا تُحرّمهء فإنَّ الشّريعة إنّما تحرّم المفاسد الخالصة أو 
الرّاجحة وطَّرقها وأسبابها المُوصِلة(؟) إليها. 

قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدئ الرٌوايتين الاستصباح بشحوم الميتة إذا 


000( في النسخ: «صريح». 
زهة (منه») لي ليست في ص»ء د؛ ز. 


(9) أخرجه البخاري (71174) ومسلم )١981(‏ من حديث ابن عمر وََتَهعَنها. 
(:) د» صء ز: «الموضصولة». 
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خالطت دهنًا طاهرّاء فإنَّه في أكثر الرّوايات عنه يجوز الاستصباح بِالرّيتَ 
التّجسء وطُلَيَ السّفْن به» وهو اختيار طائفةٍ من أصحابه؛ منهم: الشَّيخْ أبو 
كود ١‏ لويرم وات ران دوعر ابر اسع يي 0 

وقال في رواية ابتيِه صالح وعبد الله”": ولا يُعجبني بم بِيعٌ التّجسء 
ويستصبح به إذا لم يَمَسُوهه لأنّه نجس . 0 
در أنه نما أراد به المتنجّس فهو صريحٌ في القول بجواز الاستصباح بما 
خالطنه نجاسة ميتةٍ أو غيرهاء وهذا مذهب السَّافعيَ. وأيُّ فرق بين 
الاستصباح بشحم الميتة إذا كان مفردّاء وبين الاستصباح به إذا خالطً دهنًا 
طاهرً!(؟) فنجّسه؟ 

فإن قيل: إذا كان مفردًا فهو نجس العين, وإذا خالطٌ غيرّه تنبّس به. 
فأمكن تطهيرٌه بالغسل؛ فصار كالتُوب النّجسء ولهذا يجوز بيع الدُهن 
المتنجّس عل أحد القولين دون دهن الميتة. 

قل لا ريت أن هذاه و الفرق الذي عَول عليه المفة قوق يينهماء ولك: 
ضعيف لوجهين: 

أحدهما: : أنه لايُمرف عن الإمام أحمد ولاعنن الشَّافعيَ اله عَسْلُ 
الدُهن النّجس» وليس عنهم في ذلك كلمةٌ واحدةٌ وإنَّما ذلك من فتوئ بعض 


.)71/8/17( في «المغني»‎ )١( 

إفة أخرجه ابن أبي شيبة (4885 ؟) والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» (17/ 549 
6٠‏ 

() «مسائله» (ص26). ولم أجده في المطبوع من «مسائل صالح». 

2 في المطبوع: «خالطه دهن طاهر» خلاف النسخ. 
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المنتسبين(2: وقد رُوي عن مالك أنّه يطهر بالغسلء هذه رواية ابن نافع 
وابن القاسم عنه. 

الثَّاني: أنَّ هذا الفرق وإن تأنّ لأصحابه في الزّيت والشَّيْرّجِ ونحوهماء 
فلا يتأتئ لهم في جميع الأدهانء فإنَّ منها ما لايمكن غَسْلَه وأحمد 
والشَّافِعِيٌ قد أطلقا القول بجواز الاستصباح بالدّهن النّجس من غير تفريق. 

وأيضًا فإِنَّ هذا الفرق لا يفيد في رفع(" كونه مستعملا للخبيث 
وللنّجاسة» سواءٌ كانت عينيّة أو طارئةً» فإنّه إن خُرّم الاستصباح لما فيه من 
استعمال الخبيث فلا فرقٌ» وإن حرّم لأجل دخان النّجاسة فلا فرق» وإن 
حرم لكون الاستصباح به ذريعة إل اقتنائه فلا فرقٌ» والفرقٌ بين المذهبين في 
جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معن له. 

وأيضًا فقد جوّز جمهور العلماء الانتفاعٌ بالسّرْقِين7" النّجِس في عمارة 
الأرض للرَّرع والبقل والثّمر مع نجاسة عينه» وملابسة المستعمل له أكثر من 
ملابسة المُوقِدء وظهور أثره في البقول والزّروع7) والشّمار فوقٌ ظهور أثر 
الوقيدء وإحالة الثّار أتمٌ من إحالة الأرض والهواء والشّمس للسّرقين» فإن 
كان التّحريم لأجل دخان النّجاسة فَمَنْ سَلَّم أنَّ دخان النّجاسة نجسٌ؟ وبأيٌّ 
كتاب أم بأيّة سنةِ ثبت ذلك؟ وانقلابٌُ النّجاسة إلئ الدّخان أتمٌ من انقلاب 


)١(‏ أشير في هامش م أن في الأصل: «المتثبتين». 
(5) في المطبوع: «دفع» خلاف النسخ. 

إفرة هو السرجِين أو الؤيّل: 

(5) مءز: «الزرع». 
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يرو" الكوقوي وا لما اللحبى نكا اوور عاد ويس انه لذ كاك نول هين 
معلومٌ بالحسٌ والمشاهدة» حتَّئ جوّز بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة 
بيه فقال ابن الماجشون”"): لا بأس ببيع العَذِرة؛ لأنّ ذلك من منافع 
الا وقال ابن القاسم: لا بأسٌ ببيع الزّبل. قال اللخمي: وهذا يدلٌ من 
قوله علئ أَنّه يرئ بيع العذرة. وقال أشهب في الزّبل: المشتري أعذرٌ فيه من 
البائع» يعني في اشترائه. وقال ابن عبد الحكم: لم يعذر الله واحدًا منهماء 
وهما سِيَانٍ في الوثم. 

قلت: وهذا هو الصَّوابء وأنَّ بيع ذلك حرامٌ وإن جاز الانتفاع به. 
والمقصود أنه لاايلزم من تحريم بيع الميتة تحريمٌ الانتفاع بها في غير ما حرّمه 
لله ورسوله منهاء كالوقيد وإطعام الصّقور والبُرّاة . وقد نص مالك9"© علئ 
جواز الاستصباح بالزّيت التّجس في غير المساجد وعلئ جواز عمل 
الصّابون منه. . وينبغي أن يُعلّم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع» 0000 
ما حرم بيعه حرم الانتفاع به» بل لا تلازمٌَ بينهماء فلا يؤخذ تحريم الانتفاع 
من تحريم البيع. 

فصل 
ويدخل في تحريم ببع الميتة بسع جميع اجزائهنا الى تله الحيناة 


تمارقه بالموت: كاللّحم والّحم والَضب» وأما التّحر الور ولوف 
دغل ف ذللق؛ لآنه لبس يديقف رلاتشله الحياة: وكذلك قال جمهور 


() في النسخ: «غير»» تصحيف 
(؟) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ “الالال 5 737), 
(9) انظر المصدر السابق (؟/ 5 77). 
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أهل العلم: إن شعور الميتة وأصوافها ا ا ا 


ا 5000000 احير 1و 


سيربن 7 وأصحاب عبد الله بن مسعود7©). 


وانفرد الشَّافِعيٌ بالقول بنجاستهاء واحتجّ له بأنَّ اسم الميتة يتناولها كما 
ا ا 


أما الأثرء ففي «الكامل»”*) ان عدي من حديث ابن عمر يرفعه: 
«ادفنوا الأظفارَ وَالدّم والشّعن فإنّها ميتة). 


ما التّطرء فلأنه متصلٌ بالحيوان ينمو بنمائه» فتَجس 00 بالموت كسائر 
أعضائه. اراك دل ا شان مل حدر مان لت تلض لسر وود 
لأنّ ارتباطه بأصله خلقة يقتضي أن به فيك سكي كا ءاه ماحبيوت نك 
فنا دوانة ازع الشروي لاسن مسي فق الست ا رضي متلق 


.)151796( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »27١0(‏ وابن أبي شيبة (1517970). 

فر أخرجه ابن أبي شيبة (/70791) عن إبراهيم يم النخعيء وني إسناده عمران القطان» وهو 
ضعيف. 

(:) (7765/5). ومن طريقه البيهقى في «السنن الكبرئ» /١(‏ 277 وابن الجوزي في 
فالحتيق 1511101 وق ]سعافه عد الاين قد المزدونن الى وراد وهو مر 
الحديث» وقد ضعف الحديث البيهقي والذهبي وابن عبد الهادي والألباني» وسيأقي 
كلام المؤلف عليه بعد صفحات. وينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
)١1٠١ /١(‏ و«السلسلة الضعيفة» للألباني .)5١1401(‏ 

(5) كذافي النسخ. وني المطبوع: «فينجس». 
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الطهارة: وأوجب الجزاء ا من الصَّيد كالأعضاء. وألحقه بالمرأة ف 
التكاح والطّلاق حلا وحرمة فكذلك هاهنا. وبأنَّ الشَّارع له تشوّفٌ0) إلى 
إصلاح الأموال وحفظها وصيانتها وعدم إضاعتها اومدفال لو ونا 
وو : املا أخذتم إهابها؟ فدّبغتموه فانتفعتم به""». ولو كان الشّعر طاهرًا 
لكان إرشادهم إلى أخذه أولىا؛ لأنّه أقل كلفة وه ناولا 

قالالمطهرون الس رتكا الوتسان ارد َحَوَافِهَا دارم 
َأَشعارها مومع ! إِلّحِيِنِ»4 [الئحل: ٠‏ وهذا يعم أخناءها وأمواتها. 

وفي اسع 0 عن عبد الرزاق» عن معمر. عن الزُهريٌ» عن 
بجح عط كن ع له اي 
لميمونة ميّنة» فقال: :آلا اشتمتعتم0*) بإهابها؟»؛ قالوا: وكيف وهي ميتة 
قال: نما حرم لحمُها» وهل اد ةمصو السي» الس 
والكبد والطّحالُ والألية كلّها داخلةٌ في اللّحم؛ كما دخلت في تحريم لحم 


الختريرء ولا ينتقض هذا بالعَظم وَالقَرْنُ والظفر والحافزء قإنَّ الصّحيح 
طهارة ذلك كما سنقرّره عقيبَ هذه المسألة. 


6م 


قالوا: ولأنّه لو أخذ حال الحياة لكان طاهرّاء فلم ينجس بالموت 
كالبيض» وعكسه الأعضاء. 


)000( في المطبوع: «يأخذه) خلاف النسخ. 

(؟) م»ح: اشوف» مصدر شَافَ بمعنئ نظر. 

() أخرجه البخاري )7١77١(‏ ومسلم (7717) من حديث ابن عباس وَوَيدْعَها. 

(5) برقم (7507). وأخرجه أبو داود (١؟١١‏ 5) والنسائي (5775) ابن ماجه .)0751١(‏ 
(5) في المطبوع: «هلا انتفعتم») خلاف النسخ و«المسند». 


6 


قالوا: : ولأنه لمّا لم ينجس بره في حال حياة الحيوان بالإجماع؛ دل 
علو أنه ئيس جزءًا من الحيوان وأنَّه لاروخ فيه؛ لأنَ التي يكل قال: «ما أَبينَ 
من حي فهو ميّّثٌ». رواه أهل السَّئن!١2.‏ 

ل ل . وأمًا 
النّماء فلا يدلٌ علئ الحياة الحيوائيّة الي ية ينكس الحيوان بمفارقتهاء فإن 
مجرّد النّماء لو دل علئ الحياة ونّحِسَ امه تضارة عن سيا عق 
الزْرعٌ شي لمقارقة حناة لمر والاغية الله 


© مه 


قالوا: فالحياة نوعان: حياة حسٌٌ وحركةء وحياة نمو واغتذاءء فالأولى 
هي الَّنَي يُثّر فَْدُها في طهارة الحيّ دون الثانية. 

قالوا: واللّحم إِنّما ينجس لاحتقان الرُطوبات والمّصّلات الخبيئة فيه, 
والشّعور والأصواف بريئةٌ من ذلكء ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما 
ل 16 

قالوا: والأصل في الأعيان الظّهارة» وإنّما يطرأ عليها التتجيس 
وأشباههاء والشُعورٌ في حال استحالتها كانت طاهرةً؛ ثم لم يَعرض لهاما 


)١(‏ أخرجه أحمد )7١140*(‏ وأبو داود (1854)- ومن طريقه البيهقي في السنن 
الكبرئ» )77/١(‏ - والترمذي ٠(‏ والحاكم (14/5؟) من حديث أبي واقد 
الليثي» وقال الترمذي: : «هذا حديث حسن غريب» . وقد روي عن أبي سعيد وابن 
عمر» وأخرجه عبد الرزاق (8511) عن معمر عن زيد بن أسلم مرسلاء واختلف في 
وصله وإرساله ورجّحَ إرساله أبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (1514) 
والدارقطنيٌ في «العلل» (0301651 .)5١18/"‏ 


١ 


يوجب نجاستها بخلاف أعضاء الحيوان. فإنّها عَرَضَ لها ما يقتنتضي 
نجاستهاء وهو احتقان الفضلات الخبيثة. 

قالوا: : وأمّا حديث ابن عمرء ففي إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي 
روّاد. . قال أبو حاتم الرّازِي: احادينه مدكزة ليس :مله دي العتدق: وقال 
علي بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي فلسّاء يحدّث بأحاديث كذب(2©. 

وأمّا حديث الشّاة الميئة وقوله: «ألا انتفعتم بإهابها»» ولم يتعبّض 
للشعرء فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنّه أطلق الانتفاع بالإهابء ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من 
الشّعره مع أنه لبد فيه من شعرء وهو يك لم يقيّد الإهاب المتتقّع به بوجه 
دون وجوء فدل علئ الانتفاع به قَْوًا وغيره مما لا يخلو مخ الشعو. 

الثاني: أله و قد أرشدهم إل الأنضاع بالشعن فق العتديه انيه سيف 
يقول: «إنَّما + خُرّم من الميتة أكلّها أو لحمُها». 

لثآلث: أن النّعر يس من الميتة ليتعرّض له في الحديث؛ لأنّه لايَخلٌ 
الموت. وتعليلهم بالتبعيّة بطل بجلد الميتة إذا ُبغ وعليه شعرٌء فإنَّهِ يطهر 
دون الشّعر عندهم. . وتمسّكهم بغسله في الطّهارة يبطل بالجبيرة» وتمسّكهم 
بضمانه من الصّيد يبطل بالبيض وبالحمل. . وأما في النكاح فإنَّهِ تبع الجملة 
لانّصاله بهاء وزال حكمه”) بانفصاله عنهاء وهاهنا لو فارق الجملة بعد 
بها في التنجيس7 لم يفارقها فيه عندهم, فَحُلِم الفرق. 
(0) انظر: «لسان الميزان» (0157/5). 
(0) في المطبوع: «وزوال الجملة». 
فر في المطبوع: «التنجس» خلاف النسخ. 

ضة 


فصل 


فإن قيل: فهل يدخل في تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها 
بعد الدّباغ» لشمول اسم الميتة لذلك؟ 


قيل: الذي يحرم بيعُه منها هو الذي يحرم أكلّه واستعماله» كما أشار ! 
كله بقوله: (إِنَّ الله إذا حَرَّم شيئًا حَرّم ثمّه)(1). وفي اللّفظ الآخر: «إذا حرّم 


» 


أكلّ شيءٍ حرّم ثمتّه0("). فنبّه علئ أنَّ الذي يحرم بيعُه يحرم أكله. 


وأا الجلد إذا مُبخ فقد صار عيئًا طاهرةٌ يُتتفّع بها(") في النّيس والفرش 
وسائر وجوه الاستعمال؛ فلا يمتنع جواز بيعه. وقد نص الشافعيٌ في كتابه 
القديم علئ أنه لا يجوز ببعه(؟2: واختلف أصحابه؛ فقال القفّال: لا ينّجه هذا 
إلا بتقدير قولٍ يوافق مالكًا في أنّهِ يطهر ظاهره دون باطنه؛ وقال بعضهم: لا 
يجوز بيعُه وإن طهر ظاهره وباطنه علئ قوله الجديد؛ فإنّه جزءٌ من الميتة 
حقيقة» فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها. 


وقال بعضهم: بل يجوز بيعه بعد الذّبغ؛ لأنّهِ عينٌ طاهرة مُنتقَعٌ مهاء فجاز 


)١(‏ هو حديث ابن عباس وعَلَيَدَعَنْقَ وقد تقدم تخريجه (ص »)57١‏ وهذا لفظ ابن حبان 
(598) والدارقطني 11/9 ). 

(؟) هو حديث ابن عباس رََليَدعَتَْا المتقدم» وهذا لفظ أحمد (57178) والطبراني في 
«الكبير) .)5٠١ /١7(‏ 

(*) «بها» ساقطة من المطبوع. 

(5) انظر: «نباية المطلب» )7١9/١(‏ و«روضة الطالبين» .)57/١(‏ 


إرفرة 


نينهنا كلذ وقال بعضهم: بل هذا ينبني علئ أنَّ الدّبغ إزالةٌ أو إحالةٌ 
فإن قلنا: : إحالة جاز ببعه؛ لِأنّه قد استحال من كونه جزء ميت إلئ عينٍ أخمرئ؛ 
وإن قلنا: إزالة لم يجز بيعه؛ لأنَّ وصف الميتة هو المحرّم لبيعه» وذلك باق 
لم يستحل. 

وبَنوا علئ هذا الخلاف جوارٌ أكله. ولهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقّاء 
وتحريمه مطلقًا(١»‏ والتّفصيل بين جلد المأكول وغير المأكول. فأصحاب 
الوجه الأرّل عَلوا حكم الإحالة؛ وأصحاب الوجه الَّني علا حكم الإزالة. 
وأصحاب الوجه الثالث أَججرّوا الذّباغ مُجرئ الذّكاة» فأباحوا بها ما يباح 
أكلّه”' إذا ذُكّى دون غيره. 

اوالقول بجواز أكله باطل مخالفٌ لصريح السُنّ ولهذا لم يُمكِن قائله 
القول به إلا بعد منعه كود الجلد بعد الدب ميته وهذا منعٌ باطلٌ» فإنّه جلد 
ميئة خقيقة و ل 
وكون الذَّبع إحالة باطل حسّا؛ فإِنَ الجلد لم تُستحل لمشحل ذانه واحزاؤة و عقت 
بالدّباغ» فدعوئ أن التّباغ إحالةٌ عن حقيقة9" | حقيقةٍ أخرئ» كما تحيل 
الثَارُ الحطب إلى الرّمادء والمَلّاحة4©0) ما يلقئ فيها من الميتات إلئ الملح- 
دعوئ باطلة. 


2000 «مطلقًا» ليست في صء د. 

200 بعدها في المطبوع: «بالذكاة» ليست في النسخ, ولا حاجة إليها. 
(9) صء د: ١حقيقته).‏ 

(5) الملاحة: مكان تكوٌّنٍ الملح. 
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وأمًا أصحاب مالك ففي «المدوّنة)217 لابن القاسم المنع من بيعها وإن 
دبغت» وهو الذي ذكره صاحب «التّهذزيب»2'). وقال المازري7): هذا هو 
مقتضئ القول بأنّها لا تطهر بالدّباغ. قال: وأمًّا إذا فبّعنا علىئ أنَّها تطهر 
بالدّباغ طهارةً كاملةً» فنا نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها. 

قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان(؟»» إحداهما: يطهر 
ظاهره وباطنه» وبها قال ابن وهب220: وعلئ هذه الرّواية جوّز أصحابه بيعه. 
والثّانية ‏ وهي أشهر الرّوايتين عنه ‏ أَنّهِ يطهر طهارةً مخصوصة يجوز معها 
استعماله في اليابسات» وفي الماء وحده دون سائر الماتعات» قال أصحابه: 
وعلئ هذه الرّواية لا يجوز بيعه. ولا الصَّلاة فيه» ولا الصّلاة عليه. 

وأمًا مذهب الإمام أحمد. فإنَه لايصحٌ عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. 
وعنه في جوازه بعد الدّبغ روايتان270» هكذا أطلقهما الأصحابء وهما عندي 
مبنيّتان علئئ اختلاف الرّواية عنه في طهارته بعد الذّباغ. 


وأمّا بيع الذّهن النّجس ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه9"©: 


.)15١ /54( )١( 

(؟) «تهبذيب مسائل المدونة» (7/ 5 0157 3017). 

() كما في «عقد الجواهر الثمينة» (؟7775/5). 

(5) انظر: «التمهيد» (5/ 61557 )١61/‏ و«الاستذكار» (0/ "07 7). 
(4) في المطبوع: «قال وهب»؛ خطأ. 

(0) انظر: «المغني) (5/ 17777). 

0) انظر: «الإنصاف» (581/5). 


0 


والثّاني: يجوز ببعه لكافر يعلم نجاسته. وهو المنصوص عنه. قلت: 
والمراد بعلم النّجاسة العلمٌ بالسّبب المنجّسء لا اعتقاد [الكافر](١)‏ في 

والثّالث: : يجوز بيعه لمسلم وكافرٍ. وشترج هذا الوبعه مبن جواز إيقادهء 
وخرج أيضًا من طهارته بالغسل؛ فيكون كالتُوب النّجس. وخرّج بععض 
أصحابه وجها ببيع الشرقين انجس للوقيد من بيع الزّيت البّجس له. وهو 
تخريج صحيحٌ. 

وأمَّا أصحاب أبي حنيفة("2 فجوّزوا بيع السّرجِين النّجس إذا كان تبعًا 
لغيره» ومنعوه إذا كان مفردًا. 

فصل 

وأمّا عظمهاء » فمن لم يُنجّسه بالموت - كأبي حنيفة» وبعض أصحاب 
أحمد واختيار ابن وهب من أصحاب مالك - فيجوز بيعه عندهم» وإن 
اختلّف مأخد الطّهارة: 

فأصحاب أبي حنيفة قالوا: لا يدخل في الميتة» ولا يتناوله اسمهاء 
ومنعوا كونّ الألم دليلٌ حياته. قالوا: وإنْما يألمه ما(" جاوره من اللّحم لا 
ذات العظم» وحملوا قوله تعالئ: َال مَن حت الْعِطدمَوَىَ تمي 4 [يس:/] 
علئ حذف مضافٍ» أي أصحابها. 


)١(‏ هنا بياض في النسخ. 

() انظر: «بدائم الصنائم» (8/ 5 .)١5‏ 
راع الوك 

(9) في المطبوع: «تؤلمه لماه خلاف النسخ. 
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وغيرهم ضمّف هذا المأخذ جداء وقال: العظم يَألَم حسّاء وألمه أشدٌ 

من ألم اللحم. ع ا 
الإضراتٌ عن 38 5 السّائل الذي 00 1 العظام. ان 9 بن 
حَلّف أخذ عظمًا باليّاه ثم جاء به إلئ النَِيَ بلك ففنّه في يدهء وقال: اي 
أترئ الله يُحِبِي هذا بعدما رَمَ؟ فقال رسول الله يكَِةّ: «نعم» ويبعثك؛ ويُدخلك 
النّار(١).‏ فمأخذ الظّهارة أنَّ سبب تنجيس الميتة متتدفب في العظام؛ فلم 

ولا يصحٌ قياسها علئ اللّحم؛ لأنَّ احتقان الرُطوبات والقَصّلات الخبيثة 
يختصٌ به دون العظام كما أنَّ ما لا نفس له سائلة لا ينجس(') بالموت وهو 

0 ع 7 5 
حيوان كامل» لعدم سبب التنجيس”9 فيه؛ فالعظم أولئ. 

وهذا المأخذ أصحٌ وأقوئ من الأوّلء وعلئ هذا فيجوز بيع عظام 
الميتة إذا كانت من حيوانٍ طاهر العين. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» عن قتادة (/51 7) ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره) 
(487/19)» وعن الزهري )٠٠١١(‏ ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» )41//١١(‏ 
مرسلاء وأخرجه ابن جرير في "تفسيره» )4/5/١4(‏ عن مجاهد مختصرًا مرسلا 
أيضَاء وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (776) عن أبي مالك غزوان الغفاري 
مرسلا أيضًاء وهذه مراسيل يتقوئ بمجموعها الخبر» وينظر: «صحيح السيرة النبوية» 
للألباني .)75١١(‏ 

(؟) م.ءح: «لا يتنجس». 

إفرة في النسخ: «السمين» أو قريب من رسمه. والمثبت يقتضيه السياق. 


ا 


وأما مرح رآاءل لجاسعها فإنهالا بجر ة يعوا زة محا عه عي 1 يكف فال ابره 
القاسم”!": قال مالك: لا أرئ أن تُشترئ عظام الميتة ولا تا ولا أنياب 
الغيئلة ولا تج قيهناء ولا سقط بأنشاطهاء ولامتهن بمداعتها: وكيك 
يجعل الدّهن في الميتة» ويمشط لحيته بعظام الميئة وهي مبلولة؟ وكره أن 
يطبخ بعظام الميتة. . وأجاز مطرّف وابن الماجشون بيع أنياب الفيل مطلقاء 
وأجازه ابن وهب وأصبغ إذا أغلِيت وصُّلقت» وجّعلا ذلك دباعًا لها. 
فصل 
وأكا معريو بيع الخنزير فيتناول جملنّه وجميم أجزائه الظّاهرة 
والباطنة. وتأمّل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارةٌ إلئ تحريم أكله 
ومعظمه اللّحم فذكر اللّحم تنبيهًا علئ تحريم أكله دون قَذْله("2, بخلاف 
الصّيدء فإنّهِ لم يقل فيه: : وحرّم عليكم لحم الصّيدء بل حرّم نفس الصّيد 
ليتناول ذلك أكلّه وقثلّه. وهاهنا لمَّا حرّم البيع ذكر جملته. ولم يخصٌ 
التّحريم بلحمه البتتاول بيه حا وما 
فصل 
وأمّا تحريم بيع الأصنام, فيُستفاد منه تحريم بيع كلّ آلةٍ منََخْذَةٍ للشّرك 
علئ أي وجه كانت؛ ومن أيّ نوع كانت صنمًا أو وثنًا أو صليباه وكذلك 
الكتب المشتملة علئ الشّرك وعبادةٍ غير الله فهذه كلّها يجب إزالتها 
وإعدامهاء وبيعها ذريعة إلئ اقتنائها وانّخاذهاء فهي أولئ بتحريم البيع من 


.)” 0 وانظر: «عقد الجواهر الثمينة» (؟/‎ .)١6١/5( «المدونة»‎ )١( 
في المطبوع: «دون ما قبله»» تحريف.‎ )0( 


0 


كل ما عداهاء فإنَّ مفسدة ببعها بحسب مفسدتها في نفسهاء والنَيُ يك لم 
يؤر ذكرها لخمّة أمرهاء ولكنّه تدرّج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه. إن 
الخمر أحسن حالا من الميتة» فإنّها قد تصير مالا محترمًا إذا قَلَبهاالله 
سبحانه ابتداء7١2»‏ أو قَلَبها آدميٌ بصنعته عند طائفةٍ من العلماء» وتَضْمَن إذا 
أتلفت عل الذَّمّىَ عند طائفة بخلاف الميتة. وإنَّما لم يجعل الله في أكل الميتة 
حدًا اكتفاءً بالزّاجر الذي جعله الله في الطّباع من كراهتهاء والتّفرة عنهاء 
وإبعادها عنهاء بخلاف الخمر. 

والخنزير أشدٌّ تحريمًا من الميتة» ولهذا أفرده الله سبحانه بالحكم عليه 
آنه جْسٌ في قول.: «قل ل بجاؤمآليحإلمحراطاعم تت هاو لأ 
ب وَدَمَتَتَةَ أ و حَاوْلَحْمَحِنِ نيجس 4 العام : 56 1]ء» 
فالصّمير ققولة «فإنّه) وإن كان عوده إلىئ الثلاثة ثة المذكورة باعتبار لفظ 
المحرّم فإنه يترجّح اختصاص لحم الخنزير به لثلائة ثة أوجوء أحدها: قربه 
منهء والثاني: تذكيره دون قوله «فإنّها وج 4و والنالف: أنه أتئ بالفاء و«إنَ» 
تنبيهًا على عل التّحريم لتتزجر الُموسٌُ عنهء ويقابل هذه العلّة ما في طباع 
بعض النَّاس من استلذاذه واستطابته» فنفئ عنه ذلك» وأخبر أَنَّه رجسٌ. وهذا 
لايحبَاجٍ إليه في الميتة والدَّم؛ لأنَّ كونهما رِجْْسًا أمرٌ مستقرٌ معلومٌ عندهم. 
ولهذا في القرآن نظائر فتأمَّلُها. 

م ذكر بعدٌ تحريمٌ بيع الأصنامء وهو أعظم تحريمًا وإثمًا وأشدٌّ منافاة 
للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. 


2000 بعدها في المطبوع زيادة اخلا». وليست في النسخ. 


حو 


فصل 
وفي قوله: «إنَّ لله إذا حرّم شيئًا أو حرّم أكلّ شيءٍ حرَّم ثمنّه)؛ يراد به 
أحدهما :ماهوحرا م العين والانتفاع ‏ جملة؛ كالخمر والميتة والدَّم 
والخنزير وآلات الشرك فهذه متها حرام كيفما أَيعَتْ كَثْ17). 
الثاني ما يباح الانتفاع به في غير الأكل؛ وإنّما يحرم أكله» كجلد الميتة 
ا لس ا ا ا 
به» فهذا قد يقال: إِنّه لا يد : في الحديث» الا فيه ما ام 
و ع 
الإطلاق. وقد يقال: إتهداهن يف ويكون تحريم ثمنه إذا أَبِيم”"2 لأجل 
المنفعة الي حرمت منه» فإذا يبع البغل والحمار لأكلهما حَرُمَ ثمنهماء 
بخلاف ما إذا أيبعا للرُكوب وغيره» وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به ليد كوا 
وإذا بيع لأكله حرم ثمنه. 
وطَرْدُ هذا ما قاله جمهور الفقهاء ء كأحمد ومالك وأتباعهما: إنّه إذا بيع 
لم دف اه 
0 كاك ثاب احير اقايمت لمن 


ا ا 


(1) في المطبوع: «اتفقت» خلاف النسخ. وأباع الشيء: عرضّه للبيع. 
() كذا 5 النسخ. وفي المطبوع: البيع». 
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الذَّمّي حلَّهما له» كما جوّزتم أن يبيعه الدّهنَ المتنجّس إذا بِيّن حاله لاعتقاده 
طهارته وجله؟ 

فيل :لا يجوز ذلكه وثمنه حراءٌ والقزقيينهما: أن الدعن المتدجس 
عيرٌ طاهرةٌ خالطئها نجاسةٌ ويَسُوغْ فيها التّزاع. وقد ذهبت طائفة من 
العلماء إلئ أنّه لا يتنجس إلا بالتَّغيّر. وإن تغيّرء فذهبت طائفة إلئ إمكان 
تطهيره بالغسل» بخلاف العين الي حرّمها الله في كل ملَّةِ وعلئ لسان كل 
رسولء كالميتة والدَّم والخنزير» فإنَّ استباحته مخالفةٌ لما أجمعت الرّسل 
علئن تحريمه وإن اعتقد الكافر حلّه فهو كبيع الأصنام للمشركين» وهذا هو 
الذي حرّمه الله ورسوله بعينه» وإلا فالمسلم لا يشتري صنمًا. 

فإن قيل: فالخمر حلالٌ عند أهل الكتاب» فجَوّزوا بيعَها منهم. 

قيل: هذا هو الذي تومّمه من تومّمه من عمّال عمر بن الخطّاب» حتّئ 
كتب إليهم عمر(١)‏ ينهاهم عنه. وأمر عمَّاله أن ولا أهل الكتاب بيعها 
بأنفسهمء وأن يأخذوا ماعليهم من أثمانها. ققال أبنو ويد كنبا 
عبد الرحمن» عن سفيان بن سعيدء عن إبراهيم بن عبد الأعلئ الجعفي. 
ويد بن غَمَلة قال: بلغ عمرٌ بن الخطاب أن ناسًا يأخذون الجزية من 
الخنازير» فقام بلال فقال: إِنّهم ليفعلون» فقال عمر: لا تفعلواء لوهم بيعها. 


)١(‏ «عمر) ليست في د؛ ز. 

فم في «الأموال» .)١78(‏ وأخرجه عبد الرزاق (4555. 580417 اع 5). وابن 
المنذر في «الأوسط» )١١/١١(‏ من طرق عن سفيان به. وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرئ» (9/ 5 )7١‏ عن ابن عباس عن عمر»ء وفي إسناده جهالة. 


١ 


قال أبو عبيد10): : وحدّثنا الأنصاري, عن إسرائيل» عن إبراهيم 2 
عبد الأعلئء عن سُوّيد بن غَفّلةء أن بلالا قال لعمر: ِنْ عمّالك يأخذون 
حمر الجتازي ل الخراج ونال لا تأخذوا مو :ولك ر ره يتاه 
وخذوا أنتم من التُّمن. 

قال أبو عبيد(3): يريد أنّ المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذّكّة مَة لمر 
والخنازير من جزية رؤوسهم؛ وخراج أرضهم بقيمتها. كاعر المسليوة 
بيتهاء فهذا الذي أنكره بلال» وعيئ عنه عمرء ثمّ رص لهم أن يأخذوا ذلك 
من أثمانها إذا كان أهل الذَّمّة المتولّين لبيعها؛ لذن الكمر والكتازو مامه 
أموال أهل الذَّمّة» ولا يكون ذلك للمسلمين. 

فال0: وممًا بين ذلك حديثٌ آخر لعمر: حدَّئنا علي بن معد عن 
0 ل 


قال أبو عبيد”"": فهو لم يجعلها قصاصًا من الجزية إلا وهو يراها مالا 


.)١59( في «الأموال»‎ )١( 

(0) تعقيبًا على الأثر السابق. 

(*) الكلام متصل بما قبله. 

(5) كذا في جميع النسخ مصِغرًا. وفي «الأموال»: «عبد الله». 

)0 في المطبوع: : (وقبض»» تحريف. وفي «الأموال» : اوتقئَص1. . والمثبت من النسخ. 
69 «الأموال» ( 1). . وليث ضعيف. ولم يدرك عمر. 

“6 تعليقًا عل الأثر السابق. 
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من أموالهم. فأما إذا مرّ الذَّمّيُ بالخمر والخنازير علئ العَاشِر 10 وإنَّه لا 
يطيب له أن يَعْشْرّهاء ولا يأخدّ ؛ ثمنَ العُْر منهاء وإن كان الدَّمّيُ يي هو المتولّي 
لبعها أبيضًا وهذا ليس من الباب الأرّلء ولايُشيهه؛ لأنّ ذلك حنٌّ وجب 
علئ رقاهم وأرضهمء وأنَّ العشر هاهنا إِنّما هو شيء #برصع على الخمر 
والخنازير أنفسهاء وكذلك ثمئها لايطيب» » لقول رسول الله لله ككِِ: «إِنَّ الله إذا 
حرّم شيئًا حرّم ثمنّه)” "». وقد رُوي عن عمر بن الخطّاب أنه أفن في مثل هذا 
بغير ما أفتئ به في ذاك» وكذلك قال عمر بن عبد العزيز. 


خذثنا آنا الأميرة النضرء ي27). ثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن 
راض بود سين بوقعي عط د اع 
درهم صدقة الخمرء » فكتب إليه عمر: د بعثْتَ إليَ بصدقة الخمر» وأنت أحق . 
مبا من المهاجرين. وأخبّر بذلك التَّاسَّء وقال: والله لا استعملتكَ على شيءٍ 
بعدها. قال: فنذعه(2)2004. 


تعر قاع الرضية عن المت ف سنير1 ا قال؟ كب عجر يق 
عبد العزيز إلئن عدي بن أرطاة» أن ابعَثْ إلى بتفصيل () الأموال التي فِبَلّك 


)١(‏ الذي يأخذ عشر المال. 

(0) تقدم تخريجه (ص .)57١‏ 

(9) في النسخ ما يشبه «البصري». والمثبت من «الأموال». 
(5) كذافي النسخ, وفي «الأموال»: «فتركه). 

(5) «الأموال» .)١171(‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 
(5) بعدهافي المطبوع: «الضبعي»»؛ وليست في النسخ. 
(/70) في «الأموال»: «بفضل». 
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من أين دخَلّث؟ فكتب إليه بذلك وصدّفه وكان فيما كتب إليه من عُشْر 
الخمر أربعة آلاف درهم. قال: اللقايا د نياك سامير اكات إِنّكْ 
كتبتَ إِليّ تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف. وإنَّ الخمر لا يَْشِرها مسلمٌ 
لا يشتريها ولا يبيعهاء فإذا أتاك كتابي هذا فاطلّب الرّجل فاردٌدْها عليه فهو 
أوليئ بماكان فيها: فطلب الرّجلء فرت عليه(9). 
قال بو عيذ" نهذ اضتدي الذي عليه العطل »إن كان ار هيم النّحْعِنُ قد 


قال غير ذلك. كم ذكر عله في لم077 , بعر بالخموغلي: العاشي قال؛ 
يُضاعَف عليه العشور9"). 


قال أبو عبيد7؟): وكان أبو حنيفة يقول: إذا مرّ علئ العاشر بالخمر 
والخنازير, عَشّر الخمرّء ولم يَعْشِر الخنازير. سمعتٌ محمد بن الحسن 
يحدث بدلقاعنه كال أنواعئكة وقول الكلتمن عر هن الخطنات 
وعمر بن عبد العزيز أولئ بالاتباع, والله أعلم. 
حكم رسول الله يَكِةِ في ثمن الكلب والسّنور 


في ١الصّحيحين»2*7‏ عن ابن مسعود(١2:‏ أن رسول الله يك مم عن ثمن 
الكلب» ومّيهمر البغ» وخلوان الكاهن. 


.)١177( «الأموال»‎ )١( 

(؟) صء د: «الذي»؛ تحريف. 

() «الأموال» (17). 

(:) تعليقًا علئ الأثر السابق. 

للك البخاري (7737237) ومسلم .)١1551/(‏ 
(7) صء د ز: «ابن مسعود)ء خطأ. 
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وفي «صحيح مسلم)(1) عن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمن 
الكل وَالسَّبُور فقال: زجر رزسول الله لعن ذلك؛ 


وفي سنن أبي داود»(1) عنه أنْ النبيَ يَكِ مب عن ثمن الكلب والسّنور. 


وف كت مسلم)7 من حديث رافع بن خديج عن رسول الله وك 
قال: (ث شرٌ الكسب مَهْر البغيّ» وثمن الكلب. كسب الحجّام. 

فتضمّنت هذه السَّنن أربعة أمور: 

أحدها: تحريم بيع الكلب» وذلك يتناول كلّ كلب صغيرًا كان أو كبيرًاء 
للصَّيد أو للماشية(؟2 أو للحرث. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة» 
والنّرَاع في ذلك معروفٌ عن أصحاب مالك وأبي حنيفة» فجوّز أصحاب أبي 
حنيفة بيع الكلاب وأكُلٌ أثمانها. وقال القاضي عبد الومّاب!*): اختلف 
أصحابنا في بيع ما أذِن في انَخَاذه من الكلاب» فمنهم من قال: : يكره» ومنهم 
من قال: يحرم. انتهئ. 

وعقد بعضهم17 عقدًا لما يصحٌ ببعه» وينئ عليه اختلافهم في بيع الكلب؛ 
فقال: ما كانت منافعه كلها محرّمةٌ لم يجز بيعه إذ لا فرق بين المعدوم حسًا 


.)1619( برقم‎ )١( 

ه46 برقم (74179). وأخرجه أيضًا أحمد )١5501(‏ والترمذي (17174) والنسائي 
(477) وابن ماجه »)75١71(‏ وسيأتي الكلام علئ الحديث. 

.)١1554( برقم‎ )9( 

(:) صء د: ١للمشية».‏ 

(5) في «المعونة» (ص٠5 .)٠١‏ 

(7) هوابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» (؟775/5). 
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والممنوع شرعًاء وما تنوّعت منافعه إلئ محدَّلةٍ ومحرَّمةِ فإن كان المقصود من 
العين خاصّة كان الاعتبار بهاء والحكم تابعٌ لهاء فاعثّير نوعهاء وصار الآخر 
كالمعدوم. . وإن تورَّعتْ في النّوعين لم يصحٌ البيع؛ لأنَّ ما يقابل ماحرم منها 
أكل مال بالباطل» وها سوادين بقئة الثم رص مسهوية 

قال7١):‏ وعلئ هذا الأصل مسألة بيع كلب الصّيدء فإذا بي الخلاف فيها 
بو و اللو ١‏ المي حييد 

ثمَ نظ فيهاء فمن رأئ أن جملتها محرّمة مَنّع؛ ومن رأئ جميعها 

0" كل كيرا دس رار السرم 
فجعل الحكم للمقصود ومن رأئ منفعة واحدةً منها محرّمةَ وهي مقصودةٌ 
من أيضًاء ومن التبسّ عليه كوثها مقصودة َف أو كره. 

فتأمَل هذا التأصيل والتّمصيل» وطابقٌ بينهما يظهَرْ لك ما فيهما من 
ناض والخال» وأنَبناء بيع كلب الصّيد عل هذا الأصل من أفسد البناء؛ 
فإِنَّ قوله: : امن رأئ أن جملة منافع كلب الصّيد محرَّمةٌ بعد تعديدها”" لم 
يُجز بيعه»» فإن هذا لم يقله أحدٌّ من النّاس قطّء وقد اتفقت الأمّة علئ إباحة 
منافع كلب الصّيد من الاصطياد والحراسة» وهما جل منافعه. ولا يُقتنيئ إلا 
لذلك» فمن الذي رأى منافعه كلّها محرّصةٌ؟ ولايصحٌ أن تراد منافعه 
الشرعيّة» فإن إعارته جائزة. 


وقوله: امن رأئ جميعها محلَّلةَ أجاز»؛ كلامٌ فاسدٌ أيضّاء فإنَّ منافعه 
6 كذاي الم 3 وفي ال ط رع: «فصلا». والكلام لابن شاس في المصدر السابق 


لمم 


(؟) د: «تعديد هذا). 
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المذكورة محلَّلةٌ اتَفافَاه والجمهور علئ عدم جواز ببعه. 
كول لونم واننا سرع تكار وهل المعتضون الميدتل أر 11 الجيخرم؟؛ 
ال ا ا 
وقوله : اومن رأئ منفعةً واحدةً محرَّمةٌ وهي مقصودة م مَتَع)» أظهرٌ فسادًا 
كاقل فإن عله النقعة المدد مه لتيك تهت المقتمئوةة من كلب الصيدة 
وإن قُدَّر أنَّ مشتريه قصدهاء فهو كما لو قصد منفعة محرّمةَ من سائر ما يجوز 
بيعه انوي نجاذ جنا لتاصير» ران الأصيل ليع عو الذي دل هلي النمن 
فإن قيل: كلب الصّيد مستثئئ من النّوع الذي خبئ عنه رسول الله كَكِلِ: 
بذكيل ما رواه الترمذي 297 من تحديت جابر أن النّى كللة نبو عن تمن الكلب» 
سه 
1 0 
عوكم الشنون والكليه إلآ كلب ضيل: 


00غ20 صء دء م: «و2. 

4 برقم (1181). لكنه من حديث أبي هريرة لا جابر» وفي إسناده أبو المهزم؛ وهو 
ضعيفء. وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث لا يصح من هذا الوجه». 

فر برقم (511847464). والحجاج خالف الثقات في رفعه كما سيأتي تخريجه قريباء 
وقال النسائي عقب تخريجه: احديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح)؛ 
وقال في «السنن الكبرئ» (5719): «هذا الحديث منكر). 


/اء 


وقال قاسم بن أصبغ ١”‏ ': حدّثنا محمّد بن إسماعيلء ثنا ابن أبي مريم؛ 
أخبرنا يحيئ بن أيوب. حدثني المثئى بن الصباح؛ عن عطاء بن أبي رباح» 
عن أبي هريرة عن رسول الله يَكِ قال: «ثمن الكلب سُحُْتٌ إلا كلب صِيد». 

وقال ابن وهب(" : عمّن أخبره» عن ابن شهابء عن أبي بكر الصّدّيق 

عن التي يك قال: اثلاث هنَّ سُحُْتٌ سشخت: حُلوان الكاهن, ومَهر الرّانية» وثمن 
الكلب العقور». 


وقالابن وهي(29): حدّثني الهيثم”؟' بن تُمبرء عن حسين 20 بن 
عبد الله بن ضمرة277» عن أبيهء عن جده؛ عن علي بن أبي طالب أن الَيَ 
كه نبئ عن ثمن الكلب العَقور. 

ويدلٌ علئ صكّة هذا الاستثناء أيضًا أنَّ جابرًا أحد من روئ عن النَّيَ 


000( ذكره من طريقه ابن حزم في «المحلئ» (9/ »)١١٠٠١‏ ويحيئ متكلم في حفظه. 
والمثنى ضعيف. 

فق في "الجامع» )١١(‏ و«الموطأ» .)١١(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن سليمان المصريء 
وهو مضطرب الحديث. 

(؟) «الجامع» (1) و«الموطأ»  )١17(‏ ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» (0/  )58‏ من 
طريق شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي به 
وشمر منكر الحديث» وحسين كذاب. 

(5) كذافي النسخء وهو الشَّمِر بن نمير لا الهيئم بن نميرء كما في المصادر السابقة. 

(6) ابن نمير عن حسين» ساقطة من المطبوع. 

030 كذافي النسخ, والصواب اضمَير يرة» كمافني المصادرء وانظر: «لسان الميزان» 
73/6 ). 
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يل انه عن ثمن الكلبء وقد رخص جابر نفسّه في ثمن كلب الصّيد(١),‏ 
وقول الصَّحابِيَ صالحٌ لتتخصيص عموم الحديث عند من جعله حجّة 
فكيف إذا كان معه النّصّ باستثنائه والقياس أيضًا؟ لأنّهِ يُباح الانتفاع به 
ويصح نقل اليد فيه بالميراث والوصيّة والهبة» وتجوز إعارته وإجارته في 
أحد قولي العلماء» وهنا يان الشافيية تجاد يق كالفل والحمان: 


فالجواب(: أنه لا يصحٌ عن النَبِ بكي استثناء كلب الصّيد بوجه: 


أبي جعفر» وهو ضعيففٌ7"©. وقال الدّارقطنيك47): الصَّواب أنّه موقوفٌ على 
جابر. وقال الترمذي20): لا يصحٌ إسناد هذا الحديث. 


)00( أخرجه ابن أبي شيبة (3517:05)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (08/4)؛ 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» (5/ )٠١‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي الزيير 
عن جابر به. وقد اختلف فيه عل حماد» فأخرجه ابن أبي شيبة )7١91١(‏ عن وكيع» 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (08/5) عن أبي نعيم» والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (5/ )٠١‏ عن عبد الواحد بن غياث,» والدارقطني (5/ 5 54) عن سويد بن 
عمرو؛ أربعتهم (وكيع وأبو نعيم وعبد الواحد وسويد) عن أبي الزبير عن جابر به 
موقوفًا. ورواه الدارقطني (5/ 47) عن عبيد الله بن موسئ والهيثم بن جميل عن أبي 
الزبيير عن جابر أن رسول الله وك مئ عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. 
والصحيح وقفه. إلا أن أبا الزبير مدلس» ولم يصرح بالتحديث. 

(؟) جواب «فإن قيل» قبل صفحتين. 

إفرة انظر: «المغني» (5/ .)١945‏ 

(5) «السئن» (45/4). 

)0( «الجامع» (17/4). قال: هذا حديث في إسناده اضطراب؛ ولا يصح في ثمن السئور. 


اك 


وقال في حديث أبي هريرة(3): 


راويه عنه. 


وقال البيهقي”"2: روئ عن النَبِيَ بل النّه عن ثمن الكلب جماعةٌ 
منهم: ابن عبّاسٍ!"» وجابر بن عبد الله وأبو هريرة» ورافع بن حَحَدٍ حديج!1, 
الو ا ار والحديث الذي رُوي في 
ستثناء كلب الصّيد لا يصحٌ» وكأنّ من رواه أراد حديث النَّهي عن اقتنائه 
00 


: هذا لاايصحٌ, أبو المُهرّم ضعيفٌ .يريد 


وأمّا حديث حمّاد بن سلمة عن أ, بي الزبير» فهو الذي ضعّفه الإمام 
أحمد بالحسن بن أبي جعفرء وكانه لم بقع له طريق 0 
الذي قال فيه الدّارقطنيٌ: الصَّوابٍ أنّه موقوفٌ» وقد أعلّه ابن حزم''' أن 
ات يصرح فيه بالسّماع من جابرء وهو مدلّسٌ وليس من رواية 
الليث عنه. وأعلّه البيهقي00 بأنَّ أحد رواته وهم من استئناء كلب الصّيد ما 
نبي عن اقتنائه من الكلاب فنقله إلئ البيع. 


.)١581١( «الجامع»‎ (000) 

(؟) في «السئن الصغير» (7077/57). 

فيه أخرجه أحمد )7٠١45(‏ وأبو داود (74487) والنسائي (47717) والضياء في 
«المختارة» ١ /١7(‏ 5). 

(5) تقدم تخريج أحاديث هؤلاء الثلاثة (ص 5 : 5 /ا5 24 48 4). 

6 أخرجه أحمد )١1487/67(‏ وأبو داود (547 ”*) وابن حبان (4978). 

() في «المحلئ)» (9/ .)١١‏ 

(0) صء د. ز: «ابن الزبير»ء خطأ 

(0) في «السنن الكبرئ» (5/57). 


0 


لك فونكا يدل فاك لان بخديت حا بتعا والخلط هليه الدع 
عنه أنَّهِ قال: أربعٌ من السّحْت: ضراب القََحْلء وثمن الكلب. ومَهْر البغيّ؛ 
وكَسْبٍ الحجّاه(١).‏ وهذا علَّة أيضًا للموقوف عليه من استثناء كلب الصّيد 
فهو عله للموقوف والمرفوع. 

وأمّا حديث المثئّئ بن الصباح عن عطاء عن أبي هريرة فباطلٌ؛ لأنَّ فيه 
يحيئ بن أيوب؛ وقد شهد مالك عليه بالكذب» وجرّحه الإمام أحمد. وفيه 
المثنئ بن الصباح» وضعفه عندهم مشهورٌ. ندل عن من اديت ا 
زواة التسائه 0 كنا السميو نه لاد بعرت محكة دن 
جوز لاق ابوك م اسار مويعظ ادن ال رباع قال قال 
أبو هريرة: أربعٌ من السّحْت: ضراب الفحل» وثمن الكلبء ومَهّر البغيّ) 
وكَسْب الحجام. 


)01 لم أقف عليه وإنما هو عن أبي هريرة كما سيأتي تخريجه؛ ولعل المصنف تبع فيه 
ابن حزم في «المحليئ» (4/ »2٠١‏ فإنه خرج الأثر من طريق النسائي عن أبي هريرة ثم 
قال: «ورويناه عن جابر أيضًا»» ولم يسنده. 

(؟) في «السئن الكبرئ» (471717). واختلف عن عطاء في رفعه ووقفه» فأخرجه ابن أبي 
شيبة (57041؟) وابن المنذر في «الأوسط» )3١ 5 /١١(‏ من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء عن أبي هريرة موقوفاء وأخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» 
(5717) عن ابن جريج» وابن حبان (5451) عن قيس بن سعدء كلاهما (أبن جريج 
وقيس) عن عطاء به مرفوعاء والأشبه رفعه» لأن قيسًا وابن جريج من أثبت الناس في 
عطاء. 

فرق كذا في النسخ» والصواب: «حبيب» كما في مصدر التخريج. 

(5) كذافي جميع النسخ» والصواب: «نمير». 


6١ 


وأما الآثر عن أبي بكر الصَّدَّيقء فلا ندري من أخبر ابن وهب عن ابن 
شهاب. ولا من أخبر ابنَ شهاب عن الصَّدَّيق ومثل هذا لا يُحتحٌ به. 

وأمّا الأثر عن عليء ففيه ابن ضمرة(21 في غاية الضَّعف. 

ومثل هذه الآثار السّاقطة المعلولة لا تقدّم علئ الآثار التي رواها الأئمّة 
الثقات الأثبات» حتّئ قال بعض الحقّاظ: : إن نفّلها نقلُ تواتر» وقد ظهر أنه لم 


يصع عن صحابِيٌ خلافها البنّة بل هذا جابر وأبو هريرة وابن عبَّاسٍ 
يقولون: تمن الكلين شييث: 


قال وكيعٌ”"): ثنا إسرائيل» عن عبد الكريم» عن قيس بن حَبْئَّر( 2 عن 
0 عباس رفعه: «ثمنٌ الكلب. ومَهِر البغيٌ. وثمنْ الخمر حرامٌ». 

وهذا أقلّ ما فيه أن يكون قول ابن عبّاس. 

وأمّا قياس الكلب علئ البغل والحمار فمن أفسدٍ القياسء بل قياسه 
على الخنزير أصحٌ من قياسه عليهما؛ لأنَّ الشَّبّه الذي بينه وبين الخنزير 
أقربٌ من الشبّه الذي بينه وبين البغل والحمار» ولو تعارض القياسان لكان 
القياس المؤيّد بالنّضّ الموافق له أصمًّ وأولئ من القياس المخالف له. 


فإن قبل كان اللي 'عن تمتها نحين كان الأمر يقطلهناء لكا حرم قتلّها 


000 كذا في النسخ» والصواب: «ضميرة» كما سبق التنبيه عليه. 

زفة أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة 71701 837 71/7) وأحمد )7١954(‏ والضياء 
المقدسي في «المختارة» (17/ ٠‏ 25)» وقد تقدم تخريجه عن ابن عباس. 

فرق صء د ر: (جبيرا» 3 تصحيف . 


املع 


4 2 و 3 
وأبيح اتخاذ بعضها سخ النْهيء فتيخ تحريم البيع. 

قيل: هذه دعوول باطلةٌ ليس مع مدَّعيها بصحَّتها دليل ولا شبهة» وليس 
في الأثر ما يدل علئ صحَّة هذه الدّعوئ البنَّةَ بوجهٍ من الوجوه. يدل علو 
بطلاتها: :أن أحاديث تحريم بيعها وأكلٍ ثمنها مطلقةٌ عاة كلّهاء وأحاديث 
الأمر بقتلها والتّهي عن اقتنائها نوعان: نوعٌ كذلك وهو المتقدّم» ونوعٌ مقيّدٌ 
مخصّصٌ وهو المتأخرء فلو كان النهى عن بيعها مقيّدًا مخصوصًا لجاءت به 
الآثار كذلكء فلمًا جاءت عامّةٌ مطلقة عُلِمِ أنَّ عمومها وإطلاقها مرادٌ فلا 
يجوز إبطاله. والله أعلم. 

الحكم الَّاني: تحريم بيع السّنّوره كما دل عليه الحديث الصّحيح 
الطريع دكي لكايه راح يرسي قدا روا انعو قر اف "١‏ 
حمّاد بن سلمة؛ عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله أنّه كره ثمنَ الكلب 
والسّنور. 

قال أ 1 ٠:‏ 1 5 بي ف 

قال أبو محمد : فهذه فتيا جابر بن عبد الله بما رواه »ولايعرف له 
مخالفٌ من الصّحابة. وكذلك أفتئ أبو هريرة(؟» وهو مذهب طاوس 


)١(‏ ذكره ابن حزم في «المحلئ» (9/ 17)» وإسناده صحيح. وقد تقدم تخريجه. 
(0) في «المحلئ» (9/ .)١7‏ 

(9) في المطبوع: «أنه كره بما رواه» خلاف النسخ و«المحلئ». 

(5) تقدم تخريجه (ص١55).‏ 


مه 


ومجاه7١)‏ وجابر بن زين0): وجميع أهل الظاهر. وإحدئ الرواشن ع3 
أحمد»وهى اتتبار أبن بكر عيين العزيو: وهو التضوان للضكة الحديف 
بذلك» وعدم ما يعارضه. فوجب القول به. 


قال البيهفي 7" : ومن العلماء مق خسل الحذيك غلر: أن ذلك حيو كان 
محكومًا بنجاستهاء فلمّا قال التَينُ كلل : «الهرّة ليست بنجس) 247 صار ذلك 
منسوححا في البيع. . ومنهم من حملّه علئ السّتُور إذا توحش» ومتابعة ظاهر 
السّنّة أولئ. ولو سمع الشّافعيُ الخبر الوارد(*» فيه لقال به إن شاء الله» وإنّما 
لايقوك به من توقق تنبت روايات أبى الريين وقد تابعة أبواسفنان عدن 
جابر على هذه الرّواية» من جهة عيسئ بن يونس وحفص بن غياثِ عن 
الأعمش عن أبى سفيان» والله أعلم. انتهئ كلامه. 

ومنهم من حمله علئ الهرٌ الذي ليس بمملوكء ولا يخفئ ماني هذه 
المحامل من الوهن. 

فصل 
والحكم الثالث: مهر البَغِيَء وهو ما تأخذه الزّانِية في مقابلة الزّنابهاء 


)010 أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (719377)» وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 
وني روايته عن مجاهد وطاوس كلام. 

(؟) لم أقف عليه 

(90) في «السئن الصغير» (707,/8/5). 

6 أخرجه أحمد (71715178) والترمذي (45) وأبو داود (1/5 77) والنسائي (/3, 
4١‏ 5)» وابن ماجه(771) وابن خزيمة (4 )٠١‏ وابن حبان )١1799(‏ والحاكم 
(351/1) من حديث أبي قتادة. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح». 

)0 في المطبوع: «الواقع» خلاف النسخ و«السئن الصغير». 

6 


فحكم رسول الله يك أنَ ذلك خبيثٌ علئ أيّ وجهٍ كان؛ حرّةٌ كانت أو أمة 
ولا سيّما فإنَ البغاء إنّما كان علئ عهدهم في الإماء دون الحرائر» ولهذا قالت 
هنل وقتٌّ البيعة: أَوَّ تن الحدّة؟!(1). 

ولانزاع بين الفقهاء ء في أنَّ الحرّة البالغة العاقلة إذا مَكّنت رجلا من 
نفسها فزنئ بها أنّه لا مهْرٌ لهاء واختّلِف ني مسألتين» إحداهما : الحرّة 
المُكْرّهة. والثّانية: الأمة المطاوعة. 

فأمًا الحرّة المُكْرّهة علئ الزّناء ففيها أربعة أقوالء وهي رواياتٌ 
لتعتو سا شاع الحو 

أحدها: أنَّ لها المهرّ بكرًا كانت أو ثيّّاك سواءٌ وُطِئْتْ في قَبُلِها أو دُبرها. 

والثَّاني: أنّها إن كانت ثِينا فلا مهرّ لهاء وإن كانت بكرًا فلها المهر. وهل 
يجب معه أَرْشٌ البكارة؟ علئ روايتين منصوصتين. وهذا القول اختيار أبي بكر. 

والثّالث: أنَّها إن كانت ذاتَ محرم فلا مهرّ لهاء وإن كانت أجنبيّةَ فلها 
المهر. 

والرّابع : أن من تحرم ابنتها كالأمٌ والببت والأخت فلا مهرٌ لهاء ومن 
بهل ابحيا كالعكة والكالة فليا المهر: 

وقال أبو حنيفة: لا مهرّ للمكرهة علئ الزّنا بحال» بكرًا كانت أو ثيبًا. 
)١(‏ أخرجه أبو يعلئ (5155) وابن أبي حاتم في تفسيره» (١٠/71701؟)‏ من حديث 


عائشة. وفي إسناده مجاهيل. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (//4. نخضرفة فوشك 


عن عمرو بن مهران والشعبي» وصححه عنهما الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 
(5/0:"). 


.)2)5/١ ٠( انظر: «المغني»‎ )0( 


زه [ه 2 


فم أوحب المور قال :إن استيفاء هذه المنفعة جيل مُقوٌ مَافي الشّرع 
بالمهرء وإِنَّما لم يجب للمختارة؛ لأنّها باذلةٌ للمنفعة التي عوضها لهاء فلم 
يجب لها شيءٌ كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه. 

ومن لم يوجبه قال: الشَّارِع إِنّما جعل هذه المنفعة متقوٌ قَوّمًا('2 بالمهر في 
عقدٍ أو شبهة عقب ولم يُقوّمها بالمهر في الزَّنا البنّة وقياس السّفاح على 
التكاح من أفسد القياس. 

قالوا: وإنّما جَعلّ الشَّارع في مقابلة هذا الاستمتاع الحدَ والعقوبة فلا 
يجمع بينه وبين ضمان المهر. 

قالوا: والوجوب إِنَّما يُتلقّى من الشّارِع من نص خطابه» أو عمومه. أو 
فَحُواهء أو تنبيهه؛ أو معن نصّهء وليس شيءٌ من ذلك ثابئًا متحقّقًا عنه. وغاية 
ما يُذّعئ قياسٌ السٌفاح علئ التُكاح. ويا بُعْدَ ما بينهما! 

قالوا: والمهر نما هو من خصائص النّكاح لفظًا ومعنّئ» ولهذا إِنَّما 
يضاف إليه فيقال: مهر النكاحء ولا يضاف إلئ الزِّناء فلا يقال: مهر الرّناء 
وإنّما أطلق النَمِيُ وك المهر بالعقد”"» كما قال: (إنَّ الله حرّم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام»("©. وكما قال: «من باع حرا وأكلّ ثمته)9؟). 
ونظائره كثيرة. 


000 ص»ء د ح: امتقدمًا». والتصحيح من هامش م. 

فرعم في النسخ: «بالنقد». والمثبت يقتضيه السياق. 

إفر4 أخرجه البخاري (7777) ومسلم )١1981(‏ من حديث جابر وَيعَئهعنهُ وقد تقدم 
(ص9١5).‏ 

)2 أخرجه البخاري )771٠0(‏ من حديث أبي هريرة يَدَيَهعَنه. 


املع 


والأوّلون يقولون: الأصل في هذه المنفعة أن تقوّم بالمهر, وإنّما أسقطه 

السَّارِع في حٌّ البغت» وهي التي تزني باختيارهاء وأمّا المُكرّهة على الزَّنا 
: : 1 

فليست بغيّاء فلا يجوز إسقاطٌ بدلٍ منفعتها الي أكرهت علئ استيفائها» كما 
لو أكره الحرٌ علئ استيفاء منافعه» فإنّهِ يلزمه عِوضُهاء وعِوض هذه المنفعة 
شرعا هو المهر. 

فهذا مأخذ القولين. 

ومن فرق بين البكر والثيّب رأئ أنَّ الواطوع لم يُذهِب علئ الثيّب شيئاء 
وحَسْبُه العقوبة التي رُنَبِتُْ علئ فعله. وهذه المعصية لا يقابلها شرعًا مال 
يلزم من أقدر(١2‏ عليهاء بخلاف البكر فإنه أزال بكارتهاء فلا بد من ضمان ما 
أزاله» فكانت هذه الجناية مضمونة عليه في الجملة» فضَّمِن ما أتلفه من جزء 
منفعة» وكانت المنفعة تابعةً للجزء في الضَّمانء كما كانت تابعةً له في عدمه في 
البكر المطاوعة. 

ومن فرّق بين ذوات المحارم وغيرهنٌ» رأئ أن تحريمهنٌ لمّاكان 
كغويها منهقرً ا واتهرة عدو فس الوط د شو عا كان امسفا دهن المفة 
منهنّ بمنزلة التَلَوّطء فلا يوجب مهرًا. وهذا قول الشَّعبَ» وهذا بخلاف 
تحريم المصاهرة. فإنَّه عارضٌ يمكن زواله. 

قال صاحب «المغني)2'7: وهكذا ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت 
بالرضاع؛ لأنّهِ طار(" أيضًا. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «أقدم». 
(0) (١٠0/لا16).‏ 


(9) كذافي النسخ» والمقصود: «طارئ». وهو مهموز وليمس معتلًا. 


ضع 


ومن فرَّق في ذوات المحارم بين من تحرم ابنتها ومن لا تحرم, فكأنّه 
رأئ أن من لا تحرم ابنتها تحريمها(١»‏ أخف من تحريم الأخرئء فأشبه 


5 
فإن قيل: فما حكم المُكرّهة علئ الوطء في دُبرهاء أو الأمة المطاوعة 
عل ذلك؟ 


قيل: هو أولئ بعدم الوجوب. فهذا كاللُواط لا يجب به(1) المهر اتَماقًا. 
وقد اختلف في هذه المسألة الشّيخان: أبو البركات ابن تيميّة» وأبو 


محمد ابن قدامة: 


فقال أبو البركات في «محرّره»7©: ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة 
والمكرهة علئ الزّنا في قبل أو دُير. 

وقال أب و محمد ف «المعني»20):ولا يجب المهرنالوطه فق الدبنولا 
اللُواط؛ لأنّ الشَّرعَ لم يرد ببدله» ولا هو إتلافٌ لشيءء فأشبة القبلة والوطء 
دون الفرج. 

وهذا القول هو الصّواب قطمّاء فإنَ هذا الفعل لم يجعل له الشَّاِع قيمة 
أصلاء ولا قدّر له مهرًا بوجو من الوجوه؛ وقياسه علئ وطء الفرج من أفسد 
القناش ولاه جرف لد ]ريجات الجيد لعن تنه الا ركه من ال كزين 


)١(‏ صءدء ز: «تحريمًا». خطأ. 
() في المطبوع: «فيه» خلاف النسخ. 
(9) (090/5). 

.)16ال/٠١(‎ ):( 


وهذا لم يقل به أحدٌ البئّة. 
فصل 

وأمّا المسألة الثّانية: وهي الأمة المطاوعة؛ فهل يجب لها المهر؟ فيه 
قولان» أحدهما: يجبء وهذا قول الشَّافْعِيَ وأكثر أصحاب أحمد. قالوا: 
لأنَّ هذه المنفعة لغيرهاء فلا يسقط بدلها مجَّاناه كما لو أذنت في قطع طرفها. 

والصّواب المقطوع به: أنه لا مهرٌ لهاء وهذه هي البغيٌ المي نهو رسول 
لله كل عن مهرهاء وأخبر أَنَّه خييتٌ» وحكم عليه وعلئ ثمن الكلب وأجر 
الكاهن بحكم واحيٍء والأمة داخلةٌ في هذا الحكم دخولا أوَّليّاه فلا يجوز 
اصي اذ عزنت لأنَّ الإماء هن اللّاتي كن( يُعرّفن بالبغاء» وفيهنَ 
وفي ساداتهن نَ أنزل الله عز وجل: 529 وليك1 1 نَلددَعَصسَُ تحصن » 
[النوو + كنت يجو أن شرع الإمادسن نص أرذن به فظعاء ويك 
علئ غيرهن؟ 

وأمّا قولكم: «إنَّ متفعتها لسيّدهاء ولم يأذن في استيفائها»» فيقال: هذه 
المنفعة يملك السَّيّد استيفاءها بنفسه. ويملك المعاوضة عليها بعقد النكاح 
| و شبهته!"2» ولايملك المعاوضة عليها إذا أذة نت7", ولم يجعل الله 


كت 


تسرك لزنا عق لقعي العنية درف هاا ا حتئ يُقضئ له بل 


)١(‏ «كن» ليست في صء د. 

() صء د ز: (شبهه). 

() في النسخ المطبوعة: «إلا إذا أذنت». و«إلا» ليست في النسخ الخطية» وإثباتها يقلب 
المعنئ. 


انه 


هذا تقويمٌ مال هَدَرَّه(1' الله ورسوله. وإثباتٌ عوض حَكّمَ الشّارع بخبثه 
وجعله بمنزلة ثمنٍ الكلب وأجر الكاهن» وإذا كان عوضًا خبيئًا شرعًا لم يجز 
أن يقضَئ به. 

ولايقال: فأجر الحجّام خبيتٌ» ويُقضئ له به؛ لأنَّ منفعة الحجامة 
منائعة مياه وتتجؤلة دل بحي علو فا جره أذ زرنه طرف كاين هذا من 
المنفعة الخبيثة المحرّمة التي عوضُها من جنسهاء وحكمّه حكمهاء وإيجابُ 
عوض في مقابلة هذه القصة(') كإيجاب عوض في مقابلة اللّواط» إذ الشّارع 
لم يجعل في مقابلة هذا الفعل عوضًا. 

فإن قيل: فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضًاء وهو المهر من 
حيث الجملة» بخلاف اللواط. 

قلنا: نما جعل في مقابلته عوضًا إذا اسئوفي بعقَدٍ أو بشبهة عقي, ولم 
يجعل له عوضًا إذا استّوفي بزنًا محض لا شبهة فيه» وبالله التّوفيق. 

ولم يُعَرّف في الإسلام قط أن زانيًا قُضِي عليه بالمهر للمَرْيمهاء ولا 
ريب أن المسلمين يرون هذا قبِيحَاء فهو عند الله عزّ وجل قبيحٌ. 

فإن قيل: فما تقولون في كسب الرّانية إذا قبضَئْه ثمّ تابت» هل يجب 
عليها رد ما قبضنّه إلى أربابه» أم يطيب لهاء أم تَصَدَّقٌ به 
)000 في المطبوع: «أهدره) خلاف النسخ. ومَدَرٌَ فعل لازم ومتعدٌء يقال: هَدَرَ الشيء: 

أعللة 
)١(‏ كذافي النسخ. ولعل الصواب: «القضية». وفي المطبوع: «المعصية». 
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قيل: هذا ينبني علئ قاعدةٍ عظيمةٍ من قواعد الإسلام؛ وهي أن من قبضّس 
ما يس له قبضه شرعاء ثمٌ أراد ّلص منهء فإن كان المقبوض قد أَخذ بغير 
رضئ صاحبه ولا اسنّوفي عوضّه ردَّه عليه. فإن تعذَّر رده عليه قضئ به ديئًا 
يعلمه عليه؛ فإن تعذَّر ذلك ردَّه إل ورثته» فإن تعدَّر ذلك تصدَّقٌ به عنه. فإن 
اختار صاحب الحقٌ ثوابه يوم القيامة كان له. وإن أبئ إلا أن يأخذ من 
حستات القابض استوف منه نظيرٌ مالهء وكان ثواب الصّدقة للمتصدّق» كما 


ا لو سح ار 


وإن كان المقبوض برضئ الدَّافع وقد استوق عوضّه المحرَّم ‏ كمن 
عاوض علئ خمر أو خنزير أو علئ زنًا أو فاحشةٍ_فهذا لا يجب رد العوض 
00 ؛ أنه أخرجه باختياره؛ واستوق عوضّه المحرّم؛ فلا يجوز أن 
يجمع له بين العوض والمعوّض: فإِنَ في ذلك إعانة له علئ الإثم والعدوان؛ 
وتيسيرٌ أصحاب المعاصي عليه. وماذا يريد الزَان وفاعل الفاحشة إذا علم 
للا ع ريس ماله تيك كا نماو ريع عو لان ا ول 

قوع اليه وعو :بتكو الحمد بالطل والفاحقة والعس. 

ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضّه من المزني بهاء ثمّ يرجع فيما أعطاها 
قهراء وقبّحُ هذا مستقرٌ في فطر جميع العقلاء» فلا تأني به شريعة ولكن لا 
يطيب للقابض أكلهء بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله كه ولكنّ خبئه 
لخبث مكسبه. ؛لالظلم من أخذ منه فطريق التَّخْلْص منه وتمامٌ الّوبة 
بالصّدقة به. فإن كان محتاجًا إليه فله أن باخد قوز حاه ويتصدف بالباقي. 
فهذا حكم كل كسب خبيثٍ لخبث عوضه عينًا كان أو منفعة ولا يلزم من 
الحكم بخبثه وجوبٌ رده على الدّافع» فإنٌ الى يلل حكم بخبث كَسْبٍ 
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الحجام. ولا يجب رذه علا دافعه. 


فإن قيل : فالدّافع ماله في مقابلة العوض المحرّم دفعَ ما لا يجوز دفعه؛ 
بل حَجَرَعليه فيه الشّارع؛ فلم يقع قبضُه موقعّهء بل وجود هذا القبض 
كعدمه؛ فيجب رده علئ مالكه؛ كما لو تبرع المريض لوارثه بشيء؛ أو 
لأجنبيٌ بزيادةٍ علئ الثلثء أو تبرّحٌ المحجورٌ عليه لقَلّسِ ١7‏ أو سَفَّو أو تبر 
المضطرٌ إلى قُوتِهِ بذلك» ونحو ذلك. وحَرْف المسألة(" أنَّه محجورٌ عليه 
شرعًا في هذا الدّفع» فيجب رده. 

قيل: هذا قباسٌ فاسدٌ؛ لأنَّ ادف في هذه الصّور تبر محضٌ لم يعاوض 
عليه» والشّارِع قد منعه منه لتعلّق حقٌّ غيره به أو حقٌّ نفسه المقدّمة على 
غيره؛ وأمّا فيما نحن فيه فهو قد عاوّضٌ بماله علئ استيفاء منفعة» أو 
استهلاك عين محرّمةٍ فقد قبض عوضًا محرّمّاء وأقبض مالا محرّماء 
فاستوف ما لا يجوز استيفاؤه. وبِذَّلَ فيه ما لا يجوز بذلّه» فالقابض قبضّ مالا 
محرّمّاء والدّافع استوق عوضًا محرَّمًاء وقضيَّةُ العدل تَرَادُ العوضين؛ لكن قد 
تعذَّر رد أحدهماء فلا يُوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه. نعم؛ لو كان 
الخمر قائمًا بعينه لم يستهلكه؛ أو دفع إليها المال ولم يَفجُرها0)- وجب رد 
المال في الصّورتين قطعّاء كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتّصل بها القبض. 
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فإن قيل: وأي تأثير لهذا القبض المحرّم حتّئ جعِل له حرمة؟ ومعلومٌ 
أن قبض ما لا يجوز قبضه بمنزلة عدمه؛ إذ الممنوع شرعًا كالممنوع حسّاء 
)١(‏ أي كونه مفلسًا. 
زفة حرف المسألة: وجهها. وفي المطبوع: «وسرٌ المسألة» خلاف النسخ. 
زفرة كذا في النسخ» والمعنئ: لم يزنٍ بها. وفي المطبوع: «ولم يفجر بها». 
5 


فقابض المال قبضّه بغير حقٌ» فعليه أن يؤدّيّه(١)‏ إلى دافعه. 

قيل: والدّافع قب العينَ واستوف المنفعة بغير حقٌ» فكلاهما قد اشتركا 
ل ع ل ل 
فكيف يُخَّصٌّ أحدهما بأن يجمع له بين العوض والمعوّض.ء ويُفُوّت على 
الآخر العوض والمعوّض؟ 

فإن قيل: هو فوّت المنفعة علئ نفسه باختياره. 

قيل: والآخر فوّت العوضّ علئ نفسه باختياره» فلا فرق بينهماء وهذا 
واضحٌ بحمد الله. 

وقد توقّف شيخنا جَواللّتَه في وجوب رد عوض هذه المنفعة المحرّمة 
علئئ باذلِه أو الصَّدقةٍ به. في كتاب «اقتضاء الشراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم» وقال(©: الزَّانِ ومستمعٌ الغناء والتّوح قد بذلوا هذا المال 
عن طيب نفوسهم؛ واستوقوا العوضّ المحرّم. والتّحريمٌ الذي فيه ليس 
لحقّهم؛ وإنّما هو لح الله وقد فانت هذه المنفعة بالقبض» والأصول 
تقتضي أنَّه إذا رد أحدَّ العوضين رد الآخر» فإذا تعذّر علئ المستأجر ردٌ 
المنفعة لم يرد عليه المال. وهذا الذي استوفِيث منفعته عليه ضررٌ في أخذ 
دوق لرواتي ادن وكاونهنها ذا كان العودى ع امف دان 
تلك لا ضررٌ عليه في قّواتهاء فإنّها لو كانت باقية أتلمُناها عليه ومنفعة الغناء 
والنّوح لو لم تَقْتْ توفت عليهء بحيث كان يتمكّن من صَرْف تلك المنفعة 
في أمر آخر» أعني من صرف القوّة التي عمل بها. 


)١(‏ في المطبوع: «يرده» خلاف النسخ. 
(؟) (5؟/ل/ا6824). 


7 


ثم أورد علئ نفسه سؤالاء فقال(١2:‏ فيقال علئ هذا: فينبغي أن تقضُوا 
بها إذا طالب بقبضها. 

وأجاب عنه بأن قال: قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا رَدّهاء كعقود الكمّار 
المحرّمة» فإنَّهُم إذا أسلموا قبل القبض لم يُحكّم بالقبضء ولو أسلموا بعد 
القبض لم يُحكم بالرَّد ولكنّ المسلم تحرّم عليه هذه الأجرة؛ لأنّه كان 
معتقدًا لتحريمهاء بخلاف الكافر. وذلك لأنَّهِ إذا طلب الأجرة قلنا له: أنت 
فرطت حيث صرفت قوّتك في عمل يحرم؛ فلا يُقضئ لك بأجرة. فإذا قبضها 
وقال الدّافع : : هذا المال اقُضُوا لي بردّهء فَإنَّه(؟) أقبضيّه إيَاه عوضًا عن منفعةٍ 
محرّمةٍ- قلنا له: دفعيّه معاوضةً رضيتٌ بباء فإذا طلبتَ استرجاعَ ما أذ 
فاردٌدْ إليه ما أخذتٌ إذا كان له في بقائه معه منفعةٌ فهذا محتملٌ. 


قال7©: وإن كان ظاهر القياس ردّهاء لأنَّها مقبوضة بعقد فاسد. انتهئ. 


وقد نص أحمد - في رواية أبي النضر؟) - فيمن حمل خمرًا أو خنزيرًا أو 
ميتةً لنصران(9): أكره أكل كواقة: ولكتن يقنضيا عمال جالكراء.: وزإذا كنات 
لفديل :فهو قد كراهة. واخدلك أصحابه في هذا النّصّ علئ ثلاث طرق200: 


)١(‏ المصدر السابق. والكلام متصل بما قبله. 

هه كذا في النسخ. وني المطبوع: «فإني». وفي «الاقتضاء»: «فإنما». 

(*) المصدر نفسه (7/ /ا5) قبل هذا النصّ المقتبس. 

(5:) كمافي المصدر السابق (؟5/ 2755 57). 

(5) «لنصراني» ليست في صء د. 

)3( اعتمد المؤلف في بيانها علئ «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 57 وما بعدها). وكذا 
ذكر ذلك في «أحكام أهل الذمة» (١/8/ا7-‏ 7185). 
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إحداها: إجراؤه علئ ظاهره؛ وأنَّ المسألة رواية واحدةٌ. قال ابن أبي 

2 07 00 .و‎ 5 5 ١ 
وكره أحمد أن يُوْجِر المسلم نفسّه لحمل ميتةٍ أو خنزير لنصراني.‎ :2)١(ئسوم‎ 
فإن فعلّ قُضِى له بالكراء» وهل يطيب له أم لا؟ علئ وجهين: أوجههما: أنه‎ 
لا بيت له وتصدق نه‎ 


وكذا ذكر أبو الحسن الآمدي(23) قال: إذا آجر نفسّه من رجل في حمل 
خمر أو خنزير أو ميتةٍ كْرِه نصّ عليه» وهذه كراهة تحريم؛ لأنَّالتبِيَ 0-3 
لم دنا ماي 1057| ناد راق ال شر اليا كرات وشو مده أل لتقو له 
بالكراء وإن كان محرَّمًا كإجارة الحجّام. انتهئ. 

فقد صرّح هؤلاء أنه يستحقٌ الأجرة مع كونها محرّمةٌ عليه علئ الصّحيح. 

الطّريقة7؟) النّانية: تأويل هذه الرّواية بما يخالف ظاهرهاء وجَمْل 
المسألة رواية واحدةٌ» وهي أنَّ هذه الإجارة لاتصحٌ. وهذه طريقة القاضي 
في «المجرّداء وهي طريقةٌ ضعيفةٌ وقد رجع عنها في كتبه المتأخرة. فإنَّه 
صنف «المجرّد) قديمًا. 


المأيقة التالقة دق رهد المنالة عئن رؤاسية إحداهها: أن هذه 
تخريج روايتين» ! 


.)35١5ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

إفه الحنبلي المتوفي سنة 4717. له كتاب «عمدة الحاضر وكفاية المسافر» في نحو أربع 
مجلدات. قال ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 4): هو كتاب جليل يشتمل 
علا فوائد كثيرة نفيسة. 

() روي عن عدد من الصحابة: أخرجه أحمد (758141)) والترمذي(5916١).‏ وأبو داود 
(501/5)» وابن ماجه (77*80)» وابن حبان (61767)» والحاكم (”//77). 

(4:) صسءد. ز: «الطريق». 
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الحا مد يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة. والثّانية: لا 
00 يستحق بها أجرةً وإن حمل. وهذا علئ قياس قوله في 
الخمر: لا يجوز إمساكهاء وتجب إراقتها. 

قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم وله خمرٌ أو خنازير, تُصَبٌّ الخمر 
وتَسْرّح الختازيزء قد حرما عليه» وإن قتلها قلا نأس: فقدانصّ أنه لا يجوز 
إمساكها. ولأنّه قد نصٌ في رواية ابن منصور”<2): أنّهِ يكره أن يُؤْاجر نفسَه 
لنظارة كَرْمِ من”"2 النصراني؛ لأنَّ أصل ذلك يرجع إل الخمرء إلا أن يعلم أنه 
يباع لغير الخمر. 

فقد منع من إجارة نفسه علئ حمل الخمرء وهذه طريقة القاضي في 
الدلقدا» وعليها أكثر أصيحانة. والمنصور عندهم: الرُواية المخرّجة» وهي 
عدم الضّحّة: وأنّهِ لايستحقٌ أجرةٌ ولا يّقضئ له بهاء وهي مذهب مالك 
والشّافعيٌ وأبي يوسف ومحمد. 


هذا إذا استأجر على حملها إلى بيته للشرب أو لأكل الخنزير أو مطلقًا 
فأما اتا عر السولها لتر نيا ١‏ لد رلمحة ل اندر باك ال ليها 
إن الإجارة تجوز حيتئي؛ أنه عمل مباٌ» لكن إن كانت الأجرة جلد المينة لم 


تصحٌ؛ واستحق أجرة المثل» وإن كان قد سل الجلدَ وأخدّه رده علئ صاحبه؛ 
هذا قول شيخنا( 0 وهو مذهب عاللة والظاهو أنه مذهب الشّافْعِيَ. 


.)077 هو الكوسج. انظر: «مسائله» (؟/‎ )١( 
كذافي النسخ «من». وليست في «المسائل» و«اقتضاء الصراط»).‎ )( 
.)55 في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/‎ )9( 
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وأمًا أبو حنيفة27: فمذهبه كالرّواية الأولئ» أنه تصحٌ الإجارة» ويُقضئ 
له بالأجرة. ومأخدٌه في ذلك أنَّالحمل إذا كان مطلقًا لم يكن المستحقٌ نفس 
حمل الخمر» فذِكْره وعدم ذكره سواء» وله أن يحمله شيئًا آخر غيره كخل 
وزيت. وهكذا قال فيما لو آجرّه دارّه أو حانوته ليتّخذها كنيسة» أو ليبيع فيها 
البشهو. 


قال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه 
الخمر أو لا يشترط» وهو يعلم أنه يبيع فيه الخمر: أن الإجارة تصحٌ؛ لأنّه لا 
قد عله رعقنه لانحارة فعا هيده الأفنياةو]ن شترط ذلك لآن له أن لا 
ببيع فيه الخمرء ولا ينّخذ الدّار كنيسةٌ» ويستحقٌ عليه الأجرة بالنَّسِيم في 
المدَّة. فإذا لم يستحقٌّ عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وتركها سواة» كما لو 
اكترئ دارًا لينام فيها أو يسكنهاء فإنَّ الأجرة تستحقٌ عليه. وإن لم يفعل 
ذلك. وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا لحمل خمر أو ميتةٍ أو خنزير: إنه 
يصحٌ؛ لأنَّه ل يتعيّن حمل الخمرء بل لو حمّله بدله عصيرًا استحقٌّ الأجرة» 
فهذا التّقَييد عنده('" لغرّء فهو بمنزلة الإجارة المطلقة» والمطلقة عنده جائزةٌ 
وإن غلبَ علئ ظنّه أنَّ المستأجر يعصي فيهاء كما يجوز بيع العصير لمن 
ينّخذه خمرًا. ثمَ إنّه كره بيع السّلاح في الفتنة» قال: لأنَّ السّلاح معمولٌ 
للققال لا يطل لغيره: 


وعامّة الفقهاء خالفوه في المقدّمة الأولئ» وقالوا: ليس المقيّد كالمطلق» 


)١(‏ دعص ءز:«مذه أب حنيفة». 
صر ب الي ا 


هم د» ص» ز: العندهم). 


ا 


بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقّة. » فتكون هي المقابلة بالعوض» وهي 
منفعة محرّمةٌ وإن كان للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها نو لصوو نا لو 
اكترئ دارًا لينّخذها مسجدًاء فإنَّهِ لا يستحقٌ عليه فعلّ المعقود عليه ومع 
هذا فإنَّه أبطل هذه الإجارة بناءً علئ أنّها اقتضت فعْلّ الصّلاة وهي لا 
عد يكقد إجالة. 

ونازعه أصحاب أحمد ومالك في المقدّمة الثّانية» وقالوا: إذا غلب علئ 
ظنّه أن المستأجر ينتفع بها في محرّم حَرُمت الإجارة؛ لأنَّالََيَ كل لعن 
عاصر الخمر ومعتصره( '» والعاصر إنّم يعصر ععصيراء لكن لما علم أن 
المغتضو يريد أن رتحذة حيمة أ معصيره 17 لين اشن اللعتة: 

قالوا: وأيضًا قفن هذا معاونة7) علي تنس ما يسخطة الله وكفضه: 
لهي مر لو 
وسيأتي مزيدٌ تقرير هذا عند الكلام علئ حكمه يك بتتحريم العينة(؟): وما 
يترتب عليها من العقوبة. 

قال شيخنا رَََيَهعَنةا*؟: والأشبه طريقة ابن أبي موسئ”"2» يعني أَنَّه 
لقشي اله الأخرة وإن كانك الس محري ولحو لا يي لك قلي مال 


0 


ذا 


000( هو حديث لعن حامل الخمر نفسه. وقد تقدم تخريجه (ص 5750). 
6 م: (فعصره». 

() دء صء ز: «(معاوضة». 

2( تقدم تخريجه. وفي د. م: «الغيبة»» تصحيف. 

ره( «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 50). 

)١(‏ في المطبوع: «ابن موسئ». خطأ. 


ل 


فإنّها أقرب إلئ مقصود أحمد» وأقرب إلئ القياس؛ وذلك لأنَّ الي يك لعن 
عاصرٌ الخمر ومعتصّرها وحاملّها والمحمولة إليه(21» فالعاصر والحامل قد 
غارفا عن مع عديس عوفاء وس اسه معن ل تهاب و إنما 
خُرّمت بقصد المعتصر والمحتمل7'": فهو كما لو باع عنبّا وعصيرًا لمن 
يتّخذه خمرًاء وفات العصير والخمر في يد المشتري: إن مال البائع لا يذهب 
مجّانّاء بل يُقضئ له بعوضه. كذلك هناء المنفعة الّتي وفاها المُوْجِرء لا 
تذهب مجَّانًاه بل يُعطئ بدلهاء فإِنّ تحريم الانتفاع بها(" نما كان من جهة 
المستأجرء لا من جهة المُؤجر فإنّهِ لو حملها للإراقة» أو لإخراجها إلئ 
الصّحراء خشية النَأذّي بها جاز. ثم نحن نحرّم الأجرة عليه لحل الله 
معان لاتحق الممتاجووالحسترفوبخلافمن2! االستوجن لزنا او 
لمَلوّط أو القتل أو الشرقةواوزن قن عنذا الغسل نكدة [/91]5 لأجل فيد 
المستأجرء فهو كما لو باعه ميته أو خمرّاء فإنَّه لا يتقضئ له بثمنها؛ لأن نفس 
هذه العين محرَّمةٌ وكذلك لا يُقضئئا له بعوض هذه المنفعة المحرّمة. 

قال شيخنا("»: ومثل هذه الإجارة والجعالة يعني الإجارة على حمل 
الخمر والميتة لا توصف بالصّحَّة مطلقّاء ولا بالفساد مطلقًاء بل يقال: هي 
صحيحةٌ بالتسبة إلول المستأجرء بمعنوئ أنه يجب عليه العوضء وفاسدةٌ بالنُسبة 


و 8ه 


)١(‏ هو حديث لعن حامل الخمر نفسه» وقد تقدم تخريجه (ص5590). 

(0) م: «والمحتمل». وفي «اقتضاء الصراط»: «المستحمل». 

(0) ويا لست ق ص5 

(:) صء د. ز: «ما». 

0( زيادة من «اقتضاء الصراط المستقيم»» ليست في النسخ. وبها يستقيم المعنى. 
(5) في المصدر السابق. والكلام متصل بما قبله. 
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إلئ الأجير» بمعنئ أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرء ولهذا في السّريعة نظائر. 

قال: ولا ينافي هذا نص أحمد علئ كراهة نظارة كَرْم التّصراني) فإِنَّا ننهاه 
عن هذا الفعل وعن عوضه. ثم نقضي له بكرائه. 

قال: ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعةٌ عظيمةٌ للعصاة: فإنَّ كلّ من 
استأجروه علئ عمل يستعينون به علئ المعصية قد حصّلوا غرضّهم منه» فإذا 
لم يعطوه شينًاه وجب أن يرد عليهم ما أَخذ منهم- كان ذلك أعظم العون 
لهم» وليسوا بأهل أن يُعانوا على ذلك. بخلاف من سلّم إليهم عملا لا قيمة 1 
له بحا يعني كارّنية والمغي والتئحة» فإن هؤلاء لايُقضئ لهم بأجرة. 
ولو قبضوا منهم المال» فهل يلزمهم رده عليهمء أم ييتصدَّقون به؟ فقد تقدّم 
الكلام مستوفئ في ذلك, ويا أنَ الصّواب أنه لا يلزمهم رده ولا يَطيبُ لهم 
أكله؛ والله الموفق للصّواب. 

فصل 

الحكم الخامس: حُلوان الكاهن. قال أبوعمر بن عبد ال30): لا 
خلافّ ني خُلوان الكاهن أنّه ما يُعطاه علئ كهانته. وهو من أكل المال 
بالباطل. والحُلوان في أصل اللّغة: العطيّة» قال علقمة(): 
فَمَنْ رَجل20 أحلوه رَحُلي وناقتي يُلُغْ عن السُّعرإِذْ مات قائله 

انتهئا. 
)١(‏ في «الاستذكار» (5/ 579). وانظر: «التمهيد» (8/ 99"). 


(؟) «ديوانه» (ص١17١).‏ 
هرق كذا في كتابي ابن عبد البر. ورواية الديوان وغيره من المصادر: «فمن راكبٌ). 


ع 


وتحريم حلوان الكاهن تنبيةٌ علئ تحريم حُلوان المنجّمء والزَّاجرء 
وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام» وضاربة الحصاء والعرّاف. 
والرّمَّاله ونحوهم ممّن يُطلب منهم'١)‏ الإخبار عن المغيبات» وقد نين التي 
يِةِ عن إتيان الكهّانء وأخبر أن من أت ' عدَافًا فصدّقه بما يقول» فقد كفر يما 
أنزل عليه و11 . ولاريب أنَّ الإيمان بما جاء به محمَّدٌ يكةِ وبما يجيء به 
هؤلاء لا يجتمعانٍ في قلب واحدء وإن كان أحدهم قد يَصِدّق أحيانّاء فصدقه 
بالنّسبة إلئ كذبه قليلٌ من كثيرء وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لا بد له أن 
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يَصُدُّقه أحيانًا لِيخْوِي به النّاس ويَفتنهم به. 

وأكثر النّآس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون بهم ولا سيّما ضعفاء العقول 
الشنهاء والتجهان والتساء وأسل التواديه ومين لاخ انو يفاني 
الإيمان» فهؤلاء هم المفتونون بهم, وكثيرٌ منهم يُحيين الظَّنَّ بأحدهم ولو 
ا ا 00 
رأينا وسمعنا من ذلك كثيرًا. وسبب هذا كلّه خفاء ما بعث الله به رسوله من 
الهدئ ودين الحقٌّ علئ هؤلاء وأمثالهم؛ وه نجعلل هويا امن 
وْرِ * [النور: 5]. وقد قال الصّحابة للنَِى يلِ: إن هؤلاء يحدّثوننا أحيانًا 
بالأمرء فيكون كما قالواء فأخبرهم أنَّ ذلك من جهة الشَّياطينء يُلّقُون إليهم 
الكلمة تكون حقّاء فيزيدون هم معها مئة كذبةٍ» فيصدَّقون من أجل تلك 


لل م ح: ا(منه). 

(؟) أخرجه أحمد (4075) والحاكم )8/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ) 
)١10 /(‏ من حديث أبي هريرة. وأصله في مسلم )١١770(‏ دون زيادة (افصدقه)ا, 
وبلفظ: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» بدل «فقد كفر...) 


ع 


الكلمة(23. 

وأصحاب(") الملاحم فركّبوا ملاحمهم من أشياء: 

أحدها: دا الكهّان. 

ا 

6ه ال 1 0 و 3 5 

والخامس: احن انا بكر لوطي سردن | حزن فالجزئيٌ 
يذكرونه بعينه؛ والكلَيُ يفصّلونه بِحَدْسٍ وقرائنَ تكون حقًا أو تُقارب. 

والسّادس: من استدلالٍ بآثار عُلويّةٍ جعلها الله سبحانه علامات وأدلَّةٌ 
وأسبابًا الحوادت أرضيّة لا يعلمها أكثر النّاسء فإِنَّ الله سبحانه لم يخلق شيعًا 
سَُدَئ ولاعبمًا7؟»» وربط سبحانه العالم العُلويّ بالسَّفَلنَ وجعل عُلوبّه 
مؤثرًا في سُفليّه دون العكسء فالشّمس والقمر لا يتكسفان لموت أحدٍ ولا 
لحياته» وإن كان كسوفهما سببًا لشرٌ”*» يحدث في الأرض؛ ولهذا شرع 
سبحانه تغيير الشَّرّ عند كسوفهما مما(" يدفع ذلك الشَّرّ المتوقّم من الصّلاة 


)01 أخرجه البخاري )771٠١(‏ ومسلم (1778) من حديث عائشة ووَآيدعَتها. 
إفه في المطبوع: «وأما أصحاب». والمثبت من النسخ. 

(9) في المطبوع: «من أخبار» وكذا فيما يلي. والمثبت من النسخ. 

(:) صءد: «سرا ولا غيبًا»» تحريف. 

)0 في المطبوع: السبب شر» خلاف النسخ. 

050( مءح: «ما». وفي المطبوع: «بما». والمثبت من صء د. 


"عع 


وَاتَذُكل وَالدّغاء والترية والاسعتقار والفحقء فإن .هذه الأسبات تحارض 
أسباب الشَّرّ وتّقاومهاء وتدفع موجبها إن قويت عليها. 

وقد جعل الله سبحانه حركة الشّمس والقمر واختلافٌ مطالعهما سببًا 
للفصول التي هي سبب الحرٌ والبرد والشَّتاء والصّيفء وما يحدث فيهما مما 
يليق بكلّ فصل منها. ا ا 
بذلك علئ ما يُحدث في النَّبات والحيوان وغيرهماء وهذا أمرٌّ يعرفه كثيرٌ من 
أهل الفلاحة والزّراعة. ورَُانِ غ21 السَّمْن لهم استدلالاتٌ باحر الهميا 
وأحوال الكواكب علئ أسباب السّلامة والعَطّب7"! من اختلاف الرّياح 
وقرَّتها وعُصوفهاء لا تكاد تختل. والأطبّاء لهم استدلالاتٌ بأحوال القمر 
والسّمس علئ اختلاف طبيعة الإنسان. وتهيّتها لقبول التَعْيّره واستعدادها 
لأمور غريبة ونحو ذلك. 

وواضعو الملاحم لهم عنايةٌ شديدةٌ بهذاء وأمورٌ متوارئةٌ عن كرما 
المتحمية؛ ثم يستنتتجون27 من هذا كلّه قباساتٍ وأحكامًا تشبه ما تقدّم 
نظيره. وسّة الله في خلقه جاريةٌ علئ م سَئَنِ اقتضئْه حكمتُه» فحكمٌُ النظير 
حكمٌ نظيره؛ وحكمٌ السَّيء حكمٌ مثله. وهؤلاء صرفوا قوئ أذهاءهم إلى 
أحكام القضاء والتقدير» واعتبار بعضه ببعضيء والاستدلال ببعضه على 
بعضء كما صرف أئمَّة الشَّرع قوئ أذهانهم ليق انحككاء الأمن والشرح» 


#هن. 22 اس ٠.‏ ُ 

000( اران والرّئاني: رئيس الملاحين. والمؤلف قصد بها الجمع. فينبغي أن تكون: 
«رُيَانيُو أو «رَيَابِينُ». وفي المطبوع: «نواتي»» تحريف. 

(؟) صءد: «الغضب»» تحريف. 


(*) د: ايستفتحون). 


اع 


واغكبار بعضبه ببعضن »والاستد لال عله على يحضن: والله سبحانه له الخلق 
والأفرن وطن خلتة و يرن عن شك اكد ررم اويا يي 2 
ا ا 
هذا العالم وعلمه؛ كان له فيه من الوذ والمعرفة والاطّلاع ما ليس لغيره. 

ويكفي الاعتبارٌ بفرع واحدٍ من فروعه. وهو عبارة الرُؤياء فإنَ العبد إذا 
نفد فيها وكمل اطلاعه جا تالفجاتي: وقد ناهد تحن وعيرثا مه ذلك 
أمورًا عجيبة» يحكم فيها المعبّر بأحكام متلازمةٍ صادقةٍ سريعةٍ وبطيئة» يقول 
سامعها: : هذه علم غيب. وإنّما هي معرفة ما غاب عن غيره بأسباب اتفرد هو 
بعلمهاء وخفيت على غيره. 

والشّارِع صلوات الله وسلامه عليه حرّم من تَعاطِي ذلك ما مضرّته 
راجحة علئ منفعته أو ما لا منفعة فيه أو ما يُخشئ علئ صاحبه أن يَجُرّه 
إلى الشّركء وحرّم بذل المال في ذلك» وحرّم أخدّه به؛ صيانة للأمّه عم يُفسد 
عليها الإيمان أو يَخْدِسَهء بخلاف علم عبارة الرّؤياء فإنّه حقٌّ لا باطلٌ؛ لأنَّ 
الرّؤيا مستندةٌ إلى الوحي المناميٌّء وهي جزءٌ فين أجواءاليرّة» ولهذا كلما 
كان الزائىق ئي أصدقٌ كانت رؤياه أصدقٌ» وكلّما كان المعبّر أصدقٌ وأبرٌ وأعلمَ 
كان تعبيره أصعٌ» بخلاف الكاهن والمنجّم وأضرابهما ممِّن لهم مددٌ من 
[خوانهم من الشياطين؛ فإن صناعتهم لا تصحٌ من صادقٍ ولا بارٌ ولا متقيٍّ 
بالشريعة» بل هم أشبةٌ بالسّحرة الذين كلّما كان أحدهم أكذب وأفجرّ وأبعدَ 
عن الله ورسوله ودينه» كان السّحر معه أقوئ وأشدٌ تأثيراء بخلاف كل ما كان 


220 كذا في النسخ بتاء واحدة. وفي المطبوع: «تتعطل». 


إفة صء د. زء م: «واستنفذ». 


ع 


من الحٌّء فإنَّ صاحبه كلَّما كان أبرّ وأصدقٌ وأدينَ كان علمه به ونفوذه فيه 
أقوئ. وبالله التّوفيق. ظ 
فصل 
الحكم السّادس: خبث كسب الحجّام ويدخل فيه الفاصد والشّارط 
وكلّ من يكون كسبه من إخراج الدّم؛ ولا يدخل فيه اليب ولا الكشّال ولا 
البيطار» لا في لفظه ولا في معناه. وصحّ عن النَِيَ يل أنّه حكم بخبثه 000 


0 


اع ل 1ض رح الوم سمخل 


الحجّام أجره7" 


فأشكل الجمحٌ بين هذين علئ كثيرٍ من الفقهاء؛ وظنوا أنَ النّهَي عن 
كسبه منسوحٌّ بإعطائه أجره؛ ومكّّن سلك هذا المسلك الطّحاويٌ» فقال في 
احتجاجه للكوفيّين في إباحة بيع الكلاب وأكل أقمناها7؟): لما آمر رسول الله 
يِل بقتل الكلابء ثم قال : «مالي وللكلاب»0© 2 ثم رخص في كلب الصّيد 
وكلب الغنم» وكان بيع الكلاب إذ ذاك والانتفاع به حرامًاء وكان قاتله مؤدّيًا 
للفرض عليه في قتله. ثم نسخ ذلكء وأباح الاصطياد به» فصار كسائر 
الجوارح في جواز بيعه. قال: ومثل ذلك بيه كه عن كسب الحجّام؛ وقال: 


)١(‏ سيأتي لفظه. 

0( أخرجه أحمد (11584) والترمذي )١1777/(‏ وأبو داود(7”477) وابن حبان 
(016) من حديث ابن محيصة عن أبيه. وقال الترمذي: #حدث حسن». 

إفرة أخرجه مسلم بعد رقم /١011(‏ 55) من حديث ابن عباس وَعَيةَعَنهًا. 

(5) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (7/ 46). 

)0( أخرجه مسلم )١61/7(‏ من حديث عبد الله بن المغفّل وَدَليَدعَنَهُ. 


و 


كسب الحجّام خبيث)217, ثم أعطئ الحجّام أجره. وكان ذلك نافينا لمنعه 
وتحريمه ونهيه. انتهئا كلامه. 


وأسهلٌ ما في هذه الطّريقة أنّها دعوئ مجرّدةٌ لا دليلٌ عليهاء فلا تُقبلء 
كيف وفي الحديث نفسه ما يُبِطِلها؛ فإنّهِيكِِ أمر بقتل الكلابء ثم قال: «ما 
بالهم وبال الكلاب؟». ثم رخص لهم في كلب الصّيد. 


وقال ابن عمر: أمر رسول الله بَكةِ بقتل الكلاب إلا كلب صيدء أو كلبّ 
غنم أو ماشية2"7. وقال عبد الله بن مغمّل: أمرنا رسول الله كك بقتل الكلاب. 
ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟»» ثم رخص في كلب الصّيد وكلب 
الغنه0). 


والحديثان في «الصّحيح), فل علق أن الأخصة ف كن اليد والغنم 
وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب» فالكلب الذي أذن رسول الله كِ في اقتنائه 
هو الذي حرّم ثمنه وأخبر أنّه خبيتٌ» دون الكلب الذي أمر بقتله. فإنَّ 
المأمور بقتله غير مستبقئ حت تحتاج الأّة إلئ بييان حكم ثمنهه ولم تر 
العادة ببيعه وشرائه» ببخلاف الكلب المأذون في اقتنائ» فإن الحاجة داعية إلى 
بيان حكم ثمنه أولئ من حاجتهم إلى بيان ما لم تجْرٍ عادتهم ببيعه؛ بل قد 
أمروا بقتله. 


)000 أخرجه مسلم (191) من حديث رافع بن خديجء وقد تقدم (ص 40 4). 
0( أخرجه البخاري (7777) ومسلم (1917/1)» وهذا لفظ مسلم. 


كلا 


وممًا بين هذا أنه َل ذكر الأربعة الي ذل فيها الأموال عاد لحرص 
اوس عليهاء وهي ما تأخذه الزّانية والكاهن والحجّام وبائع الكلب؛ 
فكيف يُحمل هذا علئ كلب لم تَجْرٍ العادة ببيعه» وتخرج منه الكلاب التي 
نما جرت العادة ببيعها؟ هذا من الممتنع البيّن امتناعه. وإذا تبيّن هذا ظهر 
فساد ما شيّه به من نسخ خبث أجرة الحجّام بل دعوئ النّسخ فيها أبعد. 

وأمّا إعطاء الب يَكِِ الحجّام أجره فلا يعارض قوله: «كسب الحجّام 
خبيتٌ»؛ فإنَّه لم يقل: إنَّ إعطاءه خبيتٌ» بل إعطاؤه إِمّا واجبٌء وما 
مستحبٌ وإمّا جائرٌ ولكن هو خبيثٌ بالتسبة إلئ الآخذ» وخبثه بالنسبة إلى 
أكله. فهو خبيث الكسبء ولم يلزم من ذلك تحريمه؛ فقد سمّئ اللي كك 
الثُوم والبصل خبيئين مع إباحة أكلهماء ولا يلزم من إعطاء الي يك الحجّام 
أجرّه حِلٌ أكله فضلا عن كون أكله طيّبا فإنّهِ قال: «إنّي لأعطي الرَّجلَ العطيّة 
يخرج بها يتأبّطها نارَا900©. الي يك قد كان يُعطي المؤلفةَ قلوبُهم من مال 
الرّكاة والفيء مع غناهم وعدم حاجتهم إليه؛ ليذلا من الإسلام والطاعة ما 
يجب عليهم بذلّه بدون العطاء» ولا يحل لهم توقف بِذَّلِه علئ الأخذء بل 
يجب عليهم المبادرة إل بذله بلا عوض. 

وهذا أصلٌ معروفٌ من أصول الشّرع : أنَّ العقد والبذل قد يكون جائرًا 
ألاشمًا رواسا موأ الطرقتوه مكروما أرقي قاسن الطرف الاجر 
فيجب عل الباذل أن يبذل» ويحرم علا الآخذ أن يأخذه. 


5 8 0-7 ع 2 
وبالجملة فخبث أجر الحجّام من جنس خبث أكل الثوم والبصل»؛ لكن 
)١(‏ أخرجه أحمد )١١0١5(‏ وابن حبان )754١5(‏ والحاكم )577/١(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب ووَدَانَدْعَنَةُ. 


/ا/اع 


هذا خبيث لرائحته» وهذا خبيثٌ لمكسبه(١"»‏ وبالله التوفيق. 

فإن قيل: فما أطيبٌ المكاسب وأحلّها؟ 

قيل: هذا فيه ثلاثة أقوال للفقهاء: 

أحدها: أَنّه كسب التّجارة. 

والثاني: أنّه عمل اليد في غير الصّنائع الذرقة كالسحامة و دون 

والثّالث: أنه(" الزّراعة. 

ولكل قولٍ من هذه وجهٌ من التّرجيح أثرًا ونظراء والرّاجح أنَّ أحلها 
الكسبٌ الذي عل منه رزقٌ رسول الله ود وهو كسب الغانمين ما(" أ أبيح 
لهم علئ لسان الشَارع» وهذا الكسب قد جاء في القرآن مدحٌه أكثر من غيره؛ 
وأنتي علئ أهله مالم ين خيره؛ ؛ ولهذا اختاره الله لخير خلقه وخاتم 
أنبيائه ورسله. حيث يقول: ايُعشتٌ بعت بالسّيف بين يدي السّاعة حتَّئ يُعبد الله 
وله لا ريف له وشم زر فى تسا عل رنجى. لعل اله لتنا 
على من خالف أمري»”*»» وهو الرّزق المأخوذ بعزَّةِ وشرفٍ وقهر لأعداء 
الله» وجعل أحبٌّ شيء إلئ الله فلا يقاومه كسب غيره. . والله أعلم. 


)١(‏ م: (الكسبه). 

(0) صءد ز: «أنها». 

(*) في المطبوع: الوما» خلاف النسخ. و«ما أبيح» مفعول اسم الفاعل «الغانمين». 

(:) أخرجه أحمد(5١١20)وعبد‏ بن حميد في (مسنده» (/84) والطبراني في المسند 
الشاميين» (1/ 175) من طرق عن عبد الرحمن بن ثابت عن حسان بن عطية عن 
أبي منيب الجرشي عن ابن عمر به. وعبد الرحمن متكلم في حفظه. وللحديث 
شواهد. وأخرج أبو داود (4071) الشطر الأخير منه» وصحح الحديث الألباني في 
«الإرواء» .)١7559(‏ 


44ت 


فصل 
في حكمه يلد في بيع عَسْب الفحل وضرابه 

في «صحيح البخاريٌ»(1) عن ابن عمر أن التي ول نمئ عن عَسْب 
الفخل. 

وفي (صحيح مسلم)() عن جابر أنْ الثْبِي وك نمئ عن بيع ضراب 
الجما 270 

وهذا النَّاني تفسيد للأوّل(4»» وسمّئ أجرة ضرابه بيعَا؛ إِمّا لكون 
المقصود هو الماء الذي له فالئّمن مبذولٌ في مقابلة عين مائه» وهو حقيقة 
البيع» وإما أنّه سمّئ إجارته لذلك بيعّاء إذ هي عقد معاوضةٍ وهي بيع 
المنافع» والعادة أنّهم يستأجرون الفحل للضَّراب» وهذا هو الذي تُهِي 
عنه(22» والعقد الوارد عليه باطلٌ» سواءٌ كان( بيعًا أو إجارةً» وهذا قول 
جمهور العلماء» منهم أحمد والشّافِعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهم. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل7("): ويحتمل عندي الجواز؛ لأنّهِ عقدٌ على 


ىه 
ع 


5 : 0 1 2 و 3 
منافع الفحل ونَرُوِه علئ الأننئ» وهي منفعةٌ مقصودةٌ وماء الفحل يدخل 


.)5584( برقم‎ )١( 

(؟) برقم .)١1555(‏ 

إفرة كذا في د م» ح و«صحيح مسلم». وفي بقية النسخ والمطبوع: «الفحل». 
(:) دءز:«الأول». 

)2 (عنه) ليست في د» ص. 

() صءد ز: «كانت». 

(0) كمافي «المغني) (207/5). 


48 


تبعّاء والغالب حصوله عقيب نَرْوِه فيكون كالعقد علئ الظّثر؛ ليحصل اللَّبن 
في بطن الصَّبيٌ» وكما لو استأجر أرضًا وفيها بئر ماءء فإِنَّ الماء يدخل تبعَاء 
وقد يُغتفر في الأتباع ما لا يُغتفر في المتبوعات. 

وأمّا مالك فحُكِي عنه جوازه؛ والّذي ذكره أصحابه التّمصيلء فقال 
صاحب «الجواهر»'!) في باب فساد العقد من جهة نبي الشّارِع: : ومنها بيع 
عب الفحل» ويُحمل النّهي فيه علئ استئجار الفحل علئ لقاح الأنيئء وهو 
فاسدٌّ؛ لأنّه غير مقدور علئ تسليمهه فأمّا إن استأجره علئ أن يحمله عليها(؟) 
دفعاتٍ معلومة فذلك جائرٌ إذ هو أمدٌ معلومٌ في نفسه؛ ومقدودٌ علئ تسليمه. 

والصّحيح تحريمّه مطلقًا وفسادُ العقد به علئ كل حالٍ» ويحرم علئ 
الآخذ0" أخدٌ أجرة ضرابه» ولا يحرم علئ المعطي؛ لأنّه بذل ماله في 
تحصيل مباح يحتاج إليه؛ ولا يُمنع من هذا كما في كسب الحجّام وأجرة 
الكسّاح40). التي و ممئ عمًا يعتادونه من استئجار الفحل للصراب» 
وسمّئ ذلك بيع عَسْبهه فلا يجوز حمْل كلامه علئ غير الواقع والمعتاد؛ 
ا ارك ا ب وي ل 


ل 0 


.)57١/5؟( «عقد الجواهر الثمينة)‎ )١( 

(0) في المطبوع: «فأما أن يستأجره علئ أن ينزو عليه» خلاف النسخ و«عقد الجواهر». 

(*) في المطبوع: «الآخر) خلاف النسخ. والمثئبت هو الصواب بقرينة «المعطي» الآتية 
فيما بعد. 

00 أي الكئّاس. 


2 


وقد عَلّل التحريم بعدّة علل: 

إحداها: أنه لا يُقدّر علئ تسليم المعقود عليه فأشبة إجارة الآبق» فا 
ذلك متلق باعاز الفيخل وكتهوتة: 

الدّانية: أنَّ المقصود هو الماءء وهو ممًا لا يجوز إفراده بالعقدء فإنَّه 
مجهول القدر والعين» وهذا بخلاف إجارة الظّئرء فإنَّها احتّمِلَت لمصلحة 
الآدمئ, فلا يقاس عليها غيرها. 

وقديقال_والله أعلم : إِنَّ النّهي عن ذلك من محاسن الشّريعة 
وكتنالهاء قإنّ مقايلة ماء القضل بالأثمان» وجهله مجلا لعقتوذ المعاوضات 


عه 


مما هو مستقبصٌ مستهجرٌ عند العقلاء» وفاعلٌ ذلك عندهم ساقطٌ من أعينهم 
في أنفسهم. وقد جعل الله سبحانه فِطَرّ عباده لا سيّما المسلمين ميزانًا للحسن 
والقّبح» فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنٌ» ومارآه المسلمون 
قبِيحًا فهو عند الله قبيخ7١).‏ 

ويزيد هذا بيانًا أنَّ ماء الفحل لا قيمةً له. ولا هو مما يُعاوّض عليه 
ولهذا لونزا فحلٌ لرجل علئ رَمَكة('2 غيره» فأولدهاء فالولد لصاحب 
الرّمكة اتََاقَا؛ لأنّه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرّد الماء» ولا قيمة له 
تمايع عل الشريية الكاملة المعاوضة علق ضرانه لغاوله النامن بيهم 
مجَّانّاء لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه» من غير إضرارٍ بصاحب الفحل 
ولا نقصانٍ من ماله فمن محاسن الشّريعة إيجاب بذل هذا مجَّاناء كما قال 


6 أخرجه أحمد )77٠٠(‏ موقوفًا على ابن مسعود ينها وإسناده حسن. 


زف هي أنثئ ل الفرس (البردّونة) التي تتخذ للنّسل. 
اليك 


الي يكلة: «إنّ من حقّها إطراقٌّ نَحْلِها وإعارةً دَلُوها(2). فيدنة فون ف 
اناس تنقيا لاب لساري وا دحت الشويية د لا ك1 


فإن قيل: فإذا أهدئ صاحب الأنه دق الول صاحب الفحل هدبّة أو ساق 
إليه كرامةً» فهل له أخدّها؟ 


قيل: إن كان ذلك علئ وجه المعاوضة والا: شتراط في الناظر”") لم يحل 
له أده وإن لم يكن كذلك فلا بأس به . قال أصحاب أحمد والشَّافعييَ: وإن 
أعطئ صاحب الفحل هديّةَ أو كرامة من غير إجارةٍ جاز» واحتجٌّ أصحابنا 
بحديثٍ روي عن أنس عن النَبِيَ يك أنه قال: «إذا كان إكرامًا فلا بأسّ)» ذكره 
صاحب «المغني)7"©. ولا أعرفٌ حال هذا الحديث ولامن خّجه(*»: وقد 
نصٌّ أحمد في رواية ابن القاسم(*22 علئ خلافه؛ فقيل له: ألا يكون مثل 


4 أخرجه مسلم (98) من حديث جابر وَوَيهَعَنك وبنحوه البخاري (1408) من 
حديث أبي هريرة وَتدَيهَُنة. 

(5) كذافي النسخ. وني المطبوع: «الباطن». 

ضف ال ةا 

00( ذكره ابن قدامة بالمعنئ» والحديث أخرجه الترمذي (1775) والنسائي (171/7) 
والطبراني في «الأوسط» 0ا) ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة» 
 )191/70(‏ والبيهقي ني ١السنن‏ الكبرئ» (5/ 5 68) من حديث أنس بن مالك 
صَوَزَتَدعَنْهُ أن رجلا من كلاب سأل النبي يَكِلةِ عن عسب الفحل؟ فنهاه» فقال: يا رسول 
لله» إنا طرق الفحل فتْكْرّمء فرخص له في الكرامة. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب". 

(5) كمافي المصدر السابق (5/ .)7"١5‏ 


م 


الحجّام يُعطئ» وإن كان منهيًا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن الَِيَ كِِ أعطئئ في 
مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجّام. 

واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد علئ ظاهره أو تأويله» فحمله 
القاضي علىئ ظاهره؛ وقال7١2:‏ هذا مقتضى التّظرء لكن تُرِكَ مقتضاه في 
الحجّامء فبقي فيما عداه علئ مقتضئ القياس. وقال أبو محمد في 
«المغني»!"2: كلام أحمد يُحمل علئ الورع لا علئ التحريم» والجواز أرفق 
بالئّاسء وأوفق للقياس. والله أعلم. 

م ١‏ 5 . 1 مكيااك 

ثبت في (صحيح مسلم2170 من حديث جابر قال: نمئ رسول الله وَكْةٌ عن 
بيع فَضْل الماء. 

وفيه(؟2 عنه قال: نب رسول الله يَكِةِ عن بيع ضراب الفحل» وعن بيع 
الماء والأرض لتَحْرّثء فعن ذلك نه رسول الله يَلِةِ. 

وف ١الصّحيحين»20)‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: ١لا‏ تَمْتَع 
فضلّ الماء لتَمنعَ به الكلأ»؛ وفي لفظٍ آخر”"): ١لا‏ تمنعوا فضلّ الماء لتمنعوا 


)١(‏ كمافي المصدر السابق. 

(؟) (ك/غ١٠).‏ 

إهرة برقم .)75/١19576(‏ 

)2 برقم .)59/١9576(‏ 
(6) البخاري (71"01) ومسلم .)77/1١655(‏ 


)3 (صحيح مسلم) .)171//١955(‏ 


ذه 


به الكلا». وني لفظ آخر(!؟: «لا باع فضلٌ الماء لِيَباع به الكلأ)("2؛ وقال 
البخاريٌ() في بعض طرقه: ١لا‏ تمنعوا فصل الماء لتمنعوا به فضْلّ الكلا). 


وفي «المسند»”؟) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه عن 
الت بك قال: : "من منع فضْلٌ مائه أو فضّلّ كَلَيِهِ منعه الله فضلّه يوم القيامة». 


وفي « متو ابن هاج "من ديت أي حير قان' قال رسو ل الله له عَكلةِ: 
اثلاث لا يُمْتَعن :٠‏ الماء والكلاً والئّار». 


وفي (سننه)17) أيضًا عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله بَكِ: «المسلمون 


)0 (صحيح مسلم) .)38/1١555(‏ 

فم وني لفظ آخر: لا يباع... الكلاأ» ساقطة من المطبوع. 

(9) برقم (5805). 

0( برقم (216177). وني إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. وأخرجه أحمد 
(1777) أيضًا من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسئ عن عبد الله بن 
عمروء وفي إسناده انقطاع لآن سليمان لم يسمع من عبد الله. وأخرجه الطبراني في 
«الصغير» (45) من طريق محمد بن الحسن القردوسي عن جرير عن الأعمش عن 
عمرو بن شعيب به» والقردوسي ضعيف. وللحديث شواهد يتقوئ بهاء وله شاهد 
من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري (7774), والحديث صححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (؟؟57١).‏ 

)0 برقم 511 7). وإسناده صحيح. 

() برقم (714177)» وني إسناده عبد الله بن خراشء, وهو ضعيف. وقد أخرجه أحمد 
(370485) وأبو داود (741/7) ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرئ» (75/8/57) 
عن رجل من أصحاب النبي يك دون زيادة: "وثمنه حرام». وينظر: «إرواء الغليل» 


.)١ههك(‎ 


1 


شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والنَّا وثمنه حرامٌ». 


وفي يع البخاريٌ»17) من حديث أي هريرة قال: قال رسول الله 

عله : «ثلاثةٌ لا ينظر الله عر وجل إليهم يوم القيامة: ولا يكيم ولهم عذابٌ 

أليم : رجلٌ كان على فَضْلٍ ماءِ بالطريق فمتّعه ابن السّبيل» ورجلٌ بايع إمامه 

لا يبايعه إلا للدّنياء فإن أعطاه منها رضيء وإن لم يُعطِه منها سَخخِطء ورجل 

مجه سر هر : والذي لا إله غيره لقد أُعطِيتٌ بها كذا وكذاء 
7 


فصدّقه رجلٌ» ثم قرأ هذه الآبة «إنَاَنَيهَوت َف رِأَنَهايِصَِهِ متا 
قيكا» الآية [آل عمران: لالا]. 


وفي ١سئن‏ أبي داود»2" عن بُهَيّسة قالت: استأذن أبي المي كلك فجعل 
يدنو منه ويلتزمه؛ ثم قال: يا نبي الله» ما الشّيء «الذق لا همل مفيلة؟ قال: 
«الماء»» قال: يا نبي الله» ما الشّيء «الذق لابدل متن؟ قال: «الملح». قال: يا 
نبي الله ما الشَّيء «الذى لايك مهد قال: «أن تفعل الخيرٌ خير لك). 

الماء خلقه الله سبحانه في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم» وجعله 
سقيًا لهم» لك ا عليه و0 غلية: قال 
غم بخ اللخطات اكه عخةة انز الصبيل أحق بالماءمن العا 97 عليه ذكرة 


.)51708( برقم‎ )١( 

فة4 برقم(1579). وأخرجه أحمد )1١155(‏ والطبراني في "الكبير) )7١5/75(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ 417 7) عن سيار بن منظور عن أبيه عن امرأة يقال 
لها بُهيسة به. وكلهم مجاهيل. 

(0) في بعض النسخ: «وبنق»» تصحيف. وتنا بالمكان: أقام به. 


(4) صء د. زء م: «الباني» تصحيف. 


م 


الوسيوف: ا كووفال افير ند السّبيل أوّلْ شارب” 

فأمّا ما حازه في إنائه أو قربته فذاك غير المذكور في الحديث, وهو بمنزلة 
سبائر المياحات إذا حازها إلى مِلّكه ثم أراد بيعهاء كالحطب والكلا والملح. 
وقد قال لبي يكللة: : الآن يأخذ أحدكم حبلاء فيأخذ خُرْمَة من حَطَّبٍ فيبيع 
فيكف الله بها وجهّه؛ خيرٌ له من أن يسأل النَّاسَ أُعطِي أو مُيِع ». رواه 
الببمخاريٌ9, 


وني ١الصّحيحين»7؟)‏ عن علي أنه قال: أصبتٌ شَارًِا مع رسول الله يله 
في مغدم يوم بدرء وأعطاني رسول الله يك شارقًا آخرء فأنختّهما يومًا عند باب 
رجل من الأنصارء وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرًا لأبيعه. وذكر الحديث. 

فهذا في الكلاً والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه» وكذلك السّمك 
وسائر المباحات» وليس هذا محل النّهي بالضّرورة ولا محل النّهِي أيضًا 
بيع مياه الأخهار الكبار المشتركة بين النَّاس؛ فإنَ هذا لا يمكن منعها وَالْحَجْرٌ 
علرهاء وتنا ميا الهو صورٌ أحدها: المياه المنتقعة من الأمطار إذا 


)١(‏ في «الأموال» (778), وأخرجه أيضًا ابن زنجويه في «الأموال» .223١44(‏ والبيهقى في 
«السنئن الكبرئ» //٠١(‏ 5). 

هم أخرجه أحمد »)2٠١41١(‏ وابن زنجويه في «الأموال» .)31١101015(‏ والطبراني في 
«الصغير» (7597)؛ والبيهقي ني «السنن الكبرئ» (5/ )١95‏ من طرق عن هشيم عن 
عوف عن رجل عن أبي هريرة مرفوعًا. ورواه ابن المبارك عن عوف. قال: بلغني عن 
أبي هريرة» فذكره من قوله كما في «السنن الكبرئ» للبيهقى (5/ .)١580‏ 

فرة برقم .)١519/١(‏ 

2 البخاري (77175) ومسلم (/109/917). 


اه 


اجتمعت في أرض مباحة» فهي مشتر كةٌ بين النّاسء وليس أحدٌ أحقٌّ يها من 
أحدٍ إلا بالتّقديم لقرب أرضه. كما سيأتي إن شاء الله. .هذا الترع لأ روجا انعد 


ولا منعه؛ ومانعه عاص مستوجبٌ لوعيدٍ الله ومنْع فضْلهء إذ متَعَ فضْلٌ مالم 
تعمل يدأه. 

فإن قيل: فلو انّحد في أرضه المملوكة له حُفرةٌ يجمع فيها الماءء أو حمَّرٌ 
ا نون مل اناق رود لم 

قيل: لا ريب أنَّهِ أحقٌ به من غيره» ومتئل كان الماء التّابع في ملكه والكلاً 
والمعدن وَفْقَّ(١)‏ كفايته لشربه وشرب ماشيته ودوائه لجيجب عليه بذله: 
نصّ عليه أحمد(”. وهذا لا يدخل تحت وعيد لنت بل فإنَّه إنّما توعد مَن 
منع فَضْلّ الماء» ولا فضْلَ في هذا. 

فصل 

وما فضّلٌ منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه واحتاج إليه آدميٌّ مثله 

ما لد سن ا مسر 
فده وين تشاحب الما متعهيوذلك: ولاينهم الشارت وساف 

ا ل ال 
يأخذ أجرته؟ عل قولين» وهما وجهان لأصحاب أحمد في وجوب إعارة 
المتاع عند الحاجة إليه» أظهرهما دليلًا وجوبّه. وهو من الماعون. 


)١(‏ كذافى النسخ.ء وهو الصواب. وفيا : «(فوق)»» تحريف. 
2 وهو ب وي موع. #فوق 5 بحر 
(؟) كمافي «١‏ لمغد »(5//ا/3). 


34 


قال أحمد(:: إِنّماهذافي الصّحاري والبريّة دون البنيان. يعنى: أنَّ 
البيان إذا كان فيه الماء قليئن لاحل الدخول إله رلا بإذن مباحيةه. 


وهل يلزمه بذلُ فضل مائه لزرع غيره؟ فيه قولان» وهما روايتان عن 
الإمام أحمد7"): 


نفسه. ولهذا لا يجب علئ صاحبه سَقَيّه بخلاف الماشية. 


والثّاني: يلزمه بذلّه» واحتجّ لهذا القول بالأحاديث المتقدّمة وعمومهاء 
وبما زُوِي عن عبد الله بن عمرو أن قيّم أرضه بالوَهط7 كتب إليه يخبره 
أنه( سقئ أرضهه وفضّل له من الماء فضلٌ يُطلّب بثلاثين ألما فكتب إليه 
عبد الله بن عمرو: أَقِمْ قِلْدَك0* ثم اسْقٍ الأدنئ فالأدنئ, فإنّي سمعتٌ 
رسول الله يَكِةِ ينهئ عن بيع فضل الماء(1). 


.)"1/8/57( كمافي المصدر السابق‎ )١( 

(؟) كمافي المصدر السابق. 

إفة الوهط: المكان المطمئن المستوي ينبت العضاه والسمر والطلح. وقد كان بستانًا 
لعمرو بن العاص بالطائف علئ ثلاثة أميال من وج» وهو كَرْم كان علئ ألف ألف 
خشبة اشترئ كل خشبة بدرهم. انظر: «معجم البلدان» (785/60). 

(:) صسءد. ز: «أن». 

(0) القلْد: النصيب من الماء» قال أبو عبيد في «الأموال»: القَلْد يوم الضَّرب. 

00 أخرجه يحبئ بن آدم في «الخراج» )"4٠(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
(2231/5» وعلقه القاسم بن سلام في «الأموال» (/75) وابن زنجويه في «الأموال» 
223١110‏ وأصله في "مسند أحمد)» (1777) والنسائي (5777) مختصرًا. 


4 


قالوا: وفي منعه من سقي الزَّرع إهلاكّه وإفساده؛ فحُرم(١)‏ كالماشية. 
وقولكم: «لا حرمة له فلضاشيه حرم قلا يتجوز الكيكب إلا إفلذكة ماله 
ومن سلّم لكم أنه لاحرمة للرّرع؟ قال أبو محمّدِ المقدسيٌ 24" : ويحتمل أن 
يمع نف الحرمة عنه» فإ إضاعة المال منهيٌ عنهاء وإتلافه محر وذلك 
دليلٌ على حرمته. 

فإن قيل: فإذا كان في أرضه أو داره بكر نابعةٌ» أو عينٌ مستنبطة» فهل 
كرون ملكا لعا نيلك الأرضن:والذار؟ 

قيل: أمّا نفس البئر وأرض العين فمملوكة لمالك الأرضء وأمّا الماء 
ففيه قولان» هما روايتان عن أحمد. ووجهان لأصحاب الناقيه 3 

أحدهما: أنه غير هلوك لأله يجري من تحت الأرض إلي ملكة 
فأشبه الجاري في التّهر إل ملكه. 

والنَّاني: أنّه مملولٌ له. قال أحمد(؟» في رجل له أرضٌ ولآخر ماد 
تاقترك ملحت الأرعن وضاحب الماء فق الزرع» وكون يتهماء فقال لا 
بأس. وهذا القول اختيار أبي بكر. 

وفي معني الماء المعادن الجارية في الأملاك» كالقار والتفط والمُومِيا©) 


)١(‏ أي صار للزرع حرمة كالماشية. 

(؟) في «المغني» (7174/5). 

(©) انظر: «المغني» (5/ .)١504‏ 

(5:) كمافي المصدر السابق. 

(5) الموميا: قار معدني. وقال بعضهم: هي رطوبة أرضية تسيل من سموت الغيران. انظر: 
«تكملة المعاجم العربية» .)175/١١(‏ 


2) 


والملح» وكذلك الكلا النّبت في أرضه. كل ذلك يُخرَّجٍ على الرّوايتين في 
الماء. وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يُمْلّكء فكذلك هذه الأشياء. قال 
أحمد(١):‏ لا يُعجبني بيع الماء البنّة. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل 
عن قوم بينهم غهرٌ تشرّب منه أَرَضُوهم! ١‏ يم يومٌ» ولهذا يومان. يتفقون 
عليه بالحصصء فجاء يومي ولا أحتاج إليه؛ أكريه بدراهم؟ قال: ماأدري. 
أمّا الي كل فنهئ عن بيع الماء. قيل: إِنَّه ليس يبيعه إنّما يُكريه» قال: إِنَّما 
احتالوا بهذا لِيُحسّنوه. فأيٌّ شيءٍ هذا إلا البيع! انتهئ 

وأحاديث اشتر شتراك النّاس في الماء دليلٌ ظاهرٌ علئ المنع من بيعه. وهذه 
المسألة التي سُئل عنها أحمد #لقنه هي الي قد بلي بها النّاسِ في أرض 
الشَّام وبساتينه وغيرهاء إن الأرض والبستان يكون له حقٌّ من الشّرب من 

نبر» فيفضل 7" عنه» أو يبنيه دورًا وحوانيت؛ ويُؤْجر ماءه؛ فقاد توقّف أحمد 
أوَلاء م أجاب بأنَ الي هئ عن بيع الماء» فلمًا قيل له: إنتعيدذا لخاد 
قال: اللا احطية جات وغ التبيدر سر ربط ةلكا ابا وار 
الشّريعة تقتضي المنع من بيع هذا الماء ف إِنّما كان له حنٌّ التّديم في سي 


أرضه من هذا الماء المشترك بينه وبين غيره؛ فإذا استغنئ عنه لم يجز له 
المعاوضة عنه. وكان المحتاج إليه أول به بعده. 


وهذا كمن أقام علئ معدن فأخذ منه صاحبه7؟»» لم يجز له أن يبيع 


.)١557/5( انظر هذا القول وما بعده في «المغنى»‎ )١( 
في المطبوع: «أرضهم». والمثبت من النسخ موافق لما في «المغني».‎ (2 
فيا لمطبوع : «فيفصل)» تصحيف.‎ )9( 
كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «حاجته».‎ (2) 
لأف‎ 


باقيه بعد نزوعه(١2‏ عنه. وكذلك من سبق إلئ الجلوس في رَحْبَةٍ أو طريقٍ 
واسعةّء فهو أحقٌ بها ما دام جالسّاء فإذا استغنئ عنها وآجَر مقعدّه لم يجز. 
وكذلك الأرض المباحة إذا كان فيها كلا أوعْشّبٌ فسبق بدوابّه إليه» فهو 
أحقٌ برِغْيتِه21 ما دامت دوايّه فيه» فإذا طلب الخروجٌ منها وبيعَ ما فضَّل عنه 
لم يكن له ذلك. وهكذا هذا الماء سواءٌ فإنّه إذا فارق أرضه لم يبقّ له فيه 
عله وضنان يمتلة الكل الت لااعتصاض لنت رلاهو فق أرضة: 

فقيل القترق كما أن هنذا الحاء ف نفس أرب انه مقع من 
منافعهاء فملكه بملكها كسائر منافعهاء بخلاف ما ذكرتم من الصّورء فإنّ 
تلك الأعيان ليست من مِلّكه؛ وإنَّما له حقٌ الانتفاع والتّقديم إذا سبق خاصّة. 

قيل: هذه هي التّكتة ّي لأجلها جوّز من جوّز ببعه» وجعل ذلك حقًا 
من حقوق أرضه. فمَلَّكٌ المعاوضة عليه وحده كما يملك المعاوضة عليه مع 
الأرضء فيقال: حقٌّ أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها الله فيها 
بوصف الاشتراك» وجعل حقه في تقديم الانتفاع علئ غيره في التحجر 
والمعاوضة. فهذا القول هو الذي تقتضيه قواعد الشّرع وحكمته واشتماله 
علئ مصالح العالم» وعلئ هذا فإذا دخل غيره بغير إذنه» فأخذ منه شيئًاء 
مَلَكَه لأنَّه مباحٌ في الأصل» فأشبة ما لو عشَّش في أرضه طائرٌء أو حصل فيها 
ظبئ؛ أو نَضَبَ ماؤها عن سمكء فدخل إليه فأخذه. 

فإن قيل: فهل له منعه من دخول ملكه» وهل يجوز دخوله في ملكه بغير 


إذنه؟ 
)١(‏ في المطبوع: «نزعه». 
هعم في المطبوع: (برعيه). 
4١‏ 


قيل: قد قال بعض أصحابنا: لا يجوز له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير 
إذنه. وهذا لا أصل له ني كلام الشارع» ولا في كلام الإمام أحمد, بل قد نص 
اع مض عوانا عي و ارقا معو الاي جره الارسوايمت 
مملوكة له ولا مستأجرةً ودخولها لغير الرّعي ممنوعٌ منه. فالصّواب أنه 
يجوز له دخولها لأَحَذٍ ما له أده وقد يتعدّر عليه غالبًا استئذان مالكهاء 
ويكون قد احتاج إلئ الشرب وسَفْيٍ بهائمه ورغ الكلأء ومالك الأرض 
غائبٌ» فلو منعناه من دخولها إلا بإذته كان فى ذلك [ضرارا(؟ بثثّا يه 600 

وأيضًا فإنَّه لا فائدة لهذا الإذن؛ لأنَّهِ ليس لصاحب الأرض منعُه من 
الدّخولء بل يجب عليه تمكيئه» فغاية ما يقد أنه لم يأذن لهء وهذا حرامٌ عليه 
شرعًا لا يحل له منعه من الدّخول» فلا فائدةً في توقف دخوله علئ الإذن. 

وأيضًا فإنّه إذا لم يتمكّن من أخذ حمّه الذي جعله له الشَّارع إلا 
بالدّخول» فهو مأذونٌ فيه شرعًاء بلى لو كان دخوله بغير إذنه يُعئِره0؛» علئ 
حريمه وأهله فإنه لا يجوز له الدّخول بغير إِذْنِء فأمًا إذا كان في الصّحراء أو 
دار يها بتر ولا أنيس بهاء فله الخو باذ وغيرة؛ وقد قال تعائى: (أْيت 
كب أ ا ل 70 نكر 4 [الدور: 14]. وهذا 


)١(‏ هنا بياض في جميع الأصول بقدر كلمتين. وفي المطبوع مكانه: «غير مباحة». 
والمثبت من «مسائل الكوسج)» (77715) و«المغني» (1/ .)7/٠١‏ 
إفة كذا في النسخ منصوباء والصواب الرفع لكونه اسمًا لكان» ونصبه بعد الظرف والجار 
والمجرور خطأ شائع. 
فر في المطبوع: «إضرار ببهائمه» خلاف النسخ. 
62 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «لغيرة». 
0 


مه اك الي 0 
الدخول لخر يموع عا منتانييوا ونت لمن عل أفليناء والاسساين هن 
الاستئذان» وهي ني قراءة بعض السَّلف كذلك'!)» ثمّ رفع عنهم الجناح في 
دخول البيوت غير المسكونة لأَحَذٍ متاعهم؛ فدلٌ ذلك علئ جوز الدّخول 
إلوا بيت غيره وأرضه غير المسكونة» لأخحذٍ حقه من الماء والكلاء فهذا ظاهر 
القرآن» وهو مقتضية نض ألحمده وبالله التوفيق: 


فإن قيل: فما تقولون في ب بيع البئر والعين نفسها »هل يجوز؟ 


قيل: نعم يجوز(" قال الإمام أحمد7"): نما نُهِي عن بيع فضل ماء 
البئر والعيون في قراره» ويجوز بيع البئر تعينها والعين» ومشاريها أحن بماتها. 
وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي ةليه فإِنَ الى يكلُ قال: «من 
ا ا د ا ا 

ل ع و 
0 توق المحديت أن غتمان الع ترئل منه نصفها باثنى 
ألقاء ثمّ قال لليهودي: يي ل 
تب لك علبها دلوا وأنب عليها داه فاخحار يونا :كان الناض 


ريسفت١« رُوي ذلك عن ابن عباس وأبي بن كعب وابن مسعود وسعيد بن جبير» انظر:‎ )١( 
.)7541 -74 /117( الطبري»‎ 

)١(‏ «قيل نعم يجوز ساقطة من المطبوع. 

() كمافي «المغني» .)١517/5(‏ 

(4) رومة: أرض بالمدينة بين الجرف وزعابة» نزلها المشركون عام الخندقء وفيها بئر 
رومة. انظر: «معجم البلدان» (/ 4 .)1١‏ 
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يستقون منها في يوم عثمان لليومين؛ فقال اليهوديٌ: أفسدت علي بئري فاشتر 
باقيّهاء فاشتراه بثمانية آلانيِ(١).‏ فكان في هذا حجَّةٌ علئ صحَةٍ بيع البئرى 
وجواز شرائها وتسبيلهاء وصحَةٍ بيع ما يسقئ منهاء وجواز قسمة الماء 
بالمهايأة» وعلئ كون المالك أحقٌّ بمائهاء وجواز قسمة ما فيه حقّ وليس 
بمملولك. 

و كان لوا سيد لاقي كر ونور اتيت 
حاجته» فكيف أمكن اليهوديّ تحجرّه حتئ اشترئ عثمان البئر وسبّلها؟ فإن 
كاري نتن لحرو كانت مارك وول اللجاء جعار اتكل كلدم مين 
وجهٍ آخرء وهو أنّكم قرّرتم أنه جور زللرّجل دخول أرض غيره لأخذ الكلاً 
والجافة وقضة ور الممودي فل علق عمد الأصر يول إكاملك الماء 
بولك قراره؛ وإمّا علئ أنه لا يجوز دخول الأرض لأخذ ما فيها من المباح 
إلا بإذن مالكها. 


قيل: هذا سؤالٌ قويٌ» وقد يتمسّك به من ذهب إلئ واحدٍ من هذين 
الملاهني ومن من الأمرين يجيب عنه بن هذا كان في أوّل الإسلام» وحين 
قدم الي يِل وقبلّ تقرّر الأحكام. وكان اليهود إذ ذاك لهم الشوكة 
بالمدينة» ولم تكن أحكام الإسلام جارية عليهم. والنََئُ وَل لما قم 
صالحهم: وأقرّهم علئ ما بأيديهم؛ لم يتعرّض له. ثم استقرّت الأحكام 


4 أخرج القصة مختصرة ابن شبَّة في «تاريخ المدينة» »)١51 /١(‏ وهي في «الاستيعاب» 
لابن عبد البر(9/ .)١ ٠5٠‏ والحديث أخرجه الترمذي (707”) والنسائي 
(770)» وأصله في «صحيح البخاري» معلقًا (9/0؟). 


2: 


شفط فهر وجرت على سكام سوواط يا 
البئر ظاهرٌ في أنّها كانت حين مَقَدَ مَقدّم النبي كل المدينة في أوّل الأمر. 
فصل 

فأما المياه الجارية فما كان نابعًا من غير ملّك:_كالأار الكبار وغير 
ذلك لم يُمْلّك بحالء ولو دخل إلئ أرض رجل لم يملكه بذلك. وهو 
كالطين يشخ إلى اوقد كه كلت ذلك ولك اسل" اذه ويل 
فإن جعل له في أرضه مصنعًا أو بزكة يجتمع فيها ثمّ يخرج منهاء فهو كنقع 
البئر سواة» وفيه من اتا ما فيه» وإن كان لا يخرج منها فهو أحقٌّ به للشّربٍ 
والسّقيء وما فضَلّ عنه فحكمه حكم ما تقدّم. 

وقال الشّيخْ في «المغني»7"©: وإن كان ما ب يَستقِرٌ(؟) في البركة لا يخرج 
منهاء فالأولئ أَنّهِ يَمْلكه بذلك علئ ما سنذكره في مياه الأمطار. 

ثم قال: فأمًا المصانع المتَّحَذة لاوا سي تيار كيرت بين 
البرَّكِ وغيرهاء فالأولئ أن يُمْلك ماؤهاء ويصحٌ بيعه إذا كان معلوما؛ لأنّه 
مباحٌ حصّله في شيء مُعَدٌ له» فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذن مالكه. 

وفي هذا نظرٌ مذهبًا ودليلا: 


نا المذهب فإنَّ أحمد قال: إِنَّما نّهُي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في 


19 يعدعاق المطوع: العنهم 01 وليسكرق السيخ» 

(١‏ م ز: «(أحد). 

.)١:م/ك(‎ )"( 

05 في المطبوع: «ماء يسير». وفي النسخ: «ما يستر». والمثبت من «المغني». 
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قراره» ومعلومٌ من ماء البثر لا يفارقهاء فهو كاليركة الِّي انخِذت مم الهو 
سواء ولا فرقٌ بينهماء وقد تقدّم من نصوص أحمد ما يدلٌ علئ المنع من 
بيع هذا. 

وأمّا الدّلِيل فما تقدّم من النُصوص التي سُقناهاء وقوله في الحديث 
الذي رواه البخاريٌ(1) ف وعيد الثّلائة: «ورجلٌ علئ فَضْل ماءٍ يمنعه ابنَّ 
كيلا ءتولم ينرق بيخ كوه ذلك الفمد لق رض المتقطة بار لازن 
الماك وقوله: «النّاس شركاء في ثلاث»0"), ولم ب يشترط في هذه الشّركة 
كون مقرّه مشتركًا. وقوله وقد سكل ا الو #الذئ لا يد سف فتال: 
«الماء"7"» ولم يشترط كون مقرّه مباحًا. فهذا مقتضئ الذدَّليل في هذه 
المسألة أثرًا ونظراء والله أعلم. 

حكم رسول الله كةِ في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 
في "السّنن» و«المسند»7؟) من حديث حكيم بن حزام قال: قلتايا 


.)585 برقم (7570)» وقد تقدم (ص‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه (ص 5814 - 180) بلفظ: «المسلمون شركاء...» 

فر تقدم تخريجه (ص 180). 

(:) أخرجه أحمد )١157١١(‏ والترمذي )١77(‏ والنسائى )45١(‏ وأبو داود )*05٠:(‏ 
وابن ماجه )5١117(‏ كلهم من طريق يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام به 
«المسند) )١5715(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ ١7‏ 7) عن يحيئل بن أبى كثير 
عن يعلئ بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام 
به. وقال الترمذي: «حديث حسن )ا وقال البيهقى: «هذا إسناد حسن متصل). 
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رسول اللهء يأتيني الرّجل يسألني البيمَ ليس عنديء فأبيعه منهء شم أبتاعه من 
السّوق» فقال: ١لا‏ تَبعْ ما ليس عندك». قال الترمذي: حديثٌ حسن. 

وق 8ر01 رومن سنيف نو عياو لنطة الا يل علفت وين 
ولأاخخرطان و بارا رح الحم بصدن اولابي رجا تيال مجلا .قال 
الترمذي: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

فاتّفق لفظ الحديثين علئ بيه يك عن بيع ما ليس عنده» فهذا هو 
المحفوظ من لفظه كله وهو يتضمّن نوعًا من العَرّرء فإنَّهِ إذا باعه شيئًا معيّنًا 
وليس في ملكه. ثم دعو 219 لوقتريه ومسلمةالة كاق مرذةا نين الحضرل 
وعدمه. فكان غَررًا يُشبِه القمار» فنهي عنه. 

وقد ظنّ بعض النّاس أن نّم نمي عنه لكونه معدومّاء فقال: لايصحٌ بيع 
المعدوم؛ ورَوَوا في ذلك حديًا أنّهِ يك نبئ عن بيع المعدوم' '". و هذا 
الحديث لايُعرف في شيءٍ من كتب الحديث؛ ولاله أصلء والظاهرأنّه 
مرو بالمعنين من هذا الحديثء وغَلِط من ظنّ أنَّ معناهما واحدٌّه وأنّ هذا 
المنهيّ عنه في حديث حَكيم وابن عمرو لا يلزم أن يكون معدومّاء وإن كان 
فهو معدومٌ خاصٌء فهو كبيع حبل الحبلة» وهو معدومٌ يتضمَّن غررًا وتردُدًا 
في حصوله. 


)١(‏ أخرجه أبوداود(005") والترمذي )١717"5(‏ والنسائي (5771) وابن ماجه 
)1١184(‏ و أحمد (5571) والحاكم (؟/١5)»‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح ١‏ . 


(؟) دءز: «يمضى). 
[فه لم أقف عليه بهذا اللفظء والظاهر أنه كما قال المصنف. 


لا 


والمعدوم ثلاثة أقسام: 

معدومٌ موصوفٌ مضمون(1) في الذَّمَّتَ فهذا يجوز بيعه اتَفافّاء وإن كان 
أبو حنيفة شرطً في هذا النّوع أن يكون وقتّ العقد في الوجود من حيث 
الجملة» وهذا هو السَّلَّم وسيأتي ذكره إن شاء الله. 

والثاني: معدومٌ تبعٌ للموجود, وإن كان أكثر منه. وهو نوعان: نوعٌ متمق 
عليه» ونوعٌ مختلف فيه: 

فالمتّفق عليه بيع الشمار بعد بدوٌ صلاح ثمرة واحدةٍ منهاء فاتفق النّاس 
علئ جواز بيع ذلك الصَّنف الذي بدا صلاح واحدةٍ منه» وإن كانت بقيّة 
أخراء التمار مماوظة ووفك العقانه رولك كع وديا يها للموصوه وقن كردن 
المعدوم منصلا بالموجود, وقد يكون أعيانًا أحر منفصلةً عن الموجود لم 

والتوع المختلف فيه كبيع المَقَائُى والمّباطخ إذا طابث» فهذا فيه قولان» 
أحدهما: أنّه يجوز بيعها جملة» ويأخذها المشتري شيئًا بعد شيءء كما 
جرت به العادة» ويجري مجرق سغ الثمرة يعد يد صلاحها. وهذا هو 
الصّحيح من القولين الذي استمّر(' عليه عمل الأمَّةَ ولاغنئ لهم عنهء ولم 
يأتِ بالمنع منه كتابٌ ولا سنَّةٌ ولا إجماٌ ولا أثرٌ ولا قِياسٌ صحيحٌ؛ وهو 
مذهب مالك وأهل المدينة» وأحد القولين في مذهب أحمدء وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيميّة7". 
000( «مضمون" ساقطة من المطبوع. 


() في المطبوع: «استقر» خلاف النسخ. 
ره انظر: المجموع الفتاوئق») لل / 6 0 - ه5280 /الىة- 584). 
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والَّذِينَ قالوا: لا يباع إلا لقطة لقطة لا ينضبط قولهم شرعًا ولاعرفاء 
ويتعذّر العمل به غالبّاء وإن أمكن ففي غاية العسرء ويؤدّي إلئ التنازع 
والاختلاف السّديدء فإِنَّ المشتري يريد أخذ الصّغار والكبارء ولا سيّما إذا 
كان صغاره أطيبٌ من كباره؛ والبائع لا يؤثر ذلك» وليس في ذلك عرف 
متقيط وقد تكون لمتكا ة كبيرة» فلا يستوعب المشتري اللقطة الظاهرة 
حنّئ يَحدَّث فيها لقطة أخرئ. ويختلط المبيع بغيره؛ ويتعذّر تمييزه: ويتعدّر 
أو يتعسّر على صاحب المَمئأة أن يحضر لها كل وقتٍ من يشتري ما تجدّد 
ا مس ا ا 1 
ل ال ل 
يتضمّن التَْرِيقَ بين متمائلين من كل الوجوه؛ فإن بدو الصّلاح في المقائن 
5 بدرٌ الصّلاح في الثما وتلاحنٌ أجزائها كتلاحق أجزاء الثمار(27, 
وجَعْل ما لم يُخْلّقَ منها تبعًا لما خُلِق في الصّورتين واحدٌء فالتّفريق بينهما 
تفريقٌ بين متمائلين. 
ولوق انلعم لاط لقطة من لقتناف فوا تعد فالواه طريض 
رفع ذلك بأن يبيع أصلها معها. يفال إذا كان بيعها جملة مُفْسِدةً عندكم» 
وهواييع معدوم وغرره فإن عذال برا يبع يع العروق التي لا قيمة لهاء وإن 
كان لها مه فير جدابالتية إن التدن امول ولس للمفترى فد 
في العروق» ولا يدفع فيها الجملة من المال» وما الذي حصل ببيع العروق 
مانن اوملظ ليما مس قرط ؟ وذ لم يكر يع أصيول الثم رششرطااق 


0010 صء د» م: «النار». 
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صحّة بيع الّمرة المتلاحقة كالتَّيْن والنُوت وهي مقصودةٌ فكيف يكون بيع 
أصول المقائثى شرطا في صحَّة بيعها وهي غير مقصودة؟ 

والبقصود أن كنذا اعدو بسو وفك اندجوف فاته 
للمعدوم؛ وهذا كالمنافع المعقود عليها في الإجارة» فإنّها معدومة وهى 
مورد العقد؛ لأنّها لا يمكن أن تَحدّث دفعة واحدةٌ» والشّرائع مبناها علئ 
رعاية مصالح العباد. وعدم الحجر عليهم فيما لا بد لهم منه ولاتتمٌ 

ااكالفتييو » لالدو ويل أن لا رسف ربو ولاق بانع عم 
م ا و و 
معدومّاء بل لكونه غررّاء فمنه صورة النهي التي تضمّنها حديث حكيم بن 
حزام وابن عمرو' "١‏ فإنَ البائع إذا باع ما ليس في يلكه. ولا له قدرةٌ علئ 
تسليمه؛ ؛ ليذهب ويُحصّله ويسلّمه إلئ المشتري» كان ذلك شبيهًا بالقمار 
والمخاطرة من غير حاجةٍ بهما إلئ هذا العقد. ولا تتومّف مصلحتهما عليه. 
وكذلك بيع حبل الحبلة» وهو بيع حمل ما تحمل ناقته ولا يختصٌ هذا 
لني بحمل الحمل» »بل لو باعه ما تحمل ناقته أو بقرته أو أمته كان من بيوع 
الجاهليّة الي يعتادونها. 


وقد ظنّ طائفة أن بيع السّلَم مخصوصٌ من النّهي عن بيع ما ليس عنده؛ 
وليس كما ظنُوه فإنَّ السَّلّم يردعلئ أمر مضمونٍ في الذَّمَّةَ ثابتٍ فيهاء 


)١(‏ في النسخ: «وابن عمر). خطأ. 


مقدور علئ تسليمه عند محلّه ولاغررً” )ني ذلك ولا خطرّء بل هو جعل 
اناي ل انام له يوي طله أما عد مسله فور نب تأجل الجر 
انث الام المي المضمون اقول رن ريج هلجن نولو وز ايك 
لشيخنا في هذا الحديث فصلا مفيدّاء وهذه سياقته: 

قال(): للنّاس في هذا الحديث أقوال: 


قيل: المراد بذلك أن يبيع السّلعة المعيّة الي هي مال الغير فيبيعهاء ثم 
يتملّكهاء ويُسلّمها إلئ المشتري. والمعنئ: لا تبغ ما ليس عندك من الأعيان» 
ونقل هذا التّمسير عن الشَّافعيَء فإنَّهِ يجوّز السَّلمِ الحال» وقد لا يكون عند 
المُسلّم إليه ما باعه» فحمله علئ بيع الأعيان ليكون بيع ما في الدمّة غير داخلٍ 
تحته» سواءٌ كان حالَا أو مؤْجَلًا. 

وقال ارون هذ يديت جَذاء إن حك بن حزام مها كان اينيع شيا 
معيًّا هو ِلك لغيره ثم ينطلق فيشتريه منهه ولا كان الذين يأتونه يقولون: 
نطلب عبد فلانٍ أو دار فلان وإنَّما الذي يفعله النّاس أن يأتيه الطّالب 
فيقول: أريد طعامًا كذا وكذاء أو ثوبًا كذا وكذاء أو غير ذلك,. فيقول: نعم 
أعطيك. فيبيعه منه» ثم يذهبء فيَحصّله من عند غيره إذا لم يكن عنده. هذا 
هو الذي يفعله من يفعله من النّاس» ولهذا قال: يأتيني فيطلب مثي البيعٌ ليس 
عنديء لم يقل: يطلب مئّي مما هو مملوك لغيريء فالطّالب طلب الجنسٌ لم 
يطلب شيئًا معيدّاء كما جرت عادة الطالب لما يُؤكل ويُلبس ويُركب. إِنّما 


000( صء د ح: «ولا يجوزاء تحريف. 
(؟) لم أجد كلامه في كتبه المطبوعة. 


يطلب جنس ذلكء ليس له غرضٌ في مِلْك شخص بعينه دون ما سواه مما 
هو مثله أو خيرٌ منه. ولهذا صار الإمام أحمد وظائفة إلي القول الثاني فقالوا: 
الحديث علئ عمومه يقتضي النّهي عن بيع ما في الذَّمّة إذا لم يكن عنده» وهو 
يتخاول الى عن الكل إذا لم يك عنده: لكو عاءت الأحاديبك وان 
السَّلَّم المؤجّلء فبقي هذا في السّلّم الحال. 
والقول الثّالث - وهو أظهر الأقوال- : إن الحديث لم يُرَدْ به التّهمي عن 
السّلم المؤجّل ولا الحالٌ مطلقًاء وإنَّما أريد به أن يبيع ما في الذّكّة مما ليس 
هو مملوكا له'' ‏ ولا يقدر علئ تسليمه» ويربح فيه قبل أن يملكه ويَضْمَنه 
ويقدر علا تسليمه. ؛ فهو نبيٌ عن السّلم الحالٌ إذا لم يكن عند المستسلف ما 
ل "© ويربح فيه» وليس هو قادرًا على إعطائه؛ وإذا 
يشتريه فقد يحصل وقد لا يحصلء ؛ فهو من نوع الغرر والمخاطرة. وإذا 
ل 
فيه علئ أن يملكه ويضمنه؛ وربّما أحاله علئ الذي ابتاع منه؛ فلا يكون قد 
عمل شيئًاء بل أكل المال بالباطل. وعلئ هذا فالسَّلَم الحالَ إذاكان المصلم 
إليه قادرًا علئ الإعطاءء؛ فهو جا نر وهو كما قال الشَافْعِنٌ #إلقنه: إذاجاز 
امؤجل فالحال أولئ بالجواز. 
عاد يميّن أن هذا مراد الي يك: أن السّائل نما سأله عن بيع شيء 
مطلق في الم كما تقدّم؛ لكن إذا لم يجز بيع ذلك؛ فبيع المعيّن الذي لم 
يملكه أولئ بالمنع» وإذا كان إِنّما سأله عن بيع شيء في الذَّمّة» فإنّما سأله عن 


() «له» ليست في صء د» ز. 
(؟) صء د: «شيئًا حالًا». 


60.5, 


يعداك نه قال: أبيعٌه ثم عت فعا فثال له: الا تَبعْ ما ليس عندك», 
فلو كان السّلف الحالٌ لا يجوز مطلقًا لقال له ابتداٌ: لاتب هذاء سواءٌ كان 
غَنده أو لم عتدى فإن ماعن :هذا القرل يقنول: : بيع ما في الدّمّة كع لل 
يجوز ولو كان عنده ما يُسِلَّمهء بل إذا كان عنده فإنَّه لا يبيع إلا معيّاء لا يبيع 
شيمًا في الذَّمّة فلمًا لم ينه النَيْ يله عن ذلك مطلقَاء بل قال: «لا تَبعْ ماليس 
عندك)- عَلِم أنَّهِيَكِِ فرّق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر علئ تسليمه» وما 
ليس كذلكء وإن كان كلاهما في الذَّمَة 


ومن تدر هذا تييّن له أنَّ القول الثّالث هو الصّواب. 
وإذا قيل: المؤجَّر(1) جائرٌ(") للصّرورة» وهو بيع المفاليس؛ لأنَّ البائع 
احتاج أن يبيع إلئ أجل وليس عنده ما يبيعه الآنء فأمَا الحالّ فيمكنه أن 


يحضر المبيع فيراه؛ فلا حاجة إلئ بيع موصوف في الذّمّةأوببيع عينًا غائبة 


قيل: لا نسلّم أنَّ السّلّم على خلاف الأصلء بل تأجيل المبيع كتأجيل 
الَشمن كلاهما من مصالح العالم. 

والثاس لهم في مبيع الغائب كب ثلاثة أقوال: منهم من يُجوّزه مطلقاء ولا 
يجوّزه معيّنًا موصوقاء كالشَافِعيَ في المشهور عنه. ومنهم من يُجوّزه معيّنًا 
موصوقاء ولا يُجوّزه مطلقاء كأحمد وأبي حنيفة. والأظهر جواز هذا وهذاء 


ويقال للسَّافِعيَ مئل ما قال هو لغيره: إذا جاز بيع المطلق الموصوف في 


)١(‏ في المطبوع: «إن بيع المؤجل». والمثبت من النسخ. 
(؟) صء د: «جاز). 


ادكه 


الذّمّة فالمعيّن الموصوف أولئ بالجوازء فإِنَّ المطلق فيه من الغرر والخطر 

والجهل أكثر مما في المعيِّنء فإذا جاز بيع حنطةٍ مطلقةٍ بالصّفَة فجواز بيعها 

معيّنة بالصّفة أولئ» بل لو بِيعَ المعيّنُ بلا صفة(١2»‏ وللمشتري الخيارٌ إذا رآه 
جاز أيضًاء كما نقل عن الصّحابة» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدئ 

الرّوايتين» وقد جوّز القاضي وغيره من أصحاب أحمد السَّلّم الحالٌ بلفظ البيع. 
والتّحقيق: أنَّه لافرقٌ بين لفظ ولفظء فالاعتبار في العقود بحقائقها 

وقافكها انمه د اقافتا مه 

يُسمّ سَلَفَا إذا عجّل له الكشم كا ف «المسند)(7)عى. عن النَِيَ كل أنّه مى : 

يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه 0 

أسلمت إليك في عشرة أوسقٍ من تمر هذا الحائط» جازء كما يجوز أن يقول: 

ابتعث عشرة أوستٍ من هذه الصّبرة» ولكنّ التَّمن يأر قبضه إلئ كمال 

صلاحه. فإذا عجّل له الشّمن قبل له: سلفٌ؛ لأنَّ السّاف هو الذي تقدّم؛ 

والسّالف المتقدّم قال تعالئ: لوجع لهو سكف وَمَا ليرت » 

[الزخرف: 55]. والعرف تسن وك لز واج : السّالفة» ومنه قول الي يَكل: 

«الحقي بسلفنا احير( عثمان بن مظعون»”7؟": وقول الصّدّيق: لأقاتلتّهم 

000( م: «بالصفة». والمثبت من بقية النسخ. 

(7) لم أقف عليه في «المسند» بهذا اللفظ. والذي في «المسند) (/2071): نهل رسول الله 
كه عن السلم في النخل حت يبدو صلاحه. وأخرجه أبو داود (571") وابن ماجه 
(3518). وفي إسناده جهالة» فإن كان هو المراد فللحديث أصل في البخاري 
(5141) ومسلم (1985). 

() في المطبوع: «ألحق بسلفنا الصالح» خلاف النسخ والرواية. 


(:) أخرجه أحمد(707١١)‏ وأبوداود الطيالسي (78117) وابن سعد في «الطبقات» - 


1 صاماة 


مما 


200 


حتّ تنفرد سَالِفْتي(١).‏ وهي العنق. 


ونققة انلف »ينول القترفن وانشل؛ لأنّ الميرذن يما سلف 
القرضء أي تذعةة ومتها] العنويك: «لايحل سَلَفٌ ويبهٌ(7), وقكة 
الحديث الآخر: أنَّ الى بِهِ استسلف بَكْرَاء وقضئ جملا رَباعيًا(©. وانّذي 
يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الرّبح» وهو تاجرٌ فيُسِلِف بسعر ثمّ يذهب 
فيشتري بمثل ذلك النَّمِنء فإِنَه يكون قد أتعب نفسه لغيره بلا فائدة وإِنّما 
يفعل هذا من يتوكّل لغيره فيقول: أعطنيء فأنا أشتري لك7؟) هذه السّلعة» 
فيكون أميئًا. ما أنَّه يبيعها بثمن معيّنِ يقبضه. ثم يذهب فيشتريها بمئل ذلك 
الكّمن من غير فائدةٍ في الحال» فهذًا لا يفعله عاقلٌ: نهم إذا كان هناك تاج 
فقد يكون محتاجًا إلئ الثَّمن فيستسلفه. ويتتفع به مدَّةٌ إلى أن تَحصّل تلك 
السّلعة» فهذا يقع في السَّلم المؤجّلء وهو الذي يُسمّئ بيع المفاليس. فإنّه 
يكون محتاجًا إلئ الَّمن وهو مفلسٌء وليس عنده في الحال ما يبيعه» ولكن له 


؟/ 4 والطبراني في «الكبير) )(4/ /7) من حديث ابن عباس صِدَلِنةعنْها' وفي 
إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيفء وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني 
في «الأوسط» (57/7)» ومن حديث الأسود بن سريع عند البخاري في «التاريخ 
الكبير» (1/ 7/8 7) والطبراني في «الكبير» /١(‏ 7387)» وفي أسانيدها كلام. 

)0( أخرجه البخاري (71/1) ضمن قصة الحديبية من قول النبي يَكِِ لا من قول أبي بكر 


سح ار 


الصديق َالئَدَعَنة. 
فم تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن عمرو (ص/9 4). 
() أخرجه مالك )١98/8(‏ ومن طريقه مسلم )١1٠0١(‏ من حديث أبي رافع وَإْيهَعَنَ. 


(:) د ص: «كل). 


ما ينتظره من مُكَل أو غيره فيبيعه في الذَّمّةه فهذا يفعل مع الحاجة؛ ولا يفعل 
بدونما إلا أن يقصد أن ينّجر بالثمن في الحال» ويرئ أنه يحصل به من الرّبح 
أكثر ممّايفوت بالسَّلم قاو المنعباقةيي السلمة ق لجال ندون ما 
تساوي نقدًاء والمُسْلِف يرن أنه , يشتريها إلئ أجل بأرخصٌ مما يكون عند 
حصولها. . وإلّا فلوعلم أنّها عند طرد الأصل تباع بمثل رأس مال السَّلَمِ لم 
يللم فيهاءافيذذفب تق مالة ايلا فاتدق وإذا قد الألهر اقرسة ذلك قرعا 
ولا يجعل ذلك سلما إلا إذا ظنّ أنَّهِ في الحال أرخص منه وقتّ حلول 
الأجل. فالسّلم المؤجّل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلئ 
انَمنء وأمًا الحال فإن كان عنده فقد يكون محتابجا إلى التّمن؛ » فيبيع ما عنده 
معينًا تارةً وموصوقا أخرئء وأما إذا لم يكن عنده. فإنَّه لا يفعله إلا إذا قصد 
التتجارة والرّبح» فيييعه بسعر » ويشتريه بأرخص منه. 

ثم هذا الذي قدّره قد يحصل كما قدّره وقد لايحصل؛ وقد لا 
تحصل "١7‏ له تلك السّلعة التي تسلف فيها إلا بثمنٍ أغلئ ممّا تسلّف فيندم؛ 
وإن حصلت بسعرٍ أرخص من ذلك قدّم السّلفء إذ كان يمكنه أن يشتريه هو 
بذلك الثمن» ؛ فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة؛ كبيع 
العبد الآبق والبعير الشارد يُباع بدون ثمنه. فإن حصل ندِمَ البائع» وإن لم 
يحصل ندِمٌ المشتري. وكذلك بيع حبل الحبلة» وبيع الملاقيح والمضامين» 
ونحو ذلك مما قد يحصل وقد لا يحصلء فبائع ما ليس عنده من جنس بائع 
الغرر؛ الذي قد يحصل وقد لا يحصلء وهو من جنس القمار والميسر. 


010 «وقد لا تحصل» ليست في المطبوع. 


والمخاطرة مشاطرتان: 


مبخاطرة التجارة» وهو أن يشتزي الشلعة بقصد أن يبيعها بري0, 


ويتوكّل علئ الله في ذلك. 


والخطر الثَّاني: الميسر الذي يتضمّن أكلّ المال بالباطل؛ فهذا الذي 


حرّمه الله ورسوله؛ مثل بيع الملآفسة والمتابذة2)27: وجبل الحبلة90©)) 
والملاقيح والمضامين(47»» وبيع الشّمار قبل بدرٌ صلاحها0*». ومن هذا النّوع 
يكون أحدهما قد قمر الآخر وظلمه ويتظلّم أحدهما من الآخر» بخلاف 
النّاجر الذي قد اشترئ السّلعة ثم بعد هذا نقصّ سعرّهاء فهذا من الله 
سبحانه. ليس لأحدٍ فيه حيلةٌ ولا يتظلّم مثل هذا من البائع. 


000( 
فم 
فو 
050( 


2) 


في المطبوع: (ويربح). 

أخرجه البخاري (2085) ومسلم )١0١1١1(‏ من حديث أبي هريرة َدَكَهعَنْهُ. 

أخرجه البخاري )7١151(‏ ومسلم )١10١5(‏ من حديث ابن عمر وَعْإيَهعَنها. 

روي النهي عن بيع الملاقيح والمضامين من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عباس 
وِدََيَدعَن أخرج حديث ابن عباس الطبراني في «الكبير» )351١ /١١(‏ والبزار في 
لمسنده» (587/8)» وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف. 
وحديث أبي هريرة أخرجه البزار في «مسنده» (46/ا/ا)» من طريق صالح بن ادي 
الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًاء وخالفه مالك كما في 
«الموطأ» »)١1904(‏ ومعمر عند عبد الرزاق »)١51717(‏ والأوزاعي عند المروزي في 
«السنة» (7١7)»؛‏ فرووه مرسلا عن ابن المسيب» وصحح إرساله عن سعيد 
الدارقطنيٌ في «العلل» »)11١0(‏ وهي مراسيل تقوّي الحديثء لا سيما مع إجماع 
العلماء علئ عدم جواز هذا البيع» كما نقل ابن قدامة الإجماع علئ ذلك عن ابن 
المنذر في «المغني» (5/ /151). 

أخرجه البخاري )١587(‏ ومسلم )١075(‏ من حديث ابن عمر يََإَيَدعَنها. 


له 


وبِيعٌ ما ليس عنده من قسم القمار والميسر؛ لأنَّهِ قصد أن يربح علئ هذا 
لمّا باعه ما ليس عنده؛ والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم ييشتري من غيره وأكثر 
الثاس ل وعلموا ذلك لم يشتروا منه؛بل يذهبون يشترون من حت اشترئ 
هوء وليست هذه المخاطرة مخاطرة التَجَّار بل مخاطرة المستعجل بالبيع 
قبل القدرة علئ التسليم» فإذا اشترئ التاجر السّلعة» وصارت عنده ملكا 
بقعا حر كر جارف و بيع وار كنا حل الهاعالى 
بقوله: «لاتَأك وأ موك ري كر كر راطإلا دان َُتِجتْرَةعَنْتَرَاضٍ 
منْحكرٌ» [النساء: 19]. والله أعلم. 

حكم رسول الله يِه في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة 


في #صحيح مسلم"7١2‏ عن أبي هريرة قال: نبئ رسول الله يك عن بيع 
الحصاة وعن بيع الغرر. 

وفي «الصّحيحين)(1) عنه: : أذ سول الله وك مسئ عن الملامسة 
والمنابذة. زاد مسلب 7): ما الملامسة فاق لعن كل عبن فرك صاحيه 
بغير تأمّلِء والمنابذة: وساف رعو مهما به إلئ الآخرء ولم ينظر 
واحد منهما لاتوت تاشن 


وفي الصّحيحين» 247 عن أبي سعيد قال: نهانا رسول الله يَكهِ عن بيعتين 


() برقم .)15١7(‏ 
() البخاري (585) ومسلم .)١151١١(‏ 
(©) برقم(١51١/5).‏ 

.)١19١15( ومسلم‎ )287٠0( البخاري‎ 0 


8ه 


ولبستين» هئ عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة: لمس الرّجل 
ثوب الآخر بيده باللّيل أو بالتّهارء ولا يَقَلِه(1) إلا بذلك. والمنابذة: أن ينب 
الرّجل إلئ الرّجل ثوبه» وينبذ الآخر ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر 
ولا تراضص. 

أمَا بيع الحصاة» فهو من إضافة المصدر إلئ نوعه. كبيع الخيار وبيع 
النسيئة ونحوهماء وليس من باب إضافة المصدر إلئ مفعوله. كبيع الميتة 
والدّم. والببوع المنهيٌ عنها ترجع إلئ هذين القسمين؛ ولهذا فُسّر بيع 
الحصاة بأن يقول: العمل لمان وجا ا ترصو تيك لجرلاك وار 
وتو ران منهادن رمي دوعيف ادرف اللحضاة: وفُسّر بأن يقبض 
علئ كف من حصّاء ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشَّيء 
المبيع('2» أو يبيعه سلعة ويقبض علئ كف من حصّاء ويقول: لي بكلّ حصاةٍ 
درهمٌ. وفُسّر بأن يمسك أحدهما حصاةً في يده» ويقول: أيَّ وقتٍ سقطت 
الحصاة وجب البيع. ومشكوأن شاعاء و فول احنهها: إذا بذت لبك 
الحصاة فقد وجب البيع. وقُسَر بأن يعترض القطيع من الغنم؛ #افأ د خضاق 
ويقول: أيّ شاةٍ أصبتّها فهي لك بكذا. وهذه الصّور كلها فاسدةٌ لما تتضمّنه 
من أكل المال بالباطل» ومن الغرر والخطر الذي هو شبيةٌ بالقمار. 

فصل 
وأمّابيع الغرر فمن إضافة المصدر إلئ مفعوله كبيع الملاقيح 


لق م2 دءح: «ولا يقبله»)» تحريف. 


(؟) صءدء م: «الممتنع». 
6 


والمضامين. والغرر: هو المبيع نفسه. وهو فَعَلُ بمعنئ مفعول» أي مغرور 
جه كبالينن رالسلي: بمعنئ'١)‏ المقبسوض والمسلوب» وهذا كبيع 
العبد الآبق الذي لآ يقد علوك تايوه والفرسن الشّاوف والطق الوا 
وكبيع ضربة الغائكص7"©)» وما تحمل شجرته أو ناقته» وما يرضوا له به زيدٌ أو 
يهَبّهِ له أو يُورِثه ياه ونحو ذلك مما لا يُعلّم حصوله أو لا يُقدّر ل تسليمه» 
أو لا يُعرّف حقيقته ومقداره. 


ومنه بيع حبل الحبلة» كما ثبت في «الصّحيحين»7" أن الى وك نم 
عنه» وهو نتاج اتاج في أحد الأقوالء والثًا اك اا اكات ا شايعوة ال 
هكذا رواه مسلء( وكلاهما غررٌ والتّالث: أنه ييع حَمْل الكَرْم قبل أن 
يبلغ» قاله المبرد20, قال: والحَبْلّة: الكرم بسكون الباء وفتحها. وأمّا ابن 
عمر ففسّره بأنّه أجل كانوا يتبايعون إليه» وإليه ذهب مالك والشَّافِعنٌ وأمًا 
أووعييلة ففسّره ببيع نتاج التتاح 0 وإليه ذهب احية. 


)١(‏ دءصءح ز: «يعني). 

هه في بعض النسخ: «القابض»» تحريف. وضربة الغائص: أن يقول الغائص في البحر 
للتاجر: أغوص غوصة؛ فما أخرجتّه فهو لك بكذا. 

فيه البخاري (57١؟)‏ ومسلم )١5١5(‏ من حديث ابن عمر ويَدَيَِعَنهَا. 

.)0/1١5١5(مقرب‎ )4( 

(5) كمافي "إكمال المعلم» (5/ 177) و«المفهم» للقرطبي (4/ 2277). وتُّقل أيضًا عن 
أبي الحسن ابن كيسان. ورد عليه السهيلي في الروض الأنف» (4//ا4) وقال: هو 
قول غريب لم يذهب إليه أحد ني تأويل الحديث. 

(5) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد )3١8/١(‏ و«تهبذيب الأسماء واللغات» 
27/95). 


ه١‎ 


عن أبي هريرة أنَّ التي يكل نبئ عن المضامين والملاقيح7١2.‏ قالأبو 
عبيل('): الملاقيح: مافي البطون» وهي220 الأجنّة والمضامين: مافي 
اصلاك التتعرل وكاتوا بيتوة الجقة ف نظو الناقة وما بعري الفبحل في 
عام أو أعوام. وأنشد(؟): 
إِنَّ المضامينٌ المي في الصُّلْبِ جا التخروى ادبتو لقنن 
ومنه بيع المَجْرء فإن الت يك بوم عنه(22. قال ابن الأعرابع(): المَجْر 
مافي بطن النّاقة» والمجر: الرّباء والمجر: القمار والمجر: المحاقلة 
والمزابنة. 


00( تقدم تخريجه (ص007). 

(0) في «غريب الحديث» .)5١8/1١(‏ 

() في المطبوع: «من» خلاف الأصول و«غريب الحديث». 

(5) الرجز في «تهذيب اللغة» و«اللسان» و«التاج» (ضمن.ء لقح) بلا نسبة» وفيها أنه من 
إنشاد عبد الملك بن هشام. 

(0) أخرجه ابن أبي عمر في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» (1/ 076١‏ والبزار في 
«مسنده» (51157) والبيهقي في «السنئن الكبرئ» (5/ 4١‏ 7) والبغوي في شرح السنة» 
)١737/(‏ من طريق موسئ بن عبيدة» وعبد الرزاق )١555٠(‏ من طريق إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحيئ» كلاهما (موسئ وإبراهيم) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
به. وموسئ ضعيفء وإبراهيم متروك. وذكر البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ 4١‏ *) 
أن ابن إسحاق رواه عن نافع عن ابن عمرء وابن إسحاق مدلس ولم يصرح 
بالتحديثء» وفي روايته عن نافع كلام. 

(7) كمافي «مبذيب اللغة» (مجر) وغيره. 


6١١ 


ومنه ببع الملامسة والمنابذة» وقد جاء تفسيرها في نفس الحديث» ففي 
ااصحيح مسلم»7١)‏ عن أبي هريرة نهئ عن بيعتين"22: الملامسة والمنابذة» 
ما الملامسة: تدان يللين جل واتعن منهج راض عبد بقن تافل وو الموادلة: 
الابيد كل راحو متهم زوب لين الأخره ونم يطو واه منهما لرر نوب 
صاحبه. هذا لفظ مسلم. 


وني ١الصّحيحين02‏ عن أبي سعيد قال: نهانا رسول الله يك عن ببعتين 
ولبستين» ؛ نجى عن الملامسة والمنابذة!؟) في البيع» والملامسة: لمس الرّجل 
ثوب الآخر بيده بالليل أو بالتّهار» ولا يَقْلبه إلا بذلك “والمعابثة: أن كيد 
الرّجل إلى الرّجل ثوبه» وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير 
نظر ولا تراضص. 

وفشوت العلدمرية انول : بعتك ثوبي هذا علئ أن م مقا لفنسيه فهو 
عليك بكذاء والمنابذة بأن يقول: أي : ثوب نبذته إلىّ فهو علي بكذاء وهذا 
أيضًا نوعٌ من الملامسة والمنابذة» وهو ظاهر كلام أحمد, والغرر في ذلك 
ظاهرٌ وليس العلَّة تعليق الببع علئ0*) شرطء بل ما تضمّنه من الخطر 
والغرر. 


.)5/1١51١1( برقم‎ )١( 


(؟) صء د: ابيعين». 

222 البخاري )585٠(‏ ومسلم »)215١17(‏ وقد تقدم (ص008). 
00 (نبئ عن الملامسة والمنابذة» ساقطة من المطبوع. 

)2 «علل» ساقطة من المطبوع. 


015 


: فصل 

وليس من بيع الغرر بيع المغيّات في الأرض. كاللّفت والجَرّر والفُجْل 
والقلقاس والبصل ونحوهاء فإنّها معلومةٌ بالعادة يعرفها أهل الخبرة يهاء 
وظاهرها عنوان باطنهاء فهو كظاهر الصّيرة(١)‏ مع باطنها “ولو فذرآن ف 
ذلك غررّاء فهو غررٌ يسيرٌ يُغتر في جنب المصلحة العامّة مّة التي لا بدَّ للنّاس 
منهاء فإن ذلك غردٌ لا يكون موجبًا للمنع» فإِنّ إجارة الحيوان والدّار 
والحانوت مُساناةً(') لا تخلو عن غرر؛ لأنّه يعرض”7 موت الحيوان؛ 
واغمدامٌ الدّار. وكذا دخول الحمّام. وكذا الب من إناء!؟» السّقاءء فإِنّه غير 
مقدّرٍ مع اختلاف الثاس في قدره. كاي ع السّلم وكذا بيع الصّبرة لبي 
ّي لا يُعلم مكيلّهاء وكذا بيع البيض والرمَان والبطّيخ والجوز والأّوز 
(الفتقق» وأمتال وللتامكا لا مخاء من الغرر: فلييل كل غر رسيا [لتخريم: 

والغرر إذا كان يسيرًا أو لا يمكن الاحتراز منه» لم يكن مانعًا من صحّة 
العقد. فإنّ الغرر الحاصل في أساسات الجدرانء وداخل بطون الحيوان؛ 
وأجزاء(* الثّمار الي بدا صلاح بعضها دون بعضٍ- لا يمكن الاحتراز منه 
والغرر الذي في دخول الحمّام والشّربٍ من السّقاء ونحوه غررٌ يسيرٌ فهذان 
النّوعان لا يمنعان البيع» بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه» وهو 


)١(‏ الصّبرة: الكومة من الطعام. 
(؟) يقال: استأجره مساناةً ومساهة» أي لمدة سنة. 
() بعدها زيادة «فيه» في المطبوع. وليست في النسخ. 
(5) في المطبوع: «فم» خلاف النسخ. 
(5) في المطبوع: «أو آخر» خلاف النسخ. 

اوذادك 


المذكور في الأنواع انين غنها وضول الله ككِْةٌه وما كان مساويًا لها لا فرق 
بينها وبينه» فهذا هو المانع من صِحَّة العقد. 
فإذا عرف هذاء فبيعٌ المغّئات في الأرض انتفئ عنه الأمران, فإنَّ غرره 
يسيرٌء ولا يمكن الاحتراز منه» فإنْ الحقول الكبار لا يمكن بِيعٌ ما فيها من 
ذلك إلا وهو ني الأرضء فلو شّرِطً لبيعه إخراجه دفعة واحدةً كان في ذلك 
من المشقة وفساد الأموال ما لايأني به شرع وإن مع بيشه10) إلا شيئًا فشيئا 
كلّما أخرج شيئًا باعه؛ ففي ذلك من الحرج والمشقّة وتعطّلٍ مصالح أرباب 
ا 0 
ولاتقوم مصالح النّاس بذلك البنَّة حّ حتّئ إِنْ الذين يمنعون من بيعها في 
الأرض إذا كان لأحدهم فراخ("2 كذلك, أو كان ناظرًا عليه» لم يجد بدا من 
بيعه في الأرض اضطرارًا إلئ ذلك. وبالجملة» فليس هذا من الغرر الذي نهبئ 
عنه رسول الله وو ولا نظيرًا لما نهئ عنه من البيوع. والله أعلم. 
فصل 
وليس منه بيع المسك في أرته"'» بل هو نظير ما(؟» مأكوله في جوفه: 
كالجوز واللّوز والفُستق وجوز الهندء فإنَّ فأرته وعاءٌ له تَصُونه من الآفات: 
وتحفظ عليه رطوبته ورائحته؛ وبقاؤه فيها أقرب إلئ صيانته من الغشٌ 


١ صءح: (بتغيير». د» ز: (بتعيين»» تحريف.‎ )١( 

فم والمطوع: : اخراج»؛ والمثبت من النسخ. . وفراخ الشجرة : ماينمو عليها بعد أن 
تقطع فروعهاء ويطلق أيضًا علئ كل صغير من النبات والشجر وغيرها. 

(5) فأرة المسك: وعاؤه الذي يجتمع فيه. 

لق اما ساقطة من صء د؛ ح. 


لمك 


والنَّيّه والمسك الذي في الفأر عند النَّآس خيرٌ من المنفوض» وجرت عادة 
الشّكّار ببيعه وشرائه فيهاء ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد تختلف»؛ 
فليس من الغرر في شيء. فإنَّ الغرر<١2‏ هو ما تردّد بين الحصول والفوات؛ 
وعليئ العادة") الأخرئ: هو ما طُوِيتْ معرفته وججهلت معيّنه”", وأمّا هذا 
ونحوه فلا يسكّئ غررًا لالغةً ولاشرعًا ولاعرفًا. ومّن حرَّم بيع شيءء 
وادّعئ أنه غررٌ طولب بدخوله في مسمّئ الغرر لغةٌ أو شرعًا . وجواز بيع 
المسك في الفأر أحد الوجهين لأصحاب الشَّافْعيَ» وهو الرّاجح د دليلاء 
والنانه عه تجاه ٠‏ مثل بيع النّوى في النّمر واببيض في الدّجاجء واللّبن في 
الضَرع» والسَّمْن في الوعاء» والفرق بين التُوعين ظاهرٌ. 

ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع فلن الجؤز واللوز والفشيق في و17 
أنه من مصلحته؛ ولا ريب أله أشبةٌ مهذا منه بالأوّل» فلا هو مما نمئ عنه 
الشَّارع ولاامن معناه» فلم يسْمَلّهِ بيه لفظًا ولا معتى. 

و" بيع السّمْن في الوعاء ففيه تفصيلٌ» فإِنّه إن فتحّه ورأئ رأسه بحيث 
لحل روعت سار وق و الملا لمهي بع ضيه الي 
شاهد ظاهرهاء وإن لم يَرّهِ ولم يُوصّف له لم يجزْ بيعه؛ لأنّه غرنٌ فإنّه 
يختلف جنسًا ونوا ووصفمًاء وليس مخلوقًا في وعائه كالبيض والجوز 


)١(‏ «فإن الغرر» ساقطة من د. 

)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «القاعدة». 

زفق كذا في النسخ. وفي هامش ص: لعله (عينه». 

(5) الصّوان: ما يُصَان به أو فيه الكتب والملابس ونحوهاء والمقصود به هنا غلاف هذه 
الأشياء. 


هاه 


واللّوز والمسك(1) في أوعيتهاء فلا يصحٌ إلحاقه بها. 

وأمّا بيع اللن في الضّرْع» فمنعه أصحاب أحمد والشَّافعِيَ وأبي حنيفة: 
الذي يجب فيه التممصيلء فإن باع الموجود المشامَد في الضّرعء فهذا لا 
يجوز مفردًا ويجوز تبعًا للحيوان؟ أنه إذا بيع مفردًا تعذّر تسليم المبيع بعينه؛ 
لأنه لا يُعرف مققدارما وقع عليه البيعء فإنّه وإن كان مشاهدًا كاللّن في 
الظرفء لكنّه إذا حلبه خلقّه مثلّه مما لم يكن في الضّرعء فاختلط المبيع بغيره 
على وجهٍ لا يتميّر. وإن ص الحديث الذي رواه ابن ماجه في ١سننه)(؟2‏ من 
حديث ابن عباس أن رسول الله يكن أن يناع صوفٌ علئ ظهرء أو لبنٌ في 
ضَرْع - فهذ] إن شاء الله محمله: وأمًا إن باعه آصْعًا معلومة من اللَّبن يأخذه 
من هذه الشّاةء أو باعه لبها أيَامَا معلومة» فهذا بمنزلة بيع التّار قبل بدو 
صلاحها لا يجوزء وأمًا إن باعه لبا مطلقا موصونًا في الدَمّة واشترط كونه 
من هذه الشّاة أو البقرة» فقال شيخنا(”©: هذا جاتر »واحتجٌ بمافي 
لالمسند"0؟) من أن اليكل ممئ أن يُسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا 
صلاحه. قال: فإذا بدا صلاحه وقال: أسلمتٌ إليك في عشرة أوسُق من تمر 


)١(‏ صءد. م: «السمك»» تحريف. 

أفرم لم أقف عليه في «سنن نن ابن ماجه)؛ وغيّره في المطبوع إلئ: «رواه الطبراني في معجمه». 
وهو في «المعجم الكبير» )778/1١١(‏ و«المعجم الأوسط» ١/4(‏ ٠)وأخرجه‏ 
أيضًا الدارقطني (7/ ٠٠‏ 5)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (0/ 0000 وقال البيهقي: 
تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي... المحفوظ موقوف». وتُعقّبَ بأنه قد 
وَنْقّ. وينظر: «التلخيص الحبير» (/ .)١8‏ 

(9) انظر: «الفروع» (7/ 41 )١48-١‏ و«الاختيارات» للبعلي (ص78١).‏ 

0( تقدم تخريجه (ص؛ ١‏ 5). 


0515 


هذا الحائط جازء كما يجوز أن(١2‏ يقول: ابتعت منك عشرة أوسُقٍ من هذه 
الصّيرة» ولكر الكّمن(') يتأَخَر قبضه إلئ كمال صلاحه. هذا لفظه. 
فصل 

وأمًا إن آجرّه الشَّاةٌ أو البقرةً أو الثّاقةَ مدَّةَ معلومة لأخذٍ لبنها في تلك 
المدَّةء فهذا لا يُجوّزه الجمهور؛ واختار شيخنا جوارّه؛ وحكاه قولا لبعض 
أهل العلم؛ وله فيها مصتَّتٌ مرق قال(”: إذا استأجر بقرًا أو توا أو غنمًا 
أيّام اللبن بأجرةٍ مسمًّا مَاةٍ وعَلَمُها علئ المالك» أو بأجرةٍ مسمَّاةٍ مع علفها على 
أن يأخذ اللّبن- - جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الظّئر. 

قال وهذا يُشبه البيع؛ ويشبه الإجارة؛ ولهذا يذكره بعض الفقهاء ف 
البيع» وبعضهم في الإجارة. . لكن إذا كان اللّبن يحصل بِعَلّف المستأجر 
وقيامه علئ الغنم, فإنّه يُشبه استئجار الشّجر. وإن كان المالك هو الذي 
يَعْلفهاء وإِنّما يأخذ المشتري لبنًا مقدّراء فهذا بيع محضٌ. وإن كان يأخذ 
لبن مطلقًا فهو بيعٌ أيضّاء فإنَّ صاحب اللَّبن يوقيه اللّْبن بخلاف الظّثر 
فإنّما(؟) هي تُسقي الطَّفْلّ» وليس هذا داخلًا فيما نمئ عنه يَِ من بيع الغرر؛ 
لأنَّ الغرر تردٌدٌ بين الوجود والعدم, فنهئ عن بيعه؛ لأنّه من جنس القمار 
الذي هو الميسرء والله حرّم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل» وذلك من 


)١(‏ «يجوز أن» ليست في صء د. 

إفرة كذا في النسخ. وفي «الفروع»: «التمر». 

[فة لم يصلنا كتابه المفردء وتكلم علئ هذه المسألة في «مجموع الفتاوئ» (191//70- 
373). 

(5) مءدءز: «فإنها». 


للع التذئ سه مها القت هزد لا سوق 0:3 ازاعان اجو ارين 
يحصل له ماله والآخر قد يحصل له وقد لا يحصلء فهذا الذي لا يجوز 
كما في بيع العبد الآبق» والبعير الشَّارد وبيع حبل الحبلة» فإنَّ البائع يأخمذ 
مال المشتريء والمشتري قد يحصل له شيءٌ وقد لا يحصلء ولا يعرف قدر 
الخاص .فاك [ذاكان خيكا معزوقًا بالقنادة كمنافع الأعيان بالإجارة» مثل 
منفعة الأرض وَالذَابََ ومثل لبن الظّئر المعناد ولبره البهبائم المعتاد ومثل 
لتم والزّرعَ المعتاد- فهذا كله من باب واحدء وهو جات ثم إن حصل علئ 
الوجد المعتاده ولا مط عن المستأجر بقدر ما فات من المشعة المقصوهة. 
تددطال ومن الجافط ال البع رومل زر بعلن المي را 
من القبض في سائر البيوع. 

فإن قيل: ل: ورد عد الإجارة إنّما هو المنافع لا الأعيان؛ ولهذا لايصحٌ 
استنجار الطّعام ليأكله» والماء ليشربه . وأمّا إجارة الظّثر فعلئ المنفعة» وهي: 
وضع الطّفل في حجرهاء وإلقامّه ثديّهاء واللّبن يدخل ضمنا وتبعاء فهو كنقع 
البئر7١2‏ في إجارة الدَّار ويُغتمّر فيما دخل ضمنًا وتبعًا ما لا يُحْتمّر في الأصول 
والمتبوعات. 

قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: منع كون عقد الإجارة لايد إلا علئ منفعةٍء فإنَّ هذا ليس ثاببًا 
بالكتاب ولا الس ولا بالإجماعء بل الثابت عن الصّحابة خلافه؛ كما صحٌّ 


فد 


عن عمر أنه قبل حديقة أأسيد بن حُضَرِ ثلاث سنين» وأخذ الأجرة فقضئئ 


(1) تع البر: الماء المجتمع فيها قبل السّقيء أو فضل مائها. 
زفق أي دفعها للعاملين عليها بعقد. 


لامك 


بها دينه(١).‏ والحديقة هي التّخل. فهذه إجارة الشّجر لأححذٍ ثمرهاء وهو 
كتتقن ارا المي عدر نو الخمات ل دعنك ولايُعلّم له ني الصّحابة 
فحقا ل واختيار أبي الوفاء بن عقيل من أصحاب قله واختيار شيخنا 
قدَّس الله روحه. فقولكم: إن وه متسس ] لإنها لا أكون إل تيع يد 
مسلّم» ولا ثابج بالدّليل» وغاية ما معكم قياس محل التّزاع علئ إجارة الخبز 
ل ل و 
شيئًا فشيئا كان بمنزلة المنافع. 


يوصّحه الوجه الثاني: وهو أن التموة: تجري متجبرى المناقع والتوائد ي 
الرتسرواارب واجرهية ال أن يقف الشّجرةً لينتفع أهل الوقف 
بشمرهاء كما يقف الأرض لينتفع أهل الوقف بغلّتهاء ويجوز لسراو" 
الشّجرة كما يجوز إفقارٌ”" الظّهر وغوه تدان وديم للك ا 
برع ع بنماء المال وفائدته فإِن من دفعَ عقاره إلئ من يسكنه فهو بمنزلة من 
دفع دابّته إلئ من يركبهاء وبمنزلة من دفع شجره إلى من يستثمرهاء وبمنزلة 
موادقع أرضه إلى ف يزرعهاء ويعازلة ين دقع السانه لين من شرب ابنهاا. 
فهذه الفوائد تدخل في عقود التَرَع سواءٌ كان الأصل محّسَا بالوقف أو غيرٌ 


)١(‏ سيأتي لفظه (ص277) وهناك تخريجه. وهناك: «سنتين» بدل «ثلاث سنين». 

زفق كذا في النسخ. وهو من العراياء أي: بيع الثمر على الشجر خرصًا بثمر علئ الأرض 
كيلا وفي المطبوع: «إعارة»). 

ز[فرة في المطبوع : «إعارة» . والمثبت من النسخ. وأفقّرَ فلانًا دابته : أعاره إياها و العطوتة 
الدابة التي يُركب عليها. 
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محبّس . . وتدخل أيضًا في عقود المشاركات؛ نه إذا دفع شاةً أو بقرةً أو ناقة 


إلئ من يعمل عليها بجزءٍ من دَرّها ونَسّْلها صحٌ علئ أصح الرٌوايتين عن 
أحمد. فكذلك تدخل 5 عقود الإجارات. 


0 


يوضّحه الوجه الثّالث: وهو أن الأعيان نوعاك : نوعٌ لا يستخلف شيئًا 
ل ل ل ل 0 

شي حَلقَه مثله» فهذا رتبةٌ وسطئ بين المنافع وبين الأعيان الَّي لا 
تستخلف. فينبغي أن يُنظر في شَبَهه بأيٌ التوعينء فِيْلْحَق به ومعلومٌ أنَّ شبَهَه 
بالمنافع أقوئ, فإلحاقه بها أولى. 

يوضّحه الوجه الرّابع: وهو أن الله سبحانه نصّ في كتابه علئ إجارة 
الفأشره وسمّئ ما تأخذه أجرّاء وليس في القرآن إجارةٌ منصوصٌ عليها في 
شريعتنا إلا إجارة الظّئر بقوله تعالئ: #ونَرصَعَنَ لو فاون أجُويَهْنَ وروأ 
يدر يمَعَرُو وف 2١74‏ [الطلاق: 5]. 

قال شيخنا: وإنّما ظنّ اَن أنه خلاف القياس حيث تومّم أن الإجارة 
لا تكون إلا علئ منفعٍء وليس الأمر كذلك؛ بل الإجارة تكون علئ كلّ ما 
يستوق مع بقاء أصله» سواءٌ كان عينًا أو منفعةٌ كما أن هذه العين هي الي 
توقّف وتُحَار فيما استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوض»؛ يستوفيه 
المستأجر بالعوض. فلم كان لبن الظّكر يُستوفَئ مع بقاء الأصل جازت 
الإجارة عليه» كما جازت علئ المنفعة» وهذا محض القياس. فإِنَّ هذه 
الأعيان يُحدئها الله شينًا بعد شيءٍ وأصلها باق» كما يُحدث الله المنافع شيئا 
بعد شيءٍ وأصلّها باقق. 


)١(‏ في النسخ: «فآتوهن أجورهم بالمعروف», خطأ 
006 


يوضحه الوجه الخامس: أنّ الأصل في العقود وجوب الوفاء إلا ما حرّمه 
لله ورسوله فإ المسلمين علئ شروطهم إلا شرطًا أحلّ حرامًا أوحرّم 
حلالاء فلا يحرم من الشّروط والعقود إلا ما حرّمه الله ورسوله» وليس مع 
الحاتعيق نض بالتحيم البن5ة وإتمنا عه قياس قد غلم أذ بين الأضلن 
والفرع فيه من الفرق ما يمنع الإلحاقء وأَنَّ القياس الذي مع من أجاز ذلك 
أقربٌ إلئ مساواة الفرع لأصله. وهذا ما لا حيلة فيه. وبالله التّوفيق. 

يوضّحه الوجه السّادس: وهو أن الذين منعوا هذه الإجارة لما رأوا 
إجارة الظّئر ثابتةٌ بالنّصٌ والإجماع؛ والمقصود بالعقد إِنَّما هو اللّبنَ وهو 
عينٌ- تمحَّلوا(١2‏ لجوازها أمرًا يعلمون هم والمرضعة والمستأجر بطلانّه 
فقالوا: العقد إِنّما وقع علئ وضعها الطّفْلّ في حجرها وإلقامِه ثذيّها فققطء 
واللّبن يدخل تبعًا. والله يعلم والعقلاء قاطبة أَنْ الأمر ليس كذلكء وأنْ وضع 
الطّفل في حجُرها ليس مقصودًا أصلاء ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفا ولا 
حتف ولاشترعاب وار زتعن الطمل وهواق تجو عرفا أو تهادء 
لاستحقّت الأجرة» ولو كان المقصود إلقام الثدي المجرّد لا سيُوجر له كل 
امرأة لها ثديٌ» ولو لم يكن لها لبن فهذا هو القياس الفاسد حثًا والفقه 
البازوة نكيت يقال إن إنجارة لطت علز خلاف القياس» ويدعل أن هذاهو 

الوجه السّابع: أنَّ اَي يل ندب إلئ منيحة العَنِْ") والشَّاة للبنهاء 


)١(‏ صءد م: «فمحلوا». 
(؟) ده ز: «البعير». والعنز: الأنثئ من المعز. 
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وحضٌ علئ ذلك» وذكر ثواب فاعله10). ومعلومٌ أن هذا ليس ببيع ولاهبة 
فإِنَّ هبة المعدوم المجهول لا تصحٌ» وإِنّما هو عاريّة المّاة(؟ للانتفاع بلبنهاء 
كما يُعيره الدَابَّةَ لركوبهاء فهذا إباحةٌ للانتفاع بدَرّهاء وكلاهما في الشَّرع 
واحدّء وما جاز أن يُستوف بالعارية جاز أن يُستوف بالإجارة» فإِنْ موردهما 
واحدٌ وإِنَّما يختلفان في التّرع بهذا والمعاوضة علئ الآخر 

والوجه التَامن: ما رواه حربٌ الكرماني في «مسائله7©:. تننا مكدة ب 
منصوره ثنا عبّاد بن باو عن هشام بن عروة» عن أبيه أن أُسَيد بن خُصَيرٍ 
ال سس بن الخطّاب عُرّماءه فقبّلهم 


وفيها مي الغالب عليها النّخْلء والأرضُ 
النتعناء فيا قل فيد إحاوةالكجد الأخر وهاو ومن ادع أن ذلك 
لص او نون عدم عليه بل اذَّعاء الإجماع علئ جواز ذلك أقرب» 
إن عمر فعلّ ذلك بالمدينة الوية بعشهد المهاجرين والأنصاره وهي قضّة 


)١(‏ أخرجه البخاري (75771) من حديث عبد الله بن عمرو. 

0( مءز: «للشاة». 

() لم أقف عليه في القدر المطبوع من «مسائل حرب الكرماني»؛ وقد روي من طرق 
أخرئ بألفاظ مختلفة» فأخرجه ابن أبي شيبة (7717/71)» والبخاري في «الأوسط» 
»)١ /1)‏ وابن سعد في «الطبقات» (/ 400)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(9/ 45 وصحح إسناد حرب شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ) 
(9؟5/ 4ق /8٠‏ 576). 

(4:) صءد: «أرضهم». خطأ 


درك 


والإقرار» وقد كانوا يتكرون ما هو دونها وإن فعله عمر وَََلَتَدُعَنْهُه كما أنكر 
عليه عمران بن حُصِينٍ وغيره شأن متعة الحجٌ(١2»‏ ولم ينكر أحدٌ هذه 
الواقعة. وسو إقاشاء الله أنها منتعى القباين» وأ الماتعيو انها لاابد ليه 
منهاء وأنّهم يتحيّلون عليها يخخيل 9 تجوز 


الوجه التّاسع: أنَّ المستوفق بعقد الإجارة علئ زرع الأرض هو(" عينٌ 
من الأعيان» وهو المُعَلْ الذي يَستغِلُه") المستأجرء وليس له مقصودٌ في 
منفعة الأرض غير ذلك؛ وإن كان له قصدٌّ جرئ في الانتفاع بغير الزَّرع فذلك 
فإن قيل: : المعقود عليه هو منفعة شق الأرض وبَذّْرها وفلاحتهاء والعين 
تتولّد من هذه المنفعة» كما لو استأجره لحفر بئر» فخرج منها الماء. 
فالمعقود غليه هو نفس العمل لآ الماء. 
قيل: مستأجر الأرض ليس له مقصودٌ في غير امكل والعمل وسيلةٌ 
وتيود لشرقاة لبون له فوسقعة بزعهر تع ومنمتة وإنما متصتوووها 
تطوفة لاسو هينه لكك نطق وهئله:ونكذ نتاعر الناة للها 
سواءٌ مقصوده ما يُحدئه الله سبحانه من لبنها بِعَلَفِه لها وحفظها والقيام 
عليهاء فلا فرقٌ بينهما البنَّةَ إلااما لا يُناط به الأحكامٌ من الفروق المُلغاة. 
وتنظيركم بالاستئجار لحفر البثر تنظيرٌ فاسدّ» بل نظير حفر البئر أن يستأجر 
اذا تحدث ارمشري زعا عادولا وت أن طبر إحارة السعران البنه 


تدع 


زهة ص» د: م 
(9) د: «ايستأجره»؛ خطأ. 


اوحرحك 


بإجارة الأرض لِمُعَلّها هو محض القياس» وهو كما تقدّم أصحٌ من التنظير 
بإجارة الخبز للأكل. 

يوضّحه الوجه العاشر: أنَّ الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض 
لحصول مُعَلَّها أعظم بكثير من الغرر الذي في إجارة الحيوان للبنه؛ فإنَّ 
الآفات والموانع التي تَعرض للزَّرع أكثرٌ من آفات اللَّبِنَء فإذا اغثّفِر ذلك في 
إجارة الأرض؛ فالآن يُعْتمّر في إجارة الحيوان للبنه أولئ وأحرئ. وبالله 
العوفيق: 

فالأقوال في العقد علئ اللّبن في الضّرع ثلاثة: 

أحدها: منعه بِيعًا وإجارةً» وهذا مذهب أحمد والشَّافعيَ وأبى حنيفة. 

والثاني: تجوازة نيعا و لجار 211 

والتالك# تدزازة إعنارة لأ كا رهن اسار كرحم لا 

11 8 5 2-2 3 . 0 

أحدهما: حديث عمر*"' بن فَرُوخْ ‏ وهو ضعيففٌ عن حبيب بن 

8 3 ا ع | 1 ءَ 

الزبير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعا: نهئ أن يباع صوف علئ ظهرء أو 
سَمْنُ في لبن» أو لبن في ضَرْع7"©. وقد رواه أبو إسحاق7؟) عن عكرمة عن 


)١(‏ في دءم بعدها: «وهذا». 

(؟) مءزءح: «عثمان». صء د: «عمرو». وكلاهما خطأ. 
(*) تقدم تخريجه (ص6١0).‏ 

(54) صء د. ز: «ابن إسحاق»» خطأ. 


0 


ابن عبّاس من قوله؛ دون ذكر السَّمْن. رواه البيهقي ١0‏ وغيره 


0000 1 7 6 
والثاني: حديث رواه ابن ماجه(") عن هشام بن عمَّارِء حذثنا حاتم بن 


- 


إسماعيلء ثنا جَهُضصَم بن عبد الله0" اليمامي» عن محمد بن إبراهيم 
اللن دسفي ين 11 اراي د لو قم 7 
الخدريّ قال: نجئ رسول الله يكو عن شراء ما في بطون الأنعام حتّئ تضع» 
وعمًا في ضروعها إلا بكيلٍ أو وله وعن شراء العبد وهو آبقّء وعن شراء 
المغانم حنّئْ تقسمء وعن شراء الصّدقات حتّئ تُقبض» وعن ضربة 
الغائص20). 


ولكنّ هذا الإسناد لا تقوم به حجة. والَّهَي عن شراء ما في بطون الأنعام 
ا 0 السرم 


.)"4٠/0( )١(‏ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١477/5(‏ وابن أبي شيبة 
(30887»» وأبو داود في «المراسيل» »)١187(‏ والصحيح وقفه علئ ابن عباس كما 
تقدم في كلام البيهقي. 

(7) برقم .)7١47(‏ وأخرجه أحمد )١11717/(‏ والترمذي مختصرًا )١1577(‏ والدارقطني 
(*/ 07 6) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ 0778 وهي في المصادر دون زيادة «أو 
وزن». وفي إسناده شهر بن حوشب متكلم فيه» ومحمد بن إبراهيم قال فيه أبو حاتم: 
مجهول. والحديث ضعفه ابن حزم في «المحلئ» (4/ »)224٠‏ وقال البيهقي: اإسناد 
غير قوي». 

(9) صء د ز: «عبيد الله», خطأ. 

ع كذا في جميع النسخ» والصواب: «زيد» كما في مصادر التخريج. 

(5) في بعض النسخ: «القابض». خطأً. وتقدم شرح ضربة الغائص. 


ه03 


في التي عن بيع ما ليس عنده؛ فهو ببع غررٍ ومخاطرةٍء وكذلك الصّدقات 
قبل قبضهاء وإذا كان النَيِ يك نمئ عن ببع الطّعام قبل قبضه( ' مع انتقاله 
لمر ا ول اللاي اط لي يم 


وأمّا بيع ابن في الضّرع» فإن كان ميا لم يُمكِن تسليم المبيع بعينه 
وإن كان بيع لبن موصوف في الذّمّة فهو نظير بيع عشرة أقفزةٍ مطلقةٍ من هذه 
الصبرة. . وهذا التّوعَ له جهتان : جهة إطلاقٍ وجهة تعيينء ولا تَنافِي بينهماء 
وقول عل يوار نين الّن يكل أن يُسلم في خائط بعينه إلا أن يكون قد بدا 
صلاحه رواه الإمام أحمد90”". فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من لبن هذه 
الحاة وقد صارت لَبونًا جازء ودخلٍ تحت قوله: «ونهبئ عن بيع ماني 
ضروعها إلا بكيل أو وزنٍ»0*»» فهذا إِذنُ لبيعه بالكيل والوزن معيَّنًا ومطلقًا؛ 
لآنه لم يفص وم كدر طاسيوى الكيال والوزق »و لو كان التعييى قري 
لذكرم 

فإن قيل: فما د تقولون لو باعه لبنها اما معلومة من غير كيلٍ ولا وزنٍ؟ 

قيل: إن ثبت الحديث لم يجز بيعه إلا بكيل أو وزنٍء وإن لم يثبت وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١1077(‏ ومسلم )١1575(‏ من حديث ابن عمر وَوَإيكعنه. 
(؟) صء د ز: (تعينه». 

(*) تقدم تخريجه (ص 5 50). 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


لبنها معلومًا لا يختلف بالعادة جاز(١'‏ بيعه أيّامّاء وجرئ حكمه بالعادة 


مجرئ كيله ووزنه» وإن كان يختلف. فمرَّة يزيد ومرَّةٌ ينقص أو ينقطع فهذا 
غررٌ لا يجوزء وهذا بخلاف الإجارة» فإِن اللّبن يحدّث علئ ملكه بِعَلفِه 
الدَّبَهه كما يحدّث الحَبٌّ علئ ملكه بالسّقي؛ فلا غرر7" في ذلكء نعم إن 
ل نقصٌ اللَبن عن العادة أو انقطع, فهو بمنزلة تمان المقمة ف التسارة أو 
نيا يفيك التستاجر حل الفسم» ؛ أو ينقص عنه من الأجرة بقدر ما نقصّ 
ريت النشفة ةا ياس الحدمي» وفال اجو عثيل وعيباحب 
«المغني»0: إذا اختار الإمساك لزمه جميع الأجرة؛ لأنَّه رضي بالمنفعة 
ناقصة» فلزمه جميع العوضء كما لو رضي بالمبيع معيبًا. 


والصّحيح أنه يسقط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة؛ لأنّه نما 
بذل العوض الكامل في منفعةٍ كاملةٍ سليمة» فإذا لم يسلم له لم يلزمه جميع 


العواف: 
وقولهم: إنَّه رضي بالمنفعة مَعِيبة فهو كما لو رضي بالمبيع مَعِيبّاء 
جوابه من وجهين: 


اعذهما: أنه لوارضى به معيًا بآن يأخيذ رسف كان له ذلك علو ظاهر 
لماعت فزقناءزالعيت عم الأزقن لا تنقط حقه. 


)١(‏ صءد م: «كان). 
() صءدء ز: «فلا يجوز)» تحريف. 
.)"١/8( )9(‏ 


حك 


الثاني: أنه و(()إن قلنا: إِنَّهِ لا رش لممسكِ له الرَّدْ- لم يلزم سقوطٌ 
الأَْش في الإجارة؛ لأنّهِ قد استوق بعصّ المعقود عليه فلم يمكنه رةٌ 
المنفعة كما قبضها؛ ولأنّه قد يكون عليه ضررٌ في ردٌ باقي المنفعة» وقد لا 
يتمكّن من ذلك» فلا يجد بدا من الإمساك» فإلزامه ببجميع الأجرة مع العييب 
المنقص ظاهرًا”'» ومنٌه من استدراك ظّلامته إلا بالفسخ ضررٌ عليه» ولا 
سيّما سيّما لمستأجرٍ الرَّرع والغرس والبناء» أو مستأجر دابَّةِ للسّفر فتتعيّب في 
الطريق. . فالصّواب أنه لا أزْشّ في المبيع لممسكِ له الرَّكٌّ وأنّهِ في الإجارة له 


والّذي يُوضّح هذا أن الي لي حكم بوضع الجوائح امئان 
يسقط عن مشتري الثمار (4) من الثمن(*) بقدر ما أذهبت الجائحة من ثمرته 
ويمسك الباقي بقسطه من الثّمن؛ وهذا لأنَّ لثما لم تستكمل صلاحها دفعة 
واحدة ولم تجر العادة بأخذها جملةً واحدةً وإنّما تؤخذ شيئًا فشيئًاء فهي 
بمنزلة المنافع في الإجارة سواء الي كل في المصرّاة خمّر المشتري بين 
الرّدّ وبين الإمساك بلا أَرْشٍ” '»؛ وفي التّمار جعل له الإمساك مع الأرش. 
والفرق ما ذكرناه» والإجارة أشبه ببيع التُماره وقد ظهر اعتبار هذا الِب في 


)001 «أنه و» ساقطة من المطبوع. 

6 صء د م: «ظاهر). 

69 أخرجه مسلم )١1504(‏ من حديث جابر بن عبد الله وََيهعَنَه. 

4 ا و ل ا 
(5) م »ح: «الثمر»» خطا 


03( ا 0 


ارك 


وضع الشَّارِع الجائحة قبل قبض الثمرة(١2.‏ 
فإن قيل: فالمنافع لا توضع نه الجائتجة باتناف العلماء. 


قيل: ليس هذا من باب وضع الجوائح في المنافع» ومن ظنّ ذلك فقد 
وهم. قال شيخنا("»: وليس هذا من باب وضع الجائحة في المبيع كما في 
لمر المشترم؛ بل هو من باب تلن المتفعة المقصودة بالعقد أو فواتها. 

ا العلماء على أنَّ المتفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التّمَكّن من 
استيفائها فإنّه لا تجب الأجرة, مشل أن يستأجر حيوانًا فيموت قبل التّمكن 
من قبضه» وهو بمنزلة أن يشتري قفيرًا من صُرةٍ فتتلف الصبرة قبل القبض 
والتّمييزء فإِنَه من ضمان البائع بلا نزاع؛ اواوزذائر تمرح العيدا ومن 
ازدراع الأرض لآفةٍ حصلت لم يكن عليه الأجرة. ٠‏ وإن نبت الزَّرع ثم 
حصلت آفةٌ سماويّةٌ أتلفه قبل التّمكُن من حصاده ففيه نزاعٌ فطائفةٌ الحقثه 
ولتم والعفعة وطافة كفت والذيى 5 قرا ايشهاويين التمرةوالحفمة 
قالوا: الدّمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعة» وهنا الزّرع ليس معقودًا 
عليه» بل المعقود عليه هو المنفعة وقد استوفاها. والذين سوّوا بينهما قالوا: 
المقصود بالإجارة هو الزّرع» فإذا حالت الآفة السّماويّة بينه وبين المقصود 
اوضر رت المكهارة ,اموه وا لتك وق سا بإ 
يعاو علئ زرع» فقد عاوض علئ المنفعة الي يتمكن بها المستأجر من 
حصول الزّرعء فإذا حصلت الآفة السّماويّة المُفيِدة ة للزّرع قبل التمكن من 


)١(‏ فيا لمطبوع: «الثمن». وا 0 لمثبت من النسخ. 
69 في «مجموع الفتاوئ) (7177/0). 


4ه 


حصاده لم تَسلّمٍ المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت قبل التَّمَكُن من الانتفاع؛ 
ولا فرقٌ بين تعطيل منفعة الأرض في أوَّل المدّة أو في آخرها إذا لم يتمكّن من 
استيفاء شيءٍ من المنفعة» ومعلومٌ أن الآفة السّماويّة إذا كانت بعد الرّرع 
مطلقًا بحيث لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة» فلا فرق بين 
تقدمها وتأخرهاء والله أعلم. 
فصل 

وأمًا بيع الصّوف على الظَّهِرء فلو صم هذا الحديث بالنَّمي عنه لوجب 
القول به. ولم تَسَعٌ مخالفته» وقد اختلفت الرٌواية فيه عن أحمد. فمدَةٌ منكه. 
ومرّةٌ أجازه بشرط جَزُّْهِ في الحال. ووجةٌ هذا القول: أنه معلومٌ يمكن تسليمه. 
فجاز بيعه كالرطبة» وما يقذر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث علئ 
ملك البائع يزول بجزّه في الحال» والحادث يسيرٌ جدًا لا يمكن ضبطّه. 


هذاء ولو قيل بعدم اشتراط جرٌّه في الحال؛ ويكون كالرطبة الى 
تؤخذا '' شين فياه وإن كانت تطول في زمن أخذهات كان له وجة صحيحٌ 
وغايته بيع معدوم لم يُخلق تبعًا للموجود, فهو كأجزاء التّمار التي لم تُخلق» 
فإنها تتبع الموجود منهاء فإذا جعلا للصّوف وقتًا معيَّايؤخذ فيه كان بمنزلة 
أخذ الثمرة وقت كمالها. 

يُوضّح هذا أنَّ الذين منعوه قاسوه علئ أعضاء الحيوان» وقالوا: منَّصلٌ 
بحيوان. فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه. وهذا من أفسد القياس؛ لأنَّ 
الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان. 


20 د ز: «توجد). 


رده 


فإن قيل: فما الفرق بينه وبين اللَّن في الضّرعء وقد سوّغتم هذا دونه؟ 
قبل: اللّن في الضّرع يختاط مِلكُ المشتري فيه بملك البائع سريعًاء فإِن 
اللَّن سريع الحدوث, كلّما حَلَبه در بخلاف الصّوف. والله أعلم. 
2 2 


0 


فهرس الموضوعات 


ذكر حكمه يكل في الولد مَن أحق به في الحضانة 0000 
مسألة التخيير بين الأبوين في الحضانة» وذكر الآثار الواردة فيها 597 
رأيُ ابن جرير في الفرق بين الأم والخالة في سقوط الحضانة بالتزويج 
كر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود ا ل ل ا 
ذكر حكمه يَكِِ في النفقة علئ الزوجات ا ونه ا ا 
ذكر ما رُوي من حكم رسول الله يَِ في تمكين المرأة من فراق زوجها 
إذا أعسرّ بنفقتها امارج بط نك ال فقون امرك ف د 


(أ) طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 0 
(ب) طعن أم المؤمنين عائشة م صا اام انل ا 1 
(ج) طعن أسامة بن زيد ا ا 7 
(د) طعن مروان بن الحكم 1111 0 


(و) طعن سليمان بن يسار لمعم مة م ةة ةم ةم م ة ةم ة ةم ةن من ةمث ةم مم ممم من لمث 6 ثتة 


(ز) طعن الأسود بن يزيد 00006 7 شط 

(ح) طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن 0 

ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها ا لخ فط ا 

الرد علئ المطعن الأول» وهو كون الراوي امرأة 9 سهششظ3ظ12«3 
ارفرك 


الرد علئ المطعن الثاني» وهو أن روايتها مخالفةٌ للقرآن 1211111 
الرد علئ المطعن الثالث» وهو أن خروج فاطمة بنت قيس لم يكن 
لفحش في لسانها 0 15200 
الرد علئ المطعن الرابع» وهو معارضة روايتها برواية عمر بن الخطاب .. 
ذكر حكم رسول الله يَِةِ الموافق لكتاب الله من وجوب النفقة للأقارب 
+ ذكر حكمه يك في الرضاعة وما يحرم بها وما لايحرم؛ وحكمهفي 
القدر المحرّم منهاء وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا؟ 200 
* ذكر حكمه يَكِْةِ في العِدّد مأك ضاي اا دابه حون الحو م 1 
- فصل في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار» مع 
أدلة الفريقين ومناقشتها 5د عابو برطو ردعية لوو ار ا م ا 
- فصل في ترجيح المؤلف أن الأقراء الحجيض الوم امد سابع ار 
- فصل في الأجوبة عن اعتراضكم عل أدلتنا خلا ام 
- فصل في عدة الأمة مسسوونيو سيط لعا سوا حوس خا 
0 فصل في عدة الآيسة والتي لم تَحِضُ 0 
- فصل في عدة الوفاة 121000 


- 


2 


2 


- ذكر حكم رسول الله يَكِلِ في إحداد المعتدّة نفيًا وإثيانًا 10 
فصل في الخصال التي تجتنبها الحادّة منك عا عاو واف 
2 ذكر حكم رسول الله يَيَِدِ في الاستبراء لاوم هه هه ووه ا إوة أوزلا عه وان اطاط لمان 


03 


06 


- فصل في تحريم بيع الأصنام 00000 
- حكم رسول الله يك في ثمن الكلب والستور 2000 
- فصل في تحريم مهر البغيٌ 100000 
- فصل في حلوان الكاهن 0 


- فصل في أجرة الحجام 00 
- فصل في حكمه يِل في بيع عسب الفحل وضرابه مون اوم عو او 
- ذكر حكمه يك في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 52050 
- حكم رسول الله يك في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 0 
- حكم رسول الله وَلِِ في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة ا 
- فصل في بيع المغيبات في الأرض و مسو و و 
- فصل في بيع المسك في فأرته 00 
- فصل في استئجار شاة أو بقرة مدةً معلومة لأخذ لبنها اه و ا 


- فصل في الأقوال في العقد علئ اللبن في الضرع 00000 
- فصل في بيع الصوف علئ الظهر معو ساو لمم 1 
2 
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